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ِّ  ن عَمك الباهنة والظاهرة، ولك الْمد على  لك الْمد على  مَّ هُ اللَّ  نا  الَبي 

مَوصولًا في  مولاناالدلائل الناصرة، لك الْمد  الباهرة، ولك الْمد على 
ولى 

ُ
رة.و الأ  الآخ 

لمبعوث ا خاتمهم وعلى سائر الأنبياء والمرسَلين،  على  والسلامُ  والصلاةُ 
إحسان ن اتِّبعهم بمَ  أهل بيته وصحابته أجمعين، وعلى  لعالميَن، وعلى ل رحمةً 

 ين.يوم الد ِّ  إلى 
 أما بعد:

ة على  م الل  ن ن عَ فإنَّ م   ِّ زمان مَن يُ  لهاهيَّأ  أنأ  الأمِّ
ن حُ صل  في ك   م 

ن مُستنقَع أوأحال هَا، ، أحوال هَا ن م   ،ىى ريدون الهدل مَن يُ نتش  ويَ ل يسَتنَقذَها م 
ِّ ن أهل راث  بَ  يم ق  يُ و، لوب، ويُُيي منهم القُ روبالدد  منيْ لهيُ ف، ىى الهوو الغ 

 يدَ يَ  ل  ﴿ليقة، من سائر الخَ  ااغب عنهالرَّ  يقة، وعلى اغب بالْقالرَّ  ة على جِّ الُْ 
 .﴾اارً سَ  خَ لاَّ إ   ينَ م  ال  الظَّ  يدُ ز   يَ لَا وَ ﴿ ﴾ىى دً هُ  واأ نُ آمَ  ينَ الَّّ  

ِ  حين الِّّ وإنَّ من هؤلاء المصل   لام الإس يتهم: شيخَ لا ص  وعَ  مكرهين اشتهر 
العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلام الْرِّاني،  اوعلمَ الأعلام تقي الدين أب
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دًا د كان إمامًا مجتهدًا مجد ِّ فق ؛♫ ه(728سنة ) ة، المتوفى الشهيْ بابن تيميِّ 
أعلم  نحسبه والل- النفأس متجر ِّدًا للحق ِّ  كبيَْ  الّكاء موسوعيَّ المعرفة حادَّ 

عُ  هذا. وليس -به ن أكثر مَن  مَوض  ن أن يتُجَم له، وهو م  ترجَمته، فهو أشهر م 
م، إنما الَّ   ضل واجب.ل الفَ نويه بأهأ عُملت له التاج 

بَ هذا الوإنَّ  نهج  ن سار على ممِّ شرح الّي بين أيدينا صاح 
 ،حين، وكانت له الأيادي البيضاء في الساحة الإسلامية المعاصرةالمصل  

، العلمِّ  ىى المستو على   ،علايِّ الإ والدعويِّ  ،التبويِّ  والعليمِّ  الدينيِّ
 .والسياسِّ  ،والاجتماعيِّ 

 بن ، أبو عبد الل، فتيقيه المفس ِّ م الفَ تاِنا العال  ـيخنا وأسـشهو و
.بن عبد الل   سلطان المَوصليِّ

َ شيخ نشأ  وهناك. (م1965)وصل، عام مدينة المَ العراق بفي  ناوُلد 
يَمالعادا  وال ظة على وترعرع، في أسرة عربية عريقة، محاف    .ق 

ى  ،الأكاديم مَّ النظاي، ثُ  سلكََ في العليموقد  ته دراس أنهى  حتَّّ
كلية القانون والسياسة. وكان في الوقت نفسه يطلب العلم  الجامعية في

َ  الشرعيَّ  ى منذ صغره، فجال عنهم،  س العديد من مشيخة بلده، وتلقَّّ
 . علومهممن  واستفادَ 
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، -آنذاك ِلكالرغم من خطورة  على -في سبيل هلب العلم  جالَ ثم 
 الشام. بلاد  ا، ثم إلى كردستان مرارً  إلى فرحلَ 

لمهم:ويوخه الكبار الّين تأثر بهم ومن أبرَز ش  أشاد بمنهجهم وع 
مة الشيخ  - ثالعلاِّ  . م(1999)   ناصرالدين الألباني محمد :المحد ِّ
:المحد ِّ  قالمحق ِّ و -  .م(2012إسماعيل )  المجيد  حمدي عبد ث الملاِّ

ه لدبعدد من محافظا   كما جالَ في سبيل الدعوة والعليم، فسافر إلى 
وهناك  ،في أوائل تسعينا  القرن الماضي الأردنِّ  رته إلى هج كانت ثم العراق.

وكِ  إليه مهمة الإشُاف على وبالشيخ الألباني وتلامذته،  كان اتصاله
ُ
 أ

وَلفي سنواتها الثلاث ا لبنانب والتي كانت تصدر، "مجلة الأصالة"إصدار 
ُ
، لأ

 .(م2007، وتوقفت سنة )الأردنِّ ب تصدر صار ثم 
وعمل مستشارًا علمياً في  ،الإمارا  العربية إلى شيخنا  سافرثم 

  وجوده فيها. أثناءالعلأمية  هاجمعية دار الرِ، فكان له أثر في نشاهات
البحرين ليدر ِّس في معاهدها الشرعية، ويُاضر في  ثم انتقل إلى 

 الديني ميعلالو الإسلامية مسار الدعوة مساجدها، مما أثِّر بصورة كبيْة على 
وكِ  ف ؛فيها

ُ
إليه منصب رئيس اللجنة العلمية للدعوة والإرشاد في جمعية  أ

 التبية الإسلامية بالبحرين. 
، والتي لم تنقطع زياراته إليها، الأردنِّ  إلى  شيخنا الموصلي عادثم 

وبخاصة مشاركاته في الدورا  العلمية التي يقيمها مركز الإمام الألباني، 
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ة فمكث فيها  وا  كانت حافلة بالعليم نحوًا من ثلاث سنهذه المرِّ
من كانت و ،-حفظه الل-توثِّقت صلتي بشيخنا  وفي ِلك الْين .والدعوة

قد شُفتُ و قناة الأثر الفضائية، برامجه على  نشاهاته في تلك الآونة:أبرز 
كنتُ أعملُ في القناة  يومَ ة من تلك الرِامج، دِّ ع   بصحبته في حلقا   

مً   ا إعلاميًا.مقد ِّ
نا على وفي تلك الفت ، وفي في الفسيْ وأصولهشيخنا  ة أيضًا درسَأ

قواعد الفقه وأصوله، وفي الْديث وفقهه، وفي التبية والسلوك. فضلًا عن 
 جزاه الل عنا خيْ الجزاء. المجالس الخاصة.

حرين وينال في البم( 2017منذ عام )يستقر أن  انبشيخالمقام  ثم انتهى 
ون الابعة لوزارة العدل والشؤدائرة الأوقاف  مستشارًا في وعُين ِّ تها، جنسيَّ 

  ، ورئيسًا لقسم البحوث وشؤون المساجد فيها.الدينية والأوقاف
ل في سب  ،لكويتكابلد،  ل الدعوة والعليم من بلد إلى يوما زال يتنقِّ

 ، وغيْها.اتركيو، السودانو ،والسعودية
 دد بحكموأما مؤلَّفا  شيخنا الموصلي، فهي وإن كانت قليلة الع

اهتمامه بالدريس أكثر من الأليف، إلا أنها مع ِلك غزيرة الفائدة، فريدة 
 وهِ: .الطرح، مسبوكة اللفظ، محبوكة المعنى 

رشد، مكتبة ال . صدرَ عنالبيان في تأصيل مسائل الكفر والإيمان .1
 م. 2003، الرياض
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وقد م. 2006، الرياضبة الرشد، مكت عن . صدرَ أصول نقد المخالف .2
ام الشيخ فارس بن يوسف المصري باختصاره وتلخيصه، في كتيب ق

 .(م2015)صغيْ، نشره سنة 

انالدار الأثرية،  صدرَ عن .فقه الْوار مع المخالف .3  م. 2007، عمِّ

ر وشمن . بحث♀الضوابط الشرعية في الدفاع عن النبي  .4
 ( الّي♀ ضمن أبحاث المؤتمر الدولي )نبي الرحمة محمد

-23، خلال الفتة مية السعودية للسنة وعلومهانظمته الجمعية العل
 .ه1431شوال  25

 مكتبة . صدرَ عننازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة .5
انالغرباء،   م. 2009، عمِّ

العامل مع غيْ المسلمين. بحث بالاشتاك مع الأستاِ عبد الْق  .6
والدراسا   ةة النبويالعزيز للسنِّ  ائزة نايف بن عبدالتكماني، نالا به ج

 م(.2010، سنة )فرع السنة النبويةفي الإسلامية المعاصرة، 

ة، دار الألوك . صدرَ عنةة في تأصيل الأحكام المكيِّ ما  العلميِّ المقدِّ  .7
 في وهو الكتاب الّي نال به جائزة المرتبة الأولى م. 2012، الرياض

 المسابقة الدولية التي أقامتها شبكة الألوكة في العام نفسه.

فضيلة الاكتساب، وحقيقة الانتساب. صدر عن دار  :وة السلفدع .8
  م.2013ابن الجوزي، الرياض، 

لطائف . صدر عن دار متن القواعد العلمية في النوازل العصرية .9
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 م. 2016للنشر والوزيع، الكويت، 

 ،في "مجلِّة الأصالة" نشورةالم الدراسا  بعض وصليشيخنا المَ ول
  :نذكرها بحسب تسلسلها الزمني

م(. والعدد 1993ه= 1413شوال ، )4. العدد حُكم صرف العُملا  .10
 م(.1993ه= 1414صفر ، )6م(. والعدد 1993ه= 1413ِو الْجة ، )5

 (.م1999ه= 1420، )محرم 20العدد الوحيد وأثره في الولاية الشرعية.  .11
 م(. 1999ه= 1420، )ربيع الآخر 21والعدد 

م(. 1999ه= 1420الآخرة  ىى ، )جماد22 سبيل الرشاد. العدد الساعي إلى  .12
 (.م2000ه= 1420 شوال، )24والعدد 

ه= 1421، )ربيع الآخر 27العدد بة وأثرها في تحقيق الإيمان. المحاسَ  .13
 م(.2000

 ىى جماد، )28منهج شيخ الإسلام في كشف بدعة الخوارج. العدد  .14
  (.م2000هـ = 1421الآخرة 

 شعبان، )29ماته. العدد ضوابط الكلام في أنواع الكفر وتقسي .15
 (.م2000ه= 1421

 شبكة الإنتنت، بتصويرها على  وكان لي شُف نشر الكثيْ منها على 
 .، سائلًا الل أن ينفع بها ويتقبل منا ومن شيخناالماسح الضوئي
"مجلة ـ، كمقالا  منشورة في بعض المجلاِّ  لشيخنا الموصليكما أنِّ 
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ِ كرهاراسوهِ غيْ الد ِّ - الأصالة" نفسها م  "مجلة الفرقان" ، و-ا  المتقد ِّ
 لعراقيةا "ىى ، و"مجلة رو-الابعة لجمعية إحياء التاث الإسلاي-الكويتية 

ديا  نتواقع والمُ المَ بعض  ، وفي-هاربإنشائها ورئاسة تحري قمتُ التي -
يضاف إليها خواهره العلمية والدعوية التي يبثها في وسائل  .الإلكتونية

 .الإلكتونية ماعيالواصل الاجت
 شبكة الإنتنت، في وله أيضًا دروس صوتية ومرئية، منشورة على 

الفقه ووالسياسة، والعقيدة، فنون متنوعة: السلوك، والفسيْ، والْديث، 
 وغيْها.وأصوله وقواعده، 

ا كتب التاث التي عُني شيخُنا بشرحها وخدمتها وتقريبها للطلبة،  أمَّ
لام ابن اث شيخ الإسعة الفنون، وله عناية خاصة بتُ فهي كثيْة العَدد متنو ِّ 

 ،مهأ حقَّ الفَ  مهُ ه  وفَ  اثممن استوعبَ هذا التد  -بحقِّ -، فهو ♫تيمية 
رح أو أصحاب الج ،ةبعيدًا عن غلوِّ الغالين من أصحاب الأفكار الكفيْيِّ 

اب وبعيدًا عن أصح ،السياسية ا أو أصحاب الْزبيِّ  والعديل المنفلت،
 ة المدخولة المخذولة.  الغربيِّ الفلسفا

 .ا أيديني بينأ تاب الِّّ هذا الك  شيخُنا تي شُحَها ب الِّ وكان من الكتُ 

يخ شمن تصنيف  «علامئمة الأالملام عن الأ رفع» كتابوهو 
 علم أصول الخلاف، وله تب المؤلَّفة فيوهو من أهم الكسلام ابن تيمية، الإ
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 ، كما أن مخطوهاتهالآن اسع عشر حتّى كثيْة منذ القرن الهبعا  
م(، 2013هِ هبعة دار العاصمة، بالرياض، سنة ) وأحسنُ هبعاته. متعددة

يَّة، أقدمُ ها عبد الرحمن الجميي عن سَ قُ فقد أخرجَها محق ِّ  ا هبع نسَُخ خط ِّ
 ه(.800نسخة المتحف العراقي المنسوخة سنة )

من العلماء، منذ زمن  وإشادةاهتمامًا  «الملام رفع»كتاب قد لقي و
 .منها هعلي ما وقفتُ بعض ِ كر  على  سأقتصرُ  ،عصرنا الْاضر حتّى مؤلفه 

أحد  لكل كثيْة جدًا، وميسور الاهلاع عليها فهيعناية المعاصرين به  أما
 . الواصل الْديثة وسائلفي ظلِّ 

ل هذا السماع مؤلفه ابن تيمية، وقد سَ  الكتاب وسُمع على  ئرقُ  .1 جَّ
ُ  ىى حدالّهبي في آخر إ هتلميذُ  ما المخطوهة التي لم تصل إلينا في هسَخ  ن

كَِر ِلك غيْ واحد من تلاميذ ابن تيمية، د ابن عبمنهم:  يبدو، وقد 
 على  وقرأُ  ( فقال: )25)ص «العقود الدرية»في كتابه  الهادي المقدس

هَ  ط ِّ بخ   ةً هبق [«الملام رفع»]أي:  تابك  ا الر هَذآخ    :ف يهَا  يَقُولبيِّ الَّّ
يعُ سُ  د وحَ مَة الأعَلاِّ م النا الإ مَام العَال  فه شَيخ  مُؤَل ِّ  تاب على هَذا الك   مع جَم 
لام مفُ يخ الإ  شَ   ق قُ رَ تي الف  سأ

َّ
 دوة الأ

ُ
مَان بَحر العُلوُم حَ عجُ مة أ  رِوبة الزَّ

ين سي ِّ  ِّ الدِّ آن تقَي  َد بأ أباد ع  د الالقُرأ ن لام بأ بد السَّ ن عَ ليم بأ بد الَْ ن عَ حمأ
يَّ  ِّ ة الَْ تَيأم  اني  َ  رَّ  (.عَنهُ  اللُ  رضَي 

( أنِّ ابن 57ص) «الرد الوافر»كَِر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه و .2
ه: ) «الملام رفع»كتاب  الزملكاني كتبَ على  مام تأليف الشيخ الإما نصِّ
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ام العالم العلامة الأوحد الْافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إم
نبياء آخر المجتهدين أوحد الأمة علامة العلماء وارث الأدوة ئمة قالأ

علام برهان المتكلمين قامع سلام حجة الأعلماء الدين بركة الإ
 مت به لل علينا المنة وقامت به على ن عظُ السنة ومَ  المبتدعين محيي

العباس  ة تقي الدين أبيأعدائه الْجة واستبانت برِكته وهديه المحجِّ 
 (.بن تيمية الْرانيايم بن عبد السلام حمد بن عبد الْلأ

ومن عناية تلاميذ ابن تيمية بهذا الكتاب أن يُتفي به تلميذه ابن قيم  .3
الجوزية فيكاد يفرغه جميعه في الفصل الثالث والعشرين من كتابه 

أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد ، بعنوان )«الصواعق المرسلة»
 .(إليه وهو كتاب الل وسنة رسولهأصل واحد وتحاكمهم  اتفاقهم على 

وأسباب : )(6/503) «كشف اللثام»في كتابه  رينياالسف قالو .4
كِر جميعها أو مجموعها شيخ الإسلام ابن الاختلاف كثيْة جد   ا، وقد 

 (.«رفع الملام عن الأئمة الأعلام»في كتابه:  -قدس الل روحه-تيمية 

رر »كما في -وقال محمد بن عبد الوهاب  .5 نيِّةالدد وأهل : )-(4/88) «السَّ
هالب العلم، وقد  على  العلم لهم من الأعذار إِا اجتهدوا ما لا يُفى 

 (.ما فيه كفاية لمن وفقه الل «رفع الملام»كِر شيخ الإسلام في كتابه 

وألف في (: )18ص) «ء العينينلاج»الآلوس في كتابه  نعمانوقال  .6
ومن .. .صانيف المفيدة  العديدة وصنف الالأليفاأغلب العلوم 

 (.«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» كتاب... تصنيفاته
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ومن (: )26)ص «الجرح والعديل»وقال جمال الدين القاسم في كتابه  .7
 
ُ
 «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»لف في هذا الباب كتاب أنفع ما أ

في  نلو كا فإنه جدير   ،قي الدين ابن تيمية رحمه الللشيخ الإسلام ت
 (.عض بالنواجذ عليهرحل إليه، وأن يُ الصين أن يُ 

محمود شكري الآلوس في غيْ ما  «رفع الملام»وقد أشاد بكتاب  .8
ع من كتابه   (.442، 2/192)( و497، 308، 1/101) «غاية الأماني»موض 

كما بسط ِلك (: )27/460) «مجموع فتاواه ومقالاته»وقال ابن باز في  .9
رفع » لام ابن تيمية رحمه الل في كتابه الجليلالإمام العلامة شيخ الإس

وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل  «الملام عن الأئمة الأعلام
 (.قا لطالب الْع فإنه مفيد جد  فليْاجَ ، العلم فيما خالفوا من الشرع

بوه، منهم  .10 ومن مظاهر العناية بهذا الكتاب أن بعض العلماء لخِّصوه وهذَّ
أِ ابن عثيمين،  ختلاف أسباب الا: )(10: آية ىى )سورة الشور «تفسيْه»ال في ق إ

لملام عن رفع ا» كِرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل في كتابه ،كثيْة
صناه وزدنا عليه بعض لخِّ  ،وهو كتاب مختصر نافع «الأئمة الأعلام

كِرنا الأمثلة الطبيقية على  كِرها رحمه الل في الشيء، و  القواعد التي 
 (.اختلاف العلماء :اسمها -سالة صغيْةر-بنا كتا

فيمكن  «رفع الملام عن الْئمة الْعلام»أما مضمون كتاب 
 النحو التالي: تلخيصه على 

م المصن ِّف لمادِّة كتابه بمقد ِّ  دا ؛ الأولى قدَّ : أنِّ مدار ما  خمس  ممه ِّ
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 ينمتعلِّق بوصفين عظيمَ  لاة من عدَمهااووجوب المو الأحكام بالّم والمدح
أنِّ لفظ "المؤمنين" لفظ عام يدخل تحته والثانية: . هما "العلم" و"الإيمان"

ل مَن يدخل فيهم هم الصحابة،  عدة موصوف ين ليسوا على  مرتبة واحدة، فأوِّ
ثم أتباعهم من العلماء الّين هم ورثة الأنبياء. والثالثة: أنِّ الل اختص 

لا يوجد إمام الرابعة: و. هاهذه الأمة من بين الأمم بأن جعل خيارها علماء
د مخالفة النبي  الخامسة: أن و. ♀من الأئمة المقبولين يتعمِّ

اع رسول الل وجوب اتب العلماء المعترِين متفقون جميعًا اتفاقًا يقيني ا على 
مات إلى ص من وقد خل   .♀ م لأ هذه المقدِّ كانوا  جل ذلك كلهأنّه

 أحقِّ بالإنصاف والإعذار ورفع الملام.
شَُع المصن ِّف في بيان أعذار العلماء الّين تركوا بعض حديث  ثمَّ 

قتها في حقي، فأجملَها في ثلاثة أصناف رئيسة، هي ♀رسول الل 
 : لى إترجع 

  ،الدليلصحة  .1

  ،الدلالة صحةو .2

 وجود المعارض. و .3
سباب أعشرة  لى إع تتفرَّ الثلاثة صناف هذه الأ نِّ أف المصن ِّ  بينَّ  ثمَّ 

ها و ها معرُ ذكيَ  ،دةمتعد ِّ  ن  .منها المثيل لكل ِّ شَُأح  ظ القارئ الفط  وسيلاح 
ل  نفَ الأوِّ نفَ الثِّانيتتعلِّق به الأسباب الخمسة الأولى سأنِّ الص ِّ  ، والص ِّ
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نفُ الثِّالث فالسادس والسابع السببانتعلِّق به يس ا الص ِّ تعلِّق به تس، وأمِّ
 .الاسع والعاشُو الثامنالأسباب الأخيْة: 
 :باب العشرةومجمَل الأس

ل في تلك المسألة بموجب وقيف ،يبلغه الْديث لاقد . أنِّ العال م 1
 ،وهذا السبب هو الغالب ،ر أو قياس  أو استصحابأو حديث  آخَ  ظاهر آية  

 .لم تكن لأحد من الأمة ♀لكون الإحاهة بحديث رسول الل 

 ،ةيفعضَ  رق  ه بطُ غَ أي أن يكون بلَ  العال م، عدم ثبو  الْديث عند .2
 .صحيحة رق  بطُ  غيَْهغ بينما بلَ 
يث ح؛ هه فيه غيُْ فَ قد خالَ  جتهاد  اضعف الْديث بالعال م اعتقاد . 3

 :معرفة أحوال الرجال علم واسع
بأن المحدث بالْديث ليس بثقة ويعتقده الآخر أحدهم يعتقد  فقد -

 . اقده الآخر ليس جارحً كوجود سبب جارح يعت ،منهما أسبابه ثقة ولكل ِّ 
 كالّي و يعتقد في الراوي بأنه رواه حال الاضطراب والاختلاط،أ -

 التي يروي منها، أو يتغيْ حفظه. تحتق كتبه
أو يكون العال م ممن يعَترِ  بحديث أهل مصر  من الأمصار دون  -

حتجاج بحديث عراقي أو شاي إن لم يكن له بعدم الا غيْهم، كأن يعتقد
نهم عضبطوا السنة فلم يشذ أيه قد في رلأن أهل الْجاز  ،أصل بالْجاز

  .منها شيء
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فيها  هل الْافظ يُالفُ العد الواحد خرِ في اشُوهً  اعتقاد العال م .4
أن يكون شُأط أو  ،الكتاب والسنة كشرط عرض الْديث على  ،هغيُْ 

غيْ  إلى ، ط انتشار الْديثأو شُأ  ،ا إِا خالف قياس الأصولث فقيهً المحد ِّ 
 .يُتلف فيها العلماءالتي  من الشروط ِلك

د وق ،هيَ قد بلغه الْديث وثبت عنده لكنه نس  أن يكون العال م  .5
  ِلك. لالسلف والخلف مث منكثيْ  عند حصل

أو  ،غرابة اللفظ بسبب ؛بدلالة الْديث ة العال معدم معرف .6
 على  فيحمله ♀في لغته وعرفه عن لغة النبي  ختلاف المعنى ا

 ملًا  أو مجأن يكون اللفظ مشتكاً  أو. للغةل بقاء اأن الأص لغته بناءً على 
دلالة النص رمزية  . أو أن تكونالأقرب عنده فيحمله على  أو نحو ِلك،

 .إدراكها وفهم وجوه الكلام منها في العلماء تفاو ي
ين والفرق ب أمر  ما، على  دلالة في الْديث عدم وجود العال م اعتقاد .7

أما الثاني فقد  ،ف جهة الدلالةلأول لم يعر  ون اهذا السبب وما قبله كَ 
  ،ف جهة الدلالة لكنه اعتقد أنها ليست صحيحةعرَ 

َ
يكون لديه من  نأ كأ

 ، أوجةبح ليس المخصوص العام ؛ فتاه يعتقدتلك الدلالة يردد  الأصول ما
 لا ردالمج الأمر ، أوسببه على  مقصور الوارد العموم ، أوجةبح ليس المفهوم
 الأفعال و، أله ف باللام لا عمومَ المعرَّ  ، أوو لا يقتضي الفورأ بالوجو يقتضي

 .غيْ ِلك أو ،أحكامها جميع ولا ِواتها نفيتَ  لا ةالمنفيِّ 
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 ليست أنها على  دلِّ  ما هاعارضَ  قد الدلالة تلك أنِّ  اعتقاد العال م .8
ح غيْها عليها، المرادة  ضهابع وترجيح الأقوال دلالا  تعارض لأنِّ  فيُْج ِّ

 أو ،بالمقيد المطلق أو، ة العام بالخاصكمعارض ،مضَ خ   بحر   بعض على 
 .المجاز على  يدل بما الْقيقة
 ديثح أو آية دلالة على  تفاقالا يعارض الْديث أنِّ  اعتقاد العال م. 9

 .أويل للتتأويله إن كان قابلًا  ضعفه أو نسخه أو ما يدل على ب ،إجماع أو آخر
 وأا ضً غيْه معار   هبما لا يعتقد ضمعارَ  لْديثا أنِّ  اعتقاد العال م .10

كمعارضة كثيْ من الكوفيين ، اا راجحً ضً يكون في الْقيقة معار   لا
ا في ا لمثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرً  ،الْديث الصحيح بظاهر القرآن

 .دلالا  القول من وجوه كثيْة
رص المصن ِّ  مَن  أنِّه قام بقطع الطريق على نِّة، السد  ف على ومن ح 

 والْقيقة أنِّهامسوِّغا  لتك السنة،  العشرة ن هذه الأسبابم   سيجعل
هم لا يلحق بفع عنهم اللائمة وترلكي ت، من أهل العلم لإعذار المخال فين

لع نطِّ  أو غيْها مما لمالظاهرة، سباب الأ فقد أبان المصن ِّف أن هذه ؛الوعيد
 د جوازلا تفي أو لم تبلغنا، كلِّهادر ك موقع احتجاج العال م بها، لم نُ عليها، أو 

ون تمل أن يكيُر م آخَ ل  عاقول  لى إ ح  صحي ديث  بحظهر  حجته  ك قول  ترأ 
قول العلماء أكثر من  طأ إلى الخ ق  تطرد  أنِّ  لاِّ جة، إلْدفع به هذه ايَ  عذرمعه 
 دلة الشرعية.لأا قه إلى تطرد 
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ن العلماء عن أقسام مَن تركَ المصن ِّف تكلَّم و  ،بحديث  ما لَ العمم 
 لا يُلو من أحد ثلاثة: وأن تركهم

كِرها، مع عدم أن يكون تركًا جائزًا كمن ترَ  .1 م  كه للأسباب المتقد ِّ
 كم.و الُْ الفتيا أ لى تقصيْه في البحث والطلَب، ومع حاجته إ

أن يكون تركًا غيْ جائز، فهذا مشمول بالوعيد، وهو لا يكاد  .2
 يصدر من الأئمة إن شاء الل.

غيْ منضبط و ،عن إدراك الْكم قاصرباجتهاد  تركاً ون أن يك .3
 لوعيد.يُُاف عليه من اهذا بضوابط الاجتهاد المعترِ في المسألة، ف

، فقد العيين على  عليه الوعيد لا يُُزَم له بذلك الّي يُُشى  حتّى و
ا  والْسن ،ستغفاروالا ،الوبة :هِو ،موانع لْوق الوعيدالمصن ِّف  كِرَ 

ِّ الماحية للس را ،سائر و ،ء الدنيا ومصائبهاوبلا ،ئا ي  اعة شفيع فوش المكفِّ
 اوفي حق الّين عت سباب إلاالأولن تنعدم تلك  .عز وجل للاورحمة  ،مطاع

 الباهل والّين يُزمون بالرأي عن وأنصار ىى من أصحاب الهووتمردوا 
 هُم أهل الوعيد.هؤلاء الل بغيْ علم، ف جهل فيقولون على 
بيان أقسام الأحاديث، من حيث قطعية السند  لى إصن ِّف ثم انتقل الم

د ين القسمَين يفي هذَ الدلالة غيْ القطعية، وأنِّ كِ   ةظاهرومن حيث والمتن، 
، بخلاف ما ِهب إليه عامة السلف وجوب العلم والعمل، وأنِّ هذا هو مذهب

 مثيل.الاضحة ف بردود محكمة الأصيل وبعض أهل العلم، فردَّ عليهم المصن ِّ 
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ال الوعيد الّي يلحق بعض الأعمب يتعلَّق ثم أوردَ المصن ِّفُ استشكالًا 
ها، وأنِّ البعض يُادل فيقول )لو اقتصرنا على  لْاق إ المختلفَ في حُكم 

تحريمها دون المختلفَ فيها، لكيلا يدخل  الوعيد بالأعمال المتفق على 
وبة كرِ من عقم أالوعيد لأنِّ عقوبة محلل الْرابعض المجتهدين تحت هذا 

ع عنه بجواب هويل  فاعله( فأجاب المصن ِّف عن هذا الاستشكال وما تفرَّ
م حَ  شَطر على  زاد اثني عشَر وجهًا، أبدع  واب إلى هذا الججم الرسالة، وقسِّ

 فيها بما أوتي من قوة الْ جاج، وسعة الاهلاع، ودقِّة الفهم.
، اكثيْة جدً وخلاصة جوابه أنِّ نصوص الوعيد من الكتاب والسنة 

العموم والإهلاق، من غيْ أن نعين ِّ أحدًا بعينه  والقول بموجبها واجب على 
 وغيْها منفي حقه، والْسنا  الماحيا ، لإمكان الوبة فننزلها فيه، 

ما  نِّ فإ ،هذه السبيل هِ التي يُب سلوكهاو .الأخروية مسقطا  العقوبة
 سواها هريقان خبيثان: 

أن  ىى دعوب ،وعيد لكل فرد من الأفراد بعينهالأحدهما: القول بلحوق 
ين رالنصوص. وهذا أقبح من قول الخوارج المكف ِّ  بمقتضى  عمل  القول هذا 

 .معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وفساده ،بالّنوب
: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الل خَرالآالطريق و

ا وهذ خالفها.القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن  ا أنِّ ظن   ♀
الضلال والمروق من الدين كحال أهل الكتاب، الّين اتخذوا  يُرد إلى 
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 أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الل.
لا نتِّبع بعضها دون بعض، ، وما صحِّ من السنِّة كلبفلا بدَّ أن نؤمن 
 الصراط المستقيم.الهدي القويم وفإن ِلك خروج عن 

ل الكثيْ من المتتبعين لأحوال أهل العلم ومناهجهم يتساء
 ؟ ↓ابن حزم الإمام ابن تيمية بشيخ الإسلام  رهل تأثَّ وهروحاتهم: 

رًا أثد لماء ت العُ ثَر كن تيمية من أوالجواب الّي نجهر به ونجزم به: أنِّ ابأ 
بهن حزم، فقد قرأ تراث ابأ بابأ  كذب بل ليس من ال .ن حزم واستوعبه وتشرِّ

 ء إن قيل بأنه أعاد صياغته في سائر كتبه الفقهية والعقدية.في شي
رون في الق الأئمة الأربعةبعد  لم يأ   أنه  على  تتفقتكاد الكلمة و
في  ةبن تيميكابعد ابن حزم  ولم يأ    ،في القرن الخامس بن حزمكا الأولى 

دز فقهاء ورِالقول ب وهذا لا ينافي. القرن السابع  على  نيأكابر كثر ومجد ِّ
، إلا أننا اهآحاد فيريادة الكانت لهم  فنونال سائر علماء فيو ،امتداد الاريخ

مع تأثيْ عميق في  ،كاملةالن اجتمعت له آلة الاجتهاد مِّ عندما نتحدث ع
ة الإسلامية  ستكون لهؤلاء مية عن غيْهم.ف ،الأمِّ

دقد ت الرأي جاء ابن حزم في زمان كانَ  لزوم تقليد مذهب  على  وحَّ
 على  القواعدُ  وعدم جواز الخروج عنها، بلَ قعُ ِّدَ ربعة ن المذاهب الأم
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ن هنا كان نضال ابن حزم نضالًا مريرًا في فم   عدم جواز الاجتهاد أصلًا!
القليد والجمود، والنهي عن  ىى وإبطال دعاوسبيل فتح باب الاجتهاد، 

 .♀دون رسول الل  مهُ  نتقديس أقوال مَ 

جديدة، زلزلتَ المسلَّما  المُبتدَعة  حلةً مر حزم   فشكلَّ ابنُ 
دربه واستنار بساجه علماء آخرون من  وسار على والجهالا  المُتَّبعَة، 

 تورلّلك قال الأستاِ الدك .برز هؤلاء العلماء: ابنُ تيمية الْرانيِّ بعده، كان أ
 «ابن حزم وجهوده في البحث الاريخي»في كتابه  الْليم عويس عبد

 ان الإمام أبو العباس أحمد بن عبدرِّ ولد بح  ( ه661) سنة وفي» (:351ص)
جتهاد ضرورة الا ار الدعوة إلى ها تيِّ بن تيمية، فكان أينع ثمرة أبرزَ االْليم 

يله في سباه وجاهد ة عنيفة وهو اليار الّي غذِّ العقل الإسلاي هزَّ  ي هزَّ الِّّ 
 .«(ه454  )ابن حزم 

ذه هو الّي قال عنه تلميكيف لا يكون هذا حال ابن تيمية و
ى » (:1/142) «أعيان العصر»الصفدي في ترجمته له في كتابه   قد تحلِّ

ى بـ) ى المحلِّ ى  (، وتولِّ  .«أوردَه عن ظهر قلبفلو شاء  ،من تقليده ما تولِّ
 ولهذا لم يكن مبال غًا شيخُنا مشهور بن حسن آل سلمان حين قال

ن القيم ابن تيمية واب»: -لكتونيموقعه الرسم الإ في كلمة منشورة له على -
 ا يظهر عندك ابنُ ا قوي  حزم تحقيقً  ابنَ  إِا حققتَ أي ق، هما ابن حزم المحقَّ 

ب وأكل شُه كثيْ من الناس، و. وابن حزم عالم كبيْ ظلمَ القيم وابنُ تيمية 
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أثر  كِّ  :بعد تجربة هويلة بلغت سنوا  قولُ ... أمذهبه ابن تيمية بإنصاف
 جه فهو عند ابنأن تخر ِّ  ابن تيمية وابن القيم إِا أردَ  مذكور في كتب 

ى )وجدته عند ابن حزم في  حزم، فإنأ   هإسناده، وإِا ما وجدتَ  وجدَ   (المحلِّ
 .«ا، وظهر لي هذا واضحً ىى فهو في كتب ابن حزم الأخر

ن قبلُ  ابن حزم حياته »ة في كتابه محمد أبو زهرقال العلامة  وم 
 اء ابن تيمية في القرن السابع والثامن ودعا إلى ولقد ج»(: 209)ص «وعصره
عوة التي بدأها العبقري ابن حزم، وصال فيها وجال... وإِا كان مثل الد

و منع الوسل والوسيلة بالصالْين، فيجب أن هه ابن تيمية أخص ما دعا إلي
 .«ِلك هو ابن حزم ل من دعا إلى أوِّ  علم أنِّ يُ 

 صى تحا في مسائل أكثر من أن ية جلي  أثر ابن حزم في ابن تيم وقد بانَ 
 راسا داحثين المعاصرين بعض الب، وقد كتبَ فيها في الأصول والفروع

 ىى مد تدل على فهي ، عديدة، رأيتُ أن أسوق بعض ما وقفتُ عليه منها
 بن حزم:ر ابن تيمية باتأثد  التشابه بينهما ولا سيما في المنهج، وتدل على 

الظاهرية الجمهور واختارها شيخ الإسلام ابن  المسائل التي خالف فيها -
جً ) تيمية  للدكتورة مهاء بنت سالم السويداء. (.االأحوال الشخصية أنموِ

)مقاربة في أخلاق العلم  ابن تيمية وابن حزم والدراسا  المقارنة -
 للدكتور حمزة النهيْي. .وأمزجة العلماء(

 الإمام ابن حزم) لام ابن تيمية من الآراء الفقهيةموقف شيخ الإس -
جًا(.  للباحث سفر بن ردة المالكي. أنموِ
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يلية دراسة تحل)بين ابن حزم وابن تيمية  ىى النصار منهج الرد على  -
 للأستاِ سيدي محمد زهيْ. (.مقارنة

نهج الإمام ابن حزم وابن تيمية في عقيدة الروح القدس ومفهوم م -
 .للباحثة لطيفة مرتضى  عنه. ىى النصار

للباحث  .الاعتقادية من خلال مؤلفا  ابن تيميةآراء ابن حزم  -
 عبد الل بن محمد الزهراني.

كتور فؤاد . للدأثر الكوين النسوي في شخصية ابن حزم وابن تيمية -
 الهاشم. بن يُيى 

 سه.للهاشم نف .أثر الكوين الرجولي بين ابن حزم وابن تيمية -

مد ي محساللدكتور  .القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية -
 .الصلاحا 

 للباحثة فتحية مراح. .بين ابن حزم وابن تيمية اللغة والمعنى  -

 والغرض من الكشف عن علاقة ابن تيمية بابن حزم: الوصول إلى 
ي  «علامئمة الألام عن الأرفع المَ »ما يتعلَّق بكتاب  و هلابن تيمية، الِّّ

ِ  ل  في أصأ  م في أصول الإحكا»عن ابن حزم الأندلسي في كتابه  ه مأخو
أِ « الأحكام اه: )فصل  فيه بيانُ سبب الاختلاف خصَّ  إ ص فيه فصلًا سمِّ

في  عكِرَ فيه النقاط العشر التي توسَّ  ،الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة(
  .عاِير العلماء الربانيينمن لبيا «لامرفع المَ »في  ابن تيميةشُحها 

ص النقاط العشر مقوفي   :بنقاط ابن حزم ارنةً الجدول الالي ملخَّ
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 ت
ط ابن تيمية التي ملخص نقا

 العلماء عذارإساقها في سياق 
نقاط ابن حزم التي ساقها في  ملخص

 اختلاف العلماء سياق أسباب

 لا يكون الْديث قد بلغهن أ 1
ِّ م الخرِ فيفتي فيه بغ العال  لا يبلُ ن أ  نص 

 غهآخر بلَ 

2 
أن يكون الْديث قد بلغه لكنه 

 لم يثبت عنده
راوي الخرِ لم   نفسه أنِّ أن يقع في

 ه وهميُفظ وأنِّ 

3 
ضعف الْديث باجتهاد  هاعتقاد

 قد خالفه فيه غيْه
 أن يقع في نفسه أنه منسوخ

4 
شُوهًا  الآحاداشتاهه في خرِ 

 هيُالفه فيها غيُْ 
 بأنه أحوط نصِّ  ا على أن يغلِّب نص  

5 
أن يكون الْديث قد بلغه وثبت 

 نسيه عنده لكنأ 
 نص لكثرة العاملين ا على أن يغلِّب نص  

 به أو لجلالهم

6 
 إماعدم معرفته بدلالة الْديث 

 لاتعماسأو اختلاف لغرابة لفظه 
لِك فظللِّ ا  أو غيْ 

 نصِّ  على  ا لم يصحِّ أن يغلِّب نص  
صحيح، وهو لا يعلم بفساد الّي 

 هبغلِّ 
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7 

الْديث لا دلالة  بأنَّ  هاعتقاد
الأمر المجرد لا  ا لأنِّ إمِّ  يؤخذ بها

قتضي الوجوب أو لا يقتضي ي
ف باللام لا الفور، أو أن المعرِّ 

 عموم له، وغيْ ِلك

 ها بظن ِّ ص عمومً أن يُص ِّ 

8 

قد  الْديث دلالة اعتقاده أنَّ 
أنها ليست  ها ما يدل على عارضَ 
 ،، كمعارضة العام بالخاصمرادة

 ، وغيْ ِلكوالمطلق بالمقيد

أن يأخذ بعموم لم يُب الأخذ به، 
 يثُبت تخصيصهويتك الّي 

9 
الْديث معارضَ  اعتقاده بأنَّ 

 ثبوته بغيْه مما اتدفق على 
ر غيْ ظاهره بغيْ ـل في الخبأن يتأوِّ 

 لعلة  ظنها بغيْ برهان ،برهان

10 
لا يعتقده غيُْه معارضته بما 

 معار ضًا

ِّ ا صحيحً أن يتك نص    ا لقول صحابي 
لا إ غه، فيظن أنه لم يتك ِلك النصِّ بلَ 

 ن عندهكا لعلم  

لةدرك نُ  مجرَّدةً، النقاط هذهقرأ ن مادنع بين كِم هذَين  القويِّة الص ِّ
لة ضعيفة، كالنقطة الخامسة عند ابن الإمامَين ، إلا في نقطتين كانت الص ِّ

تي قبلهَا ضمن النقطة الرابعة عند ابن حزم التي يمكن إدراجها مع الِّ 
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ن تي يمكن أن تدُرَج ضمتيمية، وكذلك النقطة السادسة عند ابن تيمية الِّ 
كِرها  تيالأمثلة الِّ  تفاصيل . ولكن إِا قرأناالنقطة الاسعة عند ابن حزم

ثال ، م↓الطابق بينهما  ىى ن من مدتيقَّ ن، سا في هذا البابممنه كل 
قاط تي لم نجد في نالِّ  )عن النسيان( النقطة الخامسة عند ابن تيمية :ِلك

مة الفصأ ابن حزم ما يقابلها، لكننا نجد   ي أوردَ فيه ابن حزمل الِّّ في مقدِّ
قد  ،سائر الناس كما ينىى   ينىى بشَر هذه النقاط قولَه عن العال م بأنِّه )

  ِ  .(يفتي بخلافه كره حتّى تجد الرجل يُفظ الْديث ولا يُضره 
هذا الفصل، وهو أكرِ منه بقليل، ببيه ر شَ آخَ  فصل  ن حزم ولابأ 

ت  ل الابَيَان أصأ بعنوان: ) ل،وأكثر منه في المثيل والفصي لاف خأ
 
َ
ِّ وأ عي  أ  كنأ ل، بع من تراث ابن حزملم أقف عليه فيما هُ (، وبابهسأ الشرَّ

الجمع بين »كتابه خاتمة الْميدي في الْافظ ه رواه عنه تلميذُ 
في  بتمامه فنقلَهقيم الجوزية،  ابنُ  هده منااستفو ،(4/323) «الصحيحين

سباب أالفصل الثالث والعشرين، بعنوان )في  «الصواعق المرسلة»كتابه 
 أصل واحد وتحاكمهم إليه الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على 

نَه رسالة ابن حزم هذه ،(وهو كتاب الل وسنة رسوله جُلِّ رسالة ثم  ،ضمِّ
  .شيخه ابن تيميةل «رفع الملام»

ها: وأما رسالة ابن حزم فقد قال في  تام   عضُ ك به ترَ هذه الوجو فعلى »خ 
 همهذه الوجوه خالفَ  وعلى  ،العلماء ما تركوا من الْديث ومن الآيا 

ا لا قصد   ،ك هؤلاءك أولئك وأخذ أولئك ما ترَ نظراؤهم فأخذ هؤلاء ما ترَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

30 

 

كِرنا ، لااعتهاولا ترك   ،خلاف النصوص إلى   ،ولكن لأحد الأعذار التي 
ف بخرِ ضعي ا لأخذ  وإمِّ  ،ما أويل  ا لوإمِّ  ،ا أنها لم تبلغهموإمِّ  ،ا من نسيانإمِّ 

نه أو م ر أصحِّ آخَ  فيأخذ بخرِ   ،مه غيْهعلم الآخذ به ضعف رواته وعل  لم يَ 
منه  ويلوح معنًى  ه بعضهم في النصوص الواردة إلى وقد يتنبَّ  ،بظاهر آية

 .«...ما ويغيب عن غيْه حكم بدليل  

في أئمة ابن حزم كان يقع  أن  ب ن قالمَ  مُ زعأ  تعجَب فعجب   وإنأ 
 اء! وأنِّ ه لم يتأدب مع العلم! وأنِّ والقريع بالطعن والتشنيع والسبِّ الإسلام 

من  الل جازاه اج بن يوسف الثقفي! وأنِّ لسانه في العلماء كسيف الْجِّ 
إما بدافع ! وغيْ ِلك من هعونا  في حق هذا الإمام، جنس عمله

 حةن صي ق مي حق  وعدم الت ،قيقة حالهالْصومة المذهبية، أو بسبب الجهل بح
عاو صاحب السبق في  وهوا صوابً فيه  وكيف يكون ما قالوه  .عليه ىى الدَّ

 !باب القعيد لأعذار العلماء فيما خالفوا فيه النصِّ 

 لإسـلامشيخ ا وصلي بشرح كتابالمَ بن عبد الل  فتينا قام شيخُ 
 البثِّ  ، عرِلعلما هلبة، لبعض «علامئمة الألام عن الأرفع المَ » ابن تيمية:

وجه  على -شبكة الإنتنت، وكان ابتداء الشرح  الفاعلي المباشُ على 
 ، سنة اثنتين وأربعينالأولى  ىى الأربعاء الثامن من جُماد ليلة -الحديد

  م(.2020 /12 /22يوافقها: ) ،للهجرةوأربعمئة وألف 
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لة ليوقد بلغ عدد الدروس ستة عشر درسًا، أسبوعيًا، كان آخرها في 
ا، ِاتهالهجرية شعبان من السنة  شهر الخامس والعشرين منالأربعاء 
  (.م2021/ 4/ 6يوافقها: )

منذ  ،الموصلي في هذه الدروس اشيخن المتن على  قراءةشُف  وكان لي
 . االشطر منه ما يزيد على  إلى  ابدايته

الرئاسة العامة د  في هذه الدروس هِ هبعة والطبعة التي اعتُم  
م(، 1983) ، بالرياضرا  البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادلإدا

ق الشيخ بتحقي ببيْو ، هبعة المكتب الإسلاي   على دَ اعتمَ  وهِ هبعة  
 استدُركت فيها الأخطاءالرياض  هبعة زهيْ الشاويش، وبتخريُه، ولكن

 .بيْو المطبعية والإملائية الِّتي وقعت في هبعة 
َّسمَ   يخنا الموصلي بتقريب الأفكار، والنصيص على شُحُ ش وقد ات

النتائج المستخلصَة من كِم المؤلف، وزيادة المثيل والإيضاح والبسط، 
 خ الفكرة ويُزيل الإشكال.بما يرس ِّ 

هو  ،من هذا الشرح شيخناالّي يهدف إليه  الهدف الْساسوكان 
يقا  بعن فساد الأصيلا  والط الكاشف ،ستقيمالأصيل العلم المُ 

منهج )و يةالإسلام والدعوة الدينيِّ  العلم لى إنتسبين أهل الغلو المُ نتشرة بين المُ 
الناس  السلف!(، وبيان انحرافهم عن فهم السلف والعلماء في باب الْكم على 

ا،  م    .وتنزيلهاة أهل العلم في فهم النصوص وانحرافهم عن سلوك جادِّ مدحًا وِ
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ِّّ فلذلك جاء هذا الشرح لبيان الم في العامل مع أهل  نهج الوسط
 .العلم ومع مسائل العلم

ة المفرَّغة لهذا الشرح،  ة تحرير المادِّ سن دَ إليَّ بادئ الأمر مهمِّ
ُ
 على لقد أ

ي لنشر، ولكن الفريغ الّلطباعة وايراجعها شيخنا الموصلي، وتهُيَّأ ل أنأ 
عادة إ طأ، مما اضطرني إلى كان يصلني رأيتُ فيه الكثيْ من الخلل والخ

جديد،  ة المسموعة منالمادِّ  على  التفريغات مقابلةواضع عديدة، ومَ ل   التفريغ
بعدَ ِلك بما يناسب الطريقة الكتابية، لا المحاضرا  الصوتية  تحريرهاثم 
نأ كان شيخُنا استغرقَ لةرتجَ المُ  شُحُ هذا الكتاب ستة عشر مجلسًا، ه ، ولَإ 

لس ، وفي ك مجقاربَت العامَينالعملُ عليه شهورًا عديدة فلقد استغرقَني 
أن يُعل ِلك خالصًا لوجهه سبحانه ، سائلًا الل الساعا  الطوال تأخذني

 .بفضله العميمالكريم، ورافعًا لدرجَاتي عندَه 
ل وأرسلته إلى  العمل على  ا أنهيتُ ولمِّ  شيخنا الموصلي  الدرس الأوَّ

ة-ضًا كان معار  بأنَّه للنظر فيه، إِا به يُرِني  دَّ لدروس لفكرة تفريغ ا -بش 
الخطاب مختلف جدًا، ولأن أسلوب كتاب، لأن  المسموعة وتحويلها إلى 

اس إلْاح بعض الن ولكنِّ  الدروس يقع فيها ما لا يُوز وقوعه في الكتابة.
بتعميم النفع بهذا الشرح جعلَ الشيخ يوافق بشرط   هم الرغبةعليه وإبداء

ل  العمل قبل نشره. ع على أنأ يَطِّ
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 لّلك سُرَّ  ،أمر تحريره للنشر م على ائقالعندما عرف شيخُنا أنني  ثمِّ 
رَه- سرورًا بالغًا  لسببين:  وأخرِني أنِّ سروره هذا -رَفعَ الُل قَدأ
سن د إلى  أنِّ العمل قد :الأول

ُ
في  اختصاص اكوني ِأي - كُفء أ

 .-الدقيق والحرير
 أسلوب الشيخ في الكتابة والعبيْ.عارف ب نيأنِّ  :والثاني

ة أنأ  غيْنا فلذلك أكِّد عليَّ شيخُ  لاع  لإ لا داعيَ  مرَّ ا العمل، م ه على هأ
 أنا القائم عليه. دمتُ 

أل ثقته الكبيْة، وأس حسن ظنه، وعلى  نا خيًْا على شيخَ  اللُ  ىى فجز
 الل أن أكون عند حسن ظنه، وأن يكون عملي هذا كما أراد.

هنيوقد  ها أمور مهمة حال الحرير، فالتزمتُ  التكي على   الشيخُ إلى وجَّ
 .يت الواجب، وإن كان القصور شأن ابن آدمقتها بما أحسب أنني قد أدَّ وهبَّ 

 وهذه الأمور هِ:
حاضر في عرض م أو المُ علِّ هبيعة المُ من  فإنِّ  ؛حذف الكرار .1

رس على  فة، إما لبعبارا  مختها تدار الفكرة وإعاكرت :الطلبة الدَّ
 الأِهان وترسخ فيها. ، لكي تصل إلى أو بسطًا ،تلخيصًا

م الكلا فإنِّ  ؛القديم والأخيْ في العبارا  والجمُل والألفاظ .2
ك ويفهمه السامع، بخلاف حال القارئ، فلا لل يُصل فيه ِالمرتجَ 

بد من العناية بتقديم ما حقه القديم وتأخيْ ما حقه الأخيْ، 
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َ و بك المعنى تحليَ   ستقيم العبيْ.ي

تعديل أسلوب الخطاب بما يتوافق مع حال الكتابة لا حال  .3
ئر، الضماصيَغ ِلك يقتضي الصرف ببعض  فإنِّ  ضرة؛المحا

 .وغيْ ِلك، وأدوا  الربط، وأفعال الطلب

ر:ما هو من صُ  هذه الأمور الثلاثة وزدُ  على   لب عمَل المحر ِّ
عض ما وتصحيح ب، استبدال بعض الألفاظ بمرادفاتها الفصيحة .4

لمُ ك هبيعة حال وهو يقع من اللحن   .رتج 

العناية بالفقيْ، وعلاما  التقيم المناسبة، والضبط لبعض  .5
 الألفاظ المشكلة.

هَت إليه عنايتي في سائر فكان هذا هو م  هذا تحرير على  ليعمَ ا توجَّ
 .الجليل الشرح

ا تمدهالنسخة التي اع وقد اعتمدُ  في إيراد نصوص المتن على 
ا وضباتُ  شيخنا في شُحه نصيص بال هاتُ ، وميِّ نصوص المتن ضبطًا تام 

باللون الأزرق، وكذلك الشرح ميته  ا، ثم بتلوينهايرادهإقبل  اعليه
 قيت لونه بالأسود العادي. ببالنصيص عليه قبل سَوقه، وأ

ج الأحاديث والآثار في  ولم أحفل بالخريج والعليق، لأنِّ المتن مخرَّ
 ُ عها، إنما ضاوإمكان القارئ مراجعتها في مَ ب؛ فسخته المطبوعة المشار إليهان

 .-نفع الل به-شُح شيخنا الموصلي  مَقامهنا  المَقام
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  :مقدمةو بفهرسة -أيضًا-خدمتُ الكتاب كما 
، إحداهما إجمالية للموضوعا  العامة، يناثنتَ  فأما الفهرسة فكانت

ة والفوائد العزيزة والقواعد  الموضوعا للكشف عنتفصيلية  ىى وأخر  المهمِّ
ق إليها المتن وشُحه، ليستدل إليها القارئ بيسُ وسهولة.الغائبة   التي تطرِّ
لمشروح، ا بـ)المتن(أما المقدمة ففيها العريف بالشارح، والنويه و

صلته بتاث ابن حزم الأندلسي، ثم العريف بالشرح زماناً ومكاناً بيان و
 .ثم بيان عملي فيهأسلوبه وهدفه، و صف مضمونهومع 

، وأن يُعله ل هذا العمل، وأن يعم به النفعوالَل أسأل أن يتقبِّ 
ل تثبيت لأهل الصلاح والإصلاح ن ضلِّ وانحرَف لمَ  وعامل هداية، عام 

م المُ  ،ممن شاء الهداية ة تفُح  م عن هرس أفواهَ خالفين، وتُخ وأن يُعله حجِّ
صيْ البو، والل ولي الوفيق فسادقطع ممارساتهم عن الإالباهل، وتَ 

  .بمقاصد العباد
 

 
 -وصلدينة المَ مَ 
 . -هـ  1444/  4/  4
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ى وصَ  ،لل الْمدُ  . اا كثيًْ مً م تسليوسلِّ  ،آله وصحبه وعلى  ،دمحمَّ  عَلى  اللُ  لَّ

  أما بعد:
م سلاهو كتاب  لشيخ الإ «علامئمة الأرفع الملام عن الأ»كتاب فإن 
هِ و ها،نَ وبيَّ  بيَنَها، فوألَّ  ،فيه جملةً من القواعد جمعَ  ♫ابن تيمية 

 ا . ق بفقه الخلافيَّ تتعلَّ  قواعد

 ♫سلام شيخ الإ نأ وفصوله: هذا الكتاب في مباحثه ومما يمي ِّ 
 ،ا مسباب والمقد ِّ كر الأل فيه بذ  ثم فصَّ  ،اتأصيلًا دقيقً  ل هذا البابَ أصَّ 

كَِ  ،اني الجامعةوبذكر الأسماء والمع فهذا  ؛باحثهطالبه ومَ مَ  ر أمثلةً على ثم 
  والمثيل. ،والفصيل ،الأصيل :منهج شتمل على االكتاب 

 عدم الّمِّ واللِّوم، والمؤاخذة رفع  :يأ «رفع الملام»وعنوان الكتاب هو 
 ،مة الّين لهم لسان صدق  من علماء الأ «علامئمة الأعن الأ» ،والعقاب

 ن أجمعت الأمة على ومَ  ،جتهاد وفقه  ودراية وهدايةاو والّين لهم نظر  
  .مختصاص أقوالهَ الا ل أهلُ ب  وقَ  ،علومهم
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ورفع  ،ورفع الإنكار ،هؤلاء هو رفع اللوم مع العاملالأصل في و
رفع اللوم وعدم المؤاخذة  أنَّ  على  يدلد  وهذا باب  عظيم   ؛والعقاب عنهم الّمِّ 

 هو حكم  شُعي. 

وجود  :وهو ،أصل  عظيم كم على هذا الُْ  ♫ سلام  الإ شيخُ  نَى وبَ 
ن غيْ م حياناً يُتهدون فيخالفون النصَّ أتهم الأسباب والأعذار التي جعلَ 

و هسقاط العقوبة عن المخالف إرفع اللوم ورفع الّم و لهذا فإنِّ  ؛دتعمد 
ائر في سوهذا شُوهه،  الوقوف على و من معرفة أسبابه بدَّ  لا عيل شَُ  حكم  

  ؟!مر متعلقًا بأئمة الدين علماء الشريعةفكيف إِا كان الأ ،لناسا
هذا الأصيل العظيم المتين الّي  سلام على كِم شيخ الإ فلهذا دارَ 

 مسلم لعامله مع المخالف والموافق. ليه كد إيُتاج 
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ى  َّ  عَلَ دُ لِلّ  مَأ نأ لَا إلَهَ إلاَّ  الْأ
َ
هَدُ أ شأ

َ
يكَ لَهُ في  آلَائ ه  وَأ دَهُ لَا شَُ  ُ وحَأ  الِلَّّ

ه  وسََمَائ ه   رأض 
َ
نأب ياَئ ه   ،أ

َ
دًا عَبأدُهُ وَرسَُولُهُ وخََاتَمُ أ نَّ مُحمََّ

َ
هَدُ أ شأ

َ
ى  ،وَأ ُ  صَلَّ  عَليَأه  الِلَّّ

ى  حَاب ه  صَلَاةً دَائ مَةً إلَى  وعََلَ صأ
َ
م  ل قَائ ه   آله   وَأ ل يمًا. ،يوَأ  وسََلَّمَ تسَأ

ى وَ  بُ عَلَ دُ: فَيَج  يَن  بَعأ ل م  أمُسأ دَ مُوَالَاة  الِلَّّ  تعالى -ال  -صلى الله عليه وسلموَرسَُوله    بَعأ
ينَ هُمأ وَرَثةَُ  آنُ. خُصُوصًا الأعُلمََاءُ الَّّ  ن يَن كَمَا نَطَقَ ب ه  الأقُرأ م  أمُؤأ مُوَالَاةُ ال

لةَ  الندجُو  
ُ ب مَنزأ ينَ جَعَلهَُمأ الِلَّّ نأب ياَء  الَّّ 

َ تَدَ الأأ رَِ ِّ  ىى م  يُهأ
أ مأ في  ظُلمَُا   ال  ب ه 

ى  ل مُونَ عَلَ أمُسأ َعَ ال جمأ
َ
. وَقدَأ أ ر  َحأ . وَالبأ مأ رَايتَ ه  مأ ودَ  دَايتَ ه   ه 

أِ كُد  ة  إ مَّ
ُ
د  قَبألَ مَبأعَث  نبي ِّ - أ يَن  -صلى الله عليه وسلمنا مُحمََّ ل م  أمُسأ ارهَُا إلاَّ ال َ فَعُلمََاؤهَُا شُ 

ياَ ؛ فإَ نَّهُمأ خُلفََاءُ الرَّسُول  فإَ نَّ عُلمََاءَهُمأ خ  ت ه  والمُ  صلى الله عليه وسلمرهُُمأ مَّ
ُ
 ل مَا مَاَ   ونَ يُ حأ في  أ

تاَبُ وَب ه  نَطَقُوا مأ نَطَقَ الأك  تاَبُ وَب ه  قاَمُوا وَب ه  مأ قاَمَ الأك  . ب ه  نأ سُنَّت ه   .م 
 ُ لمَأ وَليأ ة   عأ ئ مَّ

َ نأ الأأ حَد  م 
َ
نَّهُ ليَأسَ أ

َ
نأدَ -أ بُول يَن ع  أمَقأ ا ال ة  قَبُولًا عَام  مَّ

ُ  -الأأ
دُ مُخاَلفََةَ رسَُول  الِلَّّ   . صلى الله عليه وسلميَتعََمَّ يق  وَلَا جَل يل  ؛ دَق  نأ سُنَّت ه  ء  م   في  شَيأ

قُونَ ات ِّ  ى فإَ نَّهُمأ مُتَّف  ين ي ا عَلَ  .صلى الله عليه وسلمباَع  الرَّسُول  وجُُوب  ات ِّ  فَاقًا يقَ 

 تيالَّ  ةالمهمَّ ما  د ِّ قالمكتابه بذكر بعض  ♫المصنف  ئيبتد
 :عليها مباحث الكتاب بنَى ستُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

39 

 

 :الْولى المقدمة 
كِرَ  ِّ تعليق مباحث الكتاب وما  ا  ثبأحكام  في الإ أو ،ه من مدح  أو ِم 

فما  ،اعً مر جميدار الأفعليهما مَ  ؛ميمان والعلأ الإ: بوصفين عظيمين، النفيو
 ظهور لى إيمان أو الإ تحصيل لى إرجع وهو يَ  لاقبل إمدح أو يُ من شيء  يُ 

ص  نق لى إرجع مر يَ في حقيقة الأهو لا وإض رفَ ويُ  ذمِّ وما من شيء  يُ  ،العلم
 م. يمان أو ضعف  في العلأ في الإ

 أن الناظر في فقه الخلاف لا بدَّ  ئبتديَ  قبل أنأ  ،ةمة مهمَّ وهذه مقد ِّ 
 يسوهذا الوصف ل ،كوصف  جامع  مشتَ  إلى ه ه وبحثُ ه وكلامُ صلُ أرجع يَ 
ِّ م ة القوَّ ة ولا بيَّ بالّوا  ولا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسباب الْس ِّ  اقً تعل 

 ِّ ِّ وإنما عُ  ،ةة البتَّ يَّ الماد   مر بالإيمان والعلم. ق الأل 
 وجوب موالاة الل :هِ رحمه الللشيخ الاسلام  ولى مة الأفكانت المقدِّ 

مة راجعة إلى وهذه الم وموالاة المؤمنين. صلى الله عليه وسلموموالاة رسوله  تعالى  قاعدة  قد ِّ
: قال تعالى ، المؤمنين وجبها على أقد  ن الل تبارك وتعالى لأ ،الموالاة

ناَُ  ﴿ م  أمُؤأ نُونَ وَال م  أمُؤأ َاءُ بَعأض   وَال لي  وأ
َ
مُرُونَ  بَعأضُهُمأ أ

أ
أمَعأرُوف   يأَ نَ  ب ال  وَيَنأهَوأ

أ  عَن   ُ وَرسَُولُهُ إ نَّمَ ﴿ :يقول والل تعالى  .[71الوبة: ] ﴾مُنكَر  ال دكُمُ الِلَّّ ا وَلي 
ينَ آمَنُوا كَِ [، 55المائدة: ]﴾ وَالَّّ  ينَ ا﴿ :يمانية العبديةر الصفا  الإثم  لَّّ 

كَاةَ وهَُمأ رَاك عُونَ  توُنَ الزَّ لَاةَ وَيُؤأ يمُونَ الصَّ وَمَن ﴿: ثم قال، [55المائدة: ]﴾ يقُ 
ينَ آمَ  َ وَرسَُولَهُ وَالَّّ  ُونَ يَتَوَلَّ الِلَّّ زأبَ الِلَّّ  هُمُ الأغَالب  ، [56المائدة: ] ﴾نُوا فإَ نَّ ح 
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يمانية  عظيمة وهِ إقاعدة   على  ها تدلد كلد  -فالمصن ِّ  أشاركما -هذه الآيا  
 وموالاة المؤمنين.  صلى الله عليه وسلموجوب موالاة الل وموالاة رسوله 

صل في ك شيء في هذا الباب الأ في أنِّ  ولى قدمة الأوإِا كانت المُ 
 لى إيرجع  -اقرارً إنكارًا وإا، ثباتًا ونفيً إا، ا، مدحًا وِمًِّ ا وبغضً حبًِّ -

ِّ ؛ في الخلاف الكلامُ  انضبطَ  ،يمانيةقاعدة الموالاة الإ  سفمن لم يؤس 
 في يبقّى  ،مقدما   راسخة وأصول  ثابتة ه في الخلافيا  على لمَ ع  

 .تناقض  أو في اختلاف
وا  الِّّ ق بلا تتعلِّ  والّمد  والمدحُ  والبغضُ  هذه الموالاة التي منها الْبد ف

كِرُ  -  ،عالى يمان بالل تولًا بالإأق وإنما تتعلِّ  ،مان ولا بالمكانلا بالزِّ و -كما 
 ،قومناصرتهم في الْ تهممحبَّ وثم موالاة المؤمنين  ،صلى الله عليه وسلميمان بالنبي ثم الإ

 . يديهم ليتجاوزوا هذا الباهلأ ؤخذ على وإعانتهم في الباهل بأن يُ 
 مة الثانية:المقدي  

لكن ليس بالضرورة  ،فرادأة يدخل فيه عدِّ  ،عام)المؤمنين( لفظ 
هم يدخلون ي ليس كلِّ أ ،ادخول جميع الأفراد في الاسم العام دخولًا واحدً 

نُونَ ﴿ :، كقوله تعالى بمرتبة واحدة م  أمُؤأ فألحََ ال
َ
مؤمنو ، [1المؤمنون: ] ﴾قَدأ أ

 نِّ أ هذا معنى  ،ل مؤمني الابعينلوا في هذا الاسم قبل دخوحابة دخَ الصَّ 
ن مَ  لُ وَّ ؛ فلذلك أمرتبة  واحدة فراد فيه على دخول الألا يكون الاسم العام 

  :هائفتان دخل في موالاة المؤمنين ومناصرتهميَ 
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 جبتف ،دخل في المؤمنينن يَ ل مَ أوَّ  رضي الل عنهمالصحابة  .1
 .ابتداءً  تهمالامو

 . لماءُ م العفيه دخلن يَ ل مَ فأوَّ  م عن سائر المؤمنينا نتكلِّ عندمثم  .2

بل لها  ،واءدرجة  سَ  الموالاة للمؤمنين لا تكون على  تحقيقُ  ِنأ إ
 نل مَ أوَّ  كان لهذا ،فراد هذا العمومأع بحسب أفضلية، وهذا الوجوب يتنوَّ 

 يُب علينا أن نواليهم وأن نحقق هذه الموالاة فيهم هم العلماء.

 إنماو ،ق بذواتهممر لا يتعلِّ هذا الأوأنِّ  ،همفَ صأ وَ  المصن ِّفُ  بينَّ  ثمَّ 
 ،والبحر لما  الرِ ِّ ل في ظُ وص  هم الدليل المُ لأنو ،نبياءنهم ورثة الألأ

سباب دخول العلماء في أهذه فهدايتهم ودرايتهم.  جماع المسلمين على ولإ
 ا.ولي  أالموالاة دخولًا 
 :المقدمة الثالثة

وهذه  ،همهم خيارُ علماءَ  أنَّ  :ةمَّ خصيصة من خصائص هذه الأوجود 
 مم. لغيْها من الأ تمة ليسلهذه الأ
جمع الأوفضل الأوكمل هم الألأن ،مةصل إنصاف علماء الأالأف نِإ

 .والديانة دبفي العلم والفقه والأ
 المقدمة الرابعة:

د مخالفةَ قبولين ة المَ ئمَّ من الأ حد  أد يوجَ لا   .صلى الله عليه وسلمة رسول الل نَّ سُ  يتعمِّ
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 ُ ب ولرفع الّم ولرفع العتا ،ملاالرسالة هِ لرفع المهذه  ر بأنَّ شع  وهذا ي
ئمة المقبولين الّين مة الراسخين والأوالعقاب والمؤاخذة عن علماء الأ

 ،هدايتهم وفضلهم ومكانتهم على  اتفق أهل الايمان في ك زمان  ومكان  
 العلم. لى إلضرورة عامة لكل منتسب باوليست هِ 

 ،وا الاتباع بأقوالهم ومناهجهمرَّ تحالّين العلماء  على ن ِإالكلام ف
مة وفي ون في الأرضيد فهؤلاء هم المَ  ،وأحسنوا في مقاصدهم واجتهادهم

 هذا هو المقصود.  م،العامل معهم ورفع اللوم عنه
مة هذه ف    مباحثُ الطائفة وجرَ هذه كر ف بذ  ها المصن ِّ صَّ تي خَ الَّ المقد ِّ
من  حد  ألا يوجد  أنه ا وهوأمرًا مهم   مقدمة أفاد  لنا هِ ،عليها الكتاب  

ذا تزكية  هفي و ،صلى الله عليه وسلمد مخالفة النبي ن يتعمَّ وصوفين بهذه الصفا  مَ هؤلاء المَ 
 لى إالخطأ في الدين من المنتسبين  نِّ لأ ؛لقلوبهم وتزكية لعلومهم ومناهجهم

أما هؤلاء ف ،وتارةً يكون عن سوء قصد ،العلم تارةً يكون عن سوء فهم
لو صدر الخطأ من أحدهم لا يكون عن قصد ف ،م المصنففقد استثناه

وهذا  ،م تمكن من العلم في قضية  جزئيةوإنما يكون عن اجتهاد  وعدَ 
 أصل عظيم. 

ثم  ثم موالاة المؤمنينورسوله ف انطلق في تعظيم الموالاة لل صن ِّ المُ 
تلئ مهذه المقدما  هِ التي يُب أن ت ،مكانة العلماء الربانيين لى إشارة الإ

وللمؤمنين عمومًا ولأهل العلم  صلى الله عليه وسلمالقلوب والصدور محبةً لل ولرسوله بها 
 ىى قو يَ لا وصدره   في قلبه   فيه هذه الصفا  وتستقرَّ  ن لم تدخلأ ومَ  ،خصوصًا
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 عتدال في فقه الخلاف. الا على 
 :المقدمة الْامسة

باع وجوب ات ِّ  ا على ا قطعي  فقون اتفاقًا يقيني  متَّ  العلماء نِّ المصن ِّف أ بينَّ 
  .صلى الله عليه وسلمالرسول 

ى  َكُ إلاَّ رسَُولَ الِلَّّ   وعََلَ له   وَيُتأ نأ قَوأ نأ النَّاس  يؤُأخَذُ م  حَد  م 
َ
نَّ كَُّ أ

َ
. صلى الله عليه وسلمأ

د   دَ ل وَاح  َِا وجُ  نأ إ لَاف ه  فَلَا بدَُّ لَهُ  وَلكَ  يح  بخ   يث  صَح  ل  قَدأ جَاءَ حَد  نأهُمأ قَوأ م 
ر  في  ترَأ 

نأ عُذأ  .ك ه  م 

بذكر  هاعن عفرَّ  ،ما  الخمسالمقدِّ  بتلكف صن ِّ م المُ قدَّ بعد أن 
 . -حلا ضيْ في الاصطلاو- ساقهما في توابع المقدما  نتيجتين مهمتين

 :الْولى النتيجة 
مة الرغم من مكانتهم وفضلهم وإجماع الأ واحد من هؤلاء على  كِّ  أنِّ  

ك خاضع لقاعدة )مع ِلك  إلا أنه، نهم من المؤمنين حقًاأدرايتهم و على 
 ،لأفرادهم أو أحدهم عصمةفلا  (،أحد من الناس يؤخذ من قوله ويتك

نهم وإن كانوا من أهل الايمان والعلم لكن لأ؛ وإنما العصمة بمجموعهم
ُ  ،جاءتنا مقدمة يقينية أن  وهِ ،ستحضَر والمقدما  اليقينية يُب أن ت
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 ك النتيجة أنَّ  نِإ. صلى الله عليه وسلمباع النبي ت ِّ اصل والْاكم والمعيار هو وجوب الأ
كَِ -واحد منهم أو ك أحد من الناس  يؤخذ من قوله  -ر المصنفكما 

  .ويتك
 النتيجة الثانية:

 ذر  فين عُ له م   دَّ فلا بُ  ف الدليلَ يُال   قول   ؤلاء العلماءه حدِا كان لأإ
 .تركه  

يستلزمه  عون الدليل وماأنهم لا يدَ  وهو ،في غاية الأهميةهذا أمر و
 مالعال   نَّ أر تصوَّ ي لا يُ ألا ولهم في ِلك عذر، إ ،من الرأي والقول والدلالة

 نأا من غيْ ياً أو ظن  ه تشه ِّ عن عرضعن الدليل يُ  صف إِا أعرضَ بهذا الوَ 
 يكون له عذر. 

لك لولا ِو ،العذر الشرعي المعترَِ هو  -كما سيذكر المصنف-والعذر 
 ،ف الدليل من غيْ عذر  معترَِ ن خالَ ه مَ بج يُرُ  قيد   ذاوه، الما كان معذورً 

 كما سيذكر المصنف-وإنما يدخل في باب  آخر  ،لا يدخل في رفع اللومف
 .- رحمه الل
ِا إأنهم  :شارة تربوية للمبتدئين والمتفقهة ولطلاب العلمإهنا و
ن هذا أصل فالأ ،دلةمن الأ يُالف دليلًا  قولًا لعالم  من العلماء وجدوا

بعض هلبة العلم فقد يظن  ،لا لعذرإمام ما ترك هذا الدليل الم أو الإالع
 ،يه الدليلباعًا لظنه أو لعدم تحر ِّ بًا لمذهبه أو اتِّ أن هذا قد يكون تعصِّ 
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ن قل لنا عِا نُ إواب وإنما الصَّ  ،علامفيكون هذا فيه تعريض بالعلماء الأ
ذا م بين يدي الكلام عن هأن نقد ِّ  فلا بدَّ  ،ليللدَّ ا  في مخالفته  عالم  معترَِ  

والاة المقاعدة ككثيْة،  قضنا قواعدَ نا قد نَ لا فإنَّ إو ،العالم اعتذارًا له
 غيْ ِلك. لى إ قاعدة فضل العلماءو

 ،ثةصناف ثلاأ لى إعذار جميعًا ترجع الأن أكِر  رحمه اللثم المصنف 
 صناف. ثم بعد ِلك تكلم في هذه الأ

عأذَ 
َ يعُ الأأ :وجََم  نَاف  صأ

َ
 ار  ثلََاثةَُ أ

 َّ نَّ النَّبي 
َ
ه  أ ت قَاد  حَدُهَا: عَدَمُ اعأ

َ
 قاَلَهُ.  صلى الله عليه وسلمأ

 . ل  لةَ  ب ذَل كَ الأقَوأ
َ
أ أمَسأ ه  إرَادَةَ ت لأكَ ال ت قَاد  : عَدَمُ اعأ  وَالثَّاني 

مَ مَنأسُوخ   كُأ َِل كَ الْأ نَّ 
َ
ت قَادُهُ أ  .وَالثَّال ثُ: اعأ

جود و لى وإ ،الدلالة لى وإ ،الدليل: لى إتها ترجع عذار في حقيقهذه الأ
 . المعارض

لك بعدم وصول الْفظ والرواية إلى ول الأالعُذر  في مرُ فرجع الأ ، وِ
 النبيَّ  نِّ أعتقد لا يَ  ؛ فهولا يثبت عندهالدليل إليه، أو وصُوله إليه من هريق 
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نَّةب قد قالَ  صلى الله عليه وسلم   .تلك السد
له وص قد يكون ي أنهأ ؛هم والدلالةالفقه والف لى إالثاني في رجع و

 .تي بين يديهالمسألة الِّ  على  نه يدلِّ أب نِّ ظُ الدليل لكن لا يَ 
ِّ ي اعتقد وجود نَ أ ؛ضعار  المُ  لى إالثالث في رجع و هذا  ضعار  ر يُ آخَ  ص 

 .أي يكون ناسخًا ،قد يكون رافعًا له
  ِ  ،ثاللماسبيل  هو على  -كما يظهر لي- في كِم المصن ِّفنسوخ ر المَ كأ و

خر كالقول آرض بحكم  وِلك الْكم قد ع اعتقاده أنِّ  لى إشارة والإ
 و ما شابه ِلك.أو الخصيص أبالنسخ 
 مور الثلاثة. هذه الأ لى إعذار ترجع أكثر الخلافا  وأكثر الأف

 ،ةدأسباب متعد ِّ  لى إع صناف تتفرَّ هذه الأ نِّ أ بين ِّ ف يُ ن المصن ِّ إثم 
 سباب.سبب  من الأ ها مع المثيل لكل ِّ ذكرُ يَ 

عُ إلَى  ناَفُ الثَّلَاثةَُ تَتفََرَّ صأ
َ ه  الأأ باَب  مُتَعَد ِّ  وهََذ  سأ

َ
 دَة :أ

لُ: وَّ
َ بَبُ الْأ نأ  السَّ

َ
يثُ قدَأ بلَغََهُ  أ دَ 

  .لا يكَُونَ الْأ
نأ يكَُونَ عَال مًا ب مُوجَب ه  

َ
يثُ لمَأ يكَُلَّفأ أ دَ 

هُ الْأ َِا لمَأ وَإ   ،وَمَنأ لمَأ يَبألغُأ

يث  آخَرَ؛ -يكَُنأ قدَأ بلَغََهُ  وأ حَد 
َ
ر  آيةَ  أ يَّة  ب مُوجَب  ظَاه  وَقدَأ قالَ في  ت لأكَ الأقَض 

حَاب   ت صأ وأ مُوجَب  اسأ
َ
؛ أ يَاس  وأ ب مُوجَب  ق 

َ
يثَ تاَرَةً  -أ دَ 

َِل كَ الْأ فَقَدأ يوَُاف قُ 
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رَ  خأ
ُ
 .ىى وَيَُُال فُهُ أ

بَبُ هُوَ الأغَ  ى وهََذَا السَّ لفَ  مُخاَل فًا  ال بُ عَلَ قأوَال  السَّ
َ
نأ أ ثَر  مَا يوُجَدُ م 

كأ
َ
أ

. يث  حَاد 
َ َعأض  الأأ  لب 

يث  رسَُول  الِلَّّ   َد   حَاهَةَ بح 
. وَقَدأ  صلى الله عليه وسلمفَإ نَّ الإأ ة  مَّ

ُ نأ الأأ حَد  م 
َ
لمَأ تكَُنأ لأ 

د  وأ يَفأ يَُُد ِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبي 
َ
؛ أ وأ يَقأضي 

َ
؛ أ تي  وأ يُفأ

َ
مَعُ ثُ؛ أ ءَ؛ فَيسَأ أ وأ عَلُ الشيَّ

َ
هُ أ

 ِّ ا وَيُبَل  ً ولَئ كَ يرََاهُ مَنأ يكَُونُ حَاضر 
ُ
ضُهُمأ -غُهُ أ وأ بَعأ

َ
ِّ  -أ غُونهَُ ل مَنأ يُبَل 

ل كَ إلَى  َِ لأمُ  ُ تعالى  فَيَنأتَهي  ع  حَابةَ   مَنأ شَاءُ الِلَّّ نأ الصَّ نأ الأعُلمََاء  م  م 
. دَهُمأ يَن وَمَنأ بَعأ وأ يَقأضي  ثُمَّ في  مَجأل س  آخَرَ: قَدأ يَُُد ِّ  وَالَّاب ع 

َ
تي  أ وأ يُفأ

َ
 ثُ أ

 ِّ ل س  وَيُبَل  أمَجأ ل كَ ال َِ هَدُهُ بَعأضُ مَنأ كَانَ غَائ بًا عَنأ  عَلُ شَيأئًا وَيشَأ وأ يَفأ
َ
ونهَُ غُ أ

كَنَهُمأ  مأ
َ
نأدَ هَؤُ  ؛ل مَنأ أ لأم  مَا ليَأسَ ع  نأ الأع  نأدَ هَؤُلَاء  م  نأدَ فَيَكُونُ ع  لَاء  وعَ 

. نأدَ هَؤُلَاء  حَابةَ  وَمَنأ  هَؤُلَاء  مَا ليَأسَ ع  نأ الصَّ مَا يَتَفَاضَلُ الأعُلَمَاءُ م  وَإ نَّ
. وأ جَوأدَت ه 

َ
لأم  أ ة  الأع  َ دَهُمأ ب كَثرأ   بَعأ

يث  رسَُول  الِلَّّ   يع  حَد  َم  د  بج  ا إحَاهَةُ وَاح  مَّ
َ
نُ  صلى الله عليه وسلموَأ فَهَذَا لَا يُمأك 

 ِّ  .هُ قَطد عَاؤُ اد 

لالسبب هذا    فقيه   إحاهة ك ِّ  دمُ وهو عَ  ،ةهمِّ سباب المُ من الأ الأوِّ
 صلى الله عليه وسلمحاديث النبي أ نِّ إف ها،جميع، أو سائل الفقهيةحاديث المَ أبجمهور 

بجميع هذه  ث  عالم  أو صحابي  أو محد ِّ  طأ ولم يُُ   ،انتشر  في الآفاق
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 همع  من الناس لا يشهدمَج  في الْديثَ  ذكرُ كان يَ  صلى الله عليه وسلمن النبي لأ ،حاديثالأ
د لا ل قوِّ ه الأفما يعلمُ  ،رر في مكان آخَ ا آخَ ثم يقول حديثً  ،جميع الصحابة

أ  منوهذا  ،ه الثانييعلمُ   ومخارجُ  الْديث   د مخارجُ تعدَّ تَ  ع بأنأ حكمة الشرَّ
هذا أمر  ف صلى الله عليه وسلمحاديث النبي أم بجميع عال   يط كد يُُ  أنأ  . لكنأ ة  النبويَّ  ة  نِّ السد 

لو أحاط  ثم، ليه بطريق  صحيحإنها تصل ألزم لو أحاط بها لا يَ  حتّى  ،رمتعذ ِّ 
 .وقت بها وكان حافظًا لها لا يلزم أن يستحضرها في ك ِّ 

 ،حد   لأعذر   يبقَ  لمأ  بحيثُ  لمتأ وعُ  نتشر أ احاديث قد الأ نِّ أر نتصوِّ  فلا
 ة  كثيْ أحاديثُ  ه قد تفوُ  أنِّ  وهذا معنى  ،واقعيِّ  لاو هذا كِم ليس بشرعيِّ 

 تليَ م إِا ابالعال   في المسألة الواحدة فإنِّ  حاديثُ وإِا فاتت الأ ،العلماء بعضَ 
تي فما يُ د، وإنِّ دُ أحاديث جُ  كم أو بالقضاء لا ينتظر مجيءَ بالإفتاء أو بالُْ 

كَِ -خر آحديث   على  ا بناءً إمِّ  ؛لمهب ع  سَ بحَ  ظاهر  على  أو بناءً  ،-فر المصن ِّ كما 
َ  ،صحابي أو قول   ،آية    ينتظر فلا ،صلهاأ على  اهريَ يُُ و ستصحب المسألةَ أو أن ي

حد كان الوا رضي الل عنهمفي هبقة الصحابة  حتّى  ،ليهإحاديث وصول الأ
َ  ودليلُ  ،امً ا محرَّ مرً أبيح منهم قد يُ   ا.رً خ ِّ علمه متأيَ ما وإنِّ  ،ليهإصل يَ  مأ الحريم ل

 العالم بأن لا   على لزاماإ ا أونضع شُوهً  فلا ،معلَ هذا مما يُب أن يُ 
من هذا ف ،وعالمًا بكل مسألة ،لا إِا كان محيطًا بكل دليلإيكون عالمًا 

 عني بذلك أنِّ أ ،ليس ِلك بشرط لا وجوبًا ولا وقوعًا و ،الإلزاما  الفاسدة
ُ  كما أنه ،لا يُب شُعًا  هذا أمر   ط تََ شغيْ واقع في الجانب العملي، فالعالم ي

 لةَ عرف جمأن يَ  ي لا بدَّ أ -كما سيذكر المصنف- حاديثله معرفة جمهور الأ
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 حافظًا لجملة أحدهم ة الكبار قد يكونئمِّ لأا حتّى ، حاديث في المسألةالأ
لا سيما إِا ولكن عند الاجتهاد قد لا يستحضر بعضها  ،حاديثهذه الأ

ن ما أإفهذه  ،الدلالا  الخفية من الْديث نيت على كانت المسألة قد بُ 
 عنه لا يستحضر ما أن يكون غافلًا إو ،حافظ للنص غيَْ  يكون العالمُ 

 مسأله.  على  ر أنه يدلِّ ولا يتصوِّ  هيستحضرأن ما إو ،هذا الدليل
أن يُمع هالب  معدودة  دقائق في مكن من الماليوم  :قد يقول قائل
و في أحاديث في المسألة الواحدة و أغلب الروايا  والأأالعلم ك الروايا  

حاديث والسنن من الآن وسائل استخراج النصوص والأف ؛الباب الواحد
 بسببها؟ قطع العذرَ هل نَ ؛ فطالب العلملمور الميسورة الأ

 ها لكنعَ هو جَمَ  ،لأنه فرق  بين الجمع وبين الاستدلال ؛: لاالجواب 
 د  باب  واح ها تحتَ عَ جمأ إنِّ بل  ،الاستدلال بها لا يلزم أن يكون قادرًا على 

د ر  ها في باب  واحد قد تَ إيرادَ  نِّ ف أن تأتي بالتابع، لأبخلا ،الخطأ مظنةُ 
العلم من  ن هالبُ ولا يتمكَّ  ،شكالا  في العارض والاختلافإعليها 

ى  بقّى يَ  ذرُ العُ  نِإ ،فعهارَ  ن جمع م   ن فيها العالمُ تمكَّ زمنة التي يَ في الأ حتِّّ
 حاديث والروايا  في الباب الواحد.جميع الأ

 َ تُرِ  ينَ وَاعأ د  اش  لُفََاء  الرَّ َِل كَ ب الخأ مَّ  رضي الل عنهم 
ُ لمَُ الأأ عأ

َ
ينَ هُمأ أ ة  الَّّ 

مُور  رسَُول  الِلَّّ  
ُ
وَاله    صلى الله عليه وسلمب أ حأ

َ
ي ا رضي الل عنهيقُ د ِّ خُصُوصًا الص ِّ  ،وسَُنَّت ه  وَأ لَّّ 
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قُ رَ  ا وَلَا سَفَرًا بلَأ كَانَ يَ  صلى الله عليه وسلمالل  سولَ لمَأ يكَُنأ يُفَار  كُونُ مَعَهُ في  حَضَرً
ى  قاَ   حَتَّّ وأ

َ يَن. وَكَذَل كَ عُمَرُ  غَال ب  الأأ ل م  أمُسأ مُور  ال
ُ
نأدَهُ ب اللَّيأل  في  أ مَرُ ع  إنَّهُ يسَأ

اب   طََّ  لأتُ دَخَ »كَث يًْا مَا كان يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفإَ نَّ رسول الل  رضي الل عنهبأنُ الخأ
ر  وَعُمَرُ 

بوُ بكَأ
َ
ناَ وَأ

َ
تُ »وَ  «أ ر  وَعُمَرُ  خَرجَأ

بوُ بكَأ
َ
ناَ وَأ

َ
َِل كَ - هُ ثُمَّ إنَّ  .«أ  -مَعَ 

ر  
بوُ بكَأ

َ
ا سُئ لَ أ ة  قاَلَ:  رضي الل عنهلمََّ دََّ يَْاث  الجأ لكَ  في  ك تاَب   امَ )عَنأ م 

تُ  ء  وَمَا عَل مأ نأ شَيأ لأ  صلى الله عليه وسلملكَ  في  سُنَّة  رسَُول  الِلَّّ   الِلَّّ  م 
َ
أ نأ اسأ ء  وَلكَ  نأ شَيأ م 

لهَُمأ  (اسَ النَّ 
َ
دُ بأنُ مسلمة  ،فَسَأ بةََ وَمُحمََّ يَْةُ بأنُ شُعأ أمُغ   ،نهمارضي الل عفَقَامَ ال

 َّ نَّ النَّبي 
َ
دَا أ دُسَ  صلى الله عليه وسلمفَشَه  طَاهَا السد عأ

َ
رَانُ بأنُ  ،أ مأ نَّةَ ع  ه  السد وَقَدأ بلََّغَ هَذ 

يأضًا. وَليَأسَ هَؤُلَاء  الثَّلَاثةَُ  رضي الل عنهحُصَينأ  
َ
نأ  أ ر  وغََيْأ ه  م 

بي  بكَأ
َ
ثألَ أ  م 

لُفََاء   نَّة  الَّتي  قَدأ اتَّفَقَتأ  ،رضي الل عنهمالخأ ه  السد لأم  هَذ  وا ب ع  تصَد ثُمَّ قدَأ اخأ
ى  ةُ عَلَ مَّ

ُ  الأعَمَل  ب هَا. الأأ

عَ  لاالسبب  على  ليمثالل ودليالفي  رحمه اللف المصن ِّ شََُ  ،لأوِّ
 راشدينفضل الخلفاء ال ة أجمعت على مِّ الأ، ف بالخلفاء الراشدينواعترِ أولًا 

ولَى هو دليل وثم جاء بالدليل القوي  تهم،ومكان هملموع  
َ
 فهؤلاء على  ،الأ

وملازمتهم له مع ِلك فاتتهم بعض  صلى الله عليه وسلمعلمهم ومكانتهم وقربهم من النبي 
 . أولى هم من باب غيَْ  فأن يفوَ   ،حاديثالأ

هو يأتي ف ،في الاستدلال وهريقته رحمه الللمصنف منهج ا لى إوانظر 
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وهذا  .ويأتي بالأدلة المتفق عليها ،ويأتي بالأدلة الظاهرة ،بمقدما  يقينية
راد أن يقرر ويؤصل فلا بد أن يأتي أِا إنسان فإن الإ ،مهم في تقرير العلم

 قولأ ،قيسة الجامعة الصحيحةبالمقدما  اليقينية وبالأدلة الظاهرة وبالأ
هلاب العلم في عصرنا هو عرض العلم في سياق  ن اللغة السائدة على هذا لأ

من  ب أحدًان ما تعقَّ الآ لى المصن ِّف إ بينما في سياق الدفع، ، أيالخلاف
صوله وقواعده وفقهه أأصل الرسالة في الخلاف و مع أنِّ  ،خالفينالمُ 

ل وص  يريد أن يو ،وإنما يريد أن يلتقي مع القارئ من نقطة اتفاق ،ومسائله
ما   أصول  ومقدِّ  ويريد أن يُتمع مع القارئ على  ،الصواب لى إالقارئ 

 موالاتهن مُ م  ف ،بل هذا فرع  من موالاة المؤمنين ،صلهذا هو الأ ،ثابتة
ِا إ لاإوليس أن نسلك سبيل المدافعة،  ،والصواب عرفة الْقِّ مَ  على  مهعانتُ إ

 ودفعنا قولَه  ،ا عليه بالعلم والعدلحقًا ثابتاً رددن و نفى أأظهر باهلًا 
 هذا مهم.  ،نصاف والبيانبالإ

 نريد أيضًا إحياء هذا ابن تيمية سلامشيخ الإ آثارمن خلال شُح ف
والأصيل  ،والفكر والبيان ،منهج العلم والاعتدال ،المنهج العظيم

 .والقرير ثم المثيل ثم الحرير ،والفصيل
 ني بها هالب العلم. هذه مقدما  مهمة ينبغ أن يعت

كِرَ    .الأولى قياس  :وهِ ،ثنانامقدمة لا يُتلف عليها  ولهذا 
كِر مثالًا وهو مثال  مشهور كان و رضي الل عنهبو بكر ألما سئل  :ثم 
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 وما سيقوله راجع   ،وقاض   حاكم  و فت  ي هو مُ أ ،فتاء والْكمقام الإفي مَ 
 ،كان خليفةً  لأنه الْكم لى إ وراجع   ،نه من علماء الصحابةلأ ىى الفتو لى إ

 وهو مقام  عظيم.  ،نه سيْفع منازعةالقضاء لأ لى إ وراجع  
كم حُ ) :[71-70/  6] «علام الموقعينإ»في  رحمه اللل ابن القيم اوكما ق

لسان و ،ولسان المفتي ،لسان الراوي :أربعة ألسنة على  الل ورسوله يظهر
وهو مقام  ،لسنة هؤلاءأ لا على إالْق لا يظهر (؛ فولسان الشاهد ،الْاكم
؛ خبارمقام الرواية والإو ،ومقام الشهادة ،ومقام الْكم والقضاء الإفتاء،

ي لسان أ ،لسنةوحفظت هذه الأ ،مة بهذه المقاما لهذا اعتنت الأ
 لسان الراوي.و ،لسان الشاهدو ،لسان المفتيو ،الْاكم
اء كِم استفتقضية اله في ه وكلامُ لسانُ  رضي الل عنه بو بكر  أف

فبدأ  ،ينوهِ قضية عَ  ،تسأل عن ميْاثها ةُ الجدِّ  فجاء أ  ؛وحكم وقضاء
كِرناها وهِ وجوب مة من المقدِّ وهِ مقدِّ  ،ما بتقديم المقدِّ  ما  التي 
َ ) :، فقالصلى الله عليه وسلماتباع النبي  ، قرآنم في النا جزَ هُ  (في كتاب الل من شيء ك  ما ل

ة، و ك وما ل: قلي فلم ،مزَ جَ  ماة نِّ السد  لى إلكن لما جاء فالقرآن لم يذكر الجدَِّ
 :القف ؛لمم الع  عدَ  لم لا يلزمُ الع   ونفيُ  ،لمهم عن ع  تكلِّ  وإنما ،ةنِّ سد الفي 

َ  وما علمتُ )  ،سؤال الناس لى إ، ثم بادر (من شيء صلى الله عليه وسلمالل  ة رسول  نِّ في سُ  ك  ل
 .العلم لى إ وأنه انتهى  ،فسألهم، وهذا من تواضعه

 إِا نزلت وكانت النازلةُ  ،رضي الل عنههذه نازلة فقهية نزلت به ف
لهذا  ،السؤال والمشاورة بين الناس لى إة ثم نِّ السد  لى إالقرآن ثم  لى إاحتكموا 
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ُ  رضي الل عنهعمر كان  هل بدر في مثل هذا النوع من أشاور مشيخة ي
 النوازل.

وكذلك محمد بن مسلمة  ،فقام المغيْة و بكر  الناسَ،أب فسأل
وليس  ،قام مقام حكملأنِّ الم ،اخرَِ أولم يقل الراوي ف ،دافشه ،نصاريالأ

في سياق جاء  -دسَ أعطاها السد  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنِّ -فهذا الْديث مقام رواية، 
هل لك  :قالو ،كِم المغيْة رضي الل عنهبو بكر أ ؛ فلم يرتض  صالةً أالشهادة 

 َ ن بمد ثم قام مح ،رضي الل عنهغيْة مُ ال فسكتَ  ،نعم :قال ؟شهد معكمن ي
 ،ضيةفي هذه الق صلى الله عليه وسلم ا كان قد سمع النبيَّ أخرِ أنه أيضً ، فرضي الل عنهمسلمة 
 هذا القول. لى إبو بكر أالفور احتكم  وعلى  ،دسَ ة تأخذ السد دِّ وأن الجَ 
  :فوائدهنا ها و
 لناس. ا لى إبو بكر رجع فأ ؛في العلم دنى الأ لى إ على رجوع الأمنها:   -
ِّ  ادً شاهأبي بكر  هلبُ ومنها:   -  خرَِ  مع المغيْة ليس من باب رد 
 قيامولي  ،خبارت في قبول الأوإنما من باب الاحتياط والثبِّ  ،الآحاد

 ،شيئًا لم يُد أنه القرآن والسنة لى إعنده بالنظر  ستقرِّ االّي  نِّ لأ ،ضعاري المُ 
، لكن جاء ما يرفع هذا ،رِّ عنده هذا المعنى ستقفا ل  بل هذا دلي الّي استقرِّ

وما  ابي  صح لرفع قول   اجاءت تينالشهادهاتين ن لأ، حادخذ بخرِ الآالأ على 
 . رضي الل عنهومع ِلك أخذ به أبو بكر  ،كان عليه الناس

ذا إ رضي الل عنهمالصحابة  وهِ أنِّ  ،قاعدة عظيمة تربويةومنها:   -
ا لمِّ ف ؛في هذا الباب ة، هذه قاعدة مهمذواوإذا اتفقوا نفَّ  ،تنازعوا احتكموا
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الراجح والدليل، فكان الراجح هو خرِ  لى إلة احتكموا أفي المس هنا زعواتنا
هذا لف ؛اتفقوا اجحول الرر العلم وظهر القَ لما ظهَ ف ،حاد أو شهادة الراويالآ

 دسَ سد ال ىى عطفأالفور  بادر على  رضي الل عنهبا بكر أ أنِّ  ىى خرأفي رواية 
أِ  ،لمشاورةوا تك الأمر للمراجعةي فلم ،ةللجدِّ  بانَ ظهر الدليل و قد إ

 ،فالعمل به من غيْ توقيكون الفور  على فالاعتقاد بأن الدليل هو الراجح 
وا وإِا اتفق ،الصحابة إِا تنازعوا احتكموا) القاعدة التبوية وهذا معنى 

وإِا  ،إِا تنازعوا تباغضوا ،العكس من واقع كثيْ  من المسلمين على  ،(ذوانفَّ 
  .الفور يظهر الدليل لكن لا يُتكمون به على  قدف ،فوااتفقوا سوَّ 

هذه  في رضي الل عنه با بكرأن أ ،ها المصنفكِرَ  ومن الفوائد فائدة  -
ملازمة ن أمع  في حين عرَفه المغيْة، صلى الله عليه وسلمالقضية العظيمة فاته قضاء النبي 

 مع ِلك فاته هذا الْكم.و ،صلى الله عليه وسلمبي بكر للنبي أالمغيْة لم تكن كملازمة 

اب   وكَذَل كَ  طََّ لمَُ سُنَّةَ  رضي الل عنهعُمَرُ بأنُ الخأ لمَأ يكَُنأ يَعأ
ى الا ت ئأذَان  حَتَّّ بوُ مُوسَى  سأ

َ
رََِهُ ب هَا أ خأ

َ
عريد  أ شأ

َ
تَ  رضي الل عنهالأ هَدَ وَاسأ شأ

. نَّة  ه  السد ثهَُ ب هَذ  نأ حَدَّ مَّ لمَُ م  عأ
َ
. وعُمَرُ أ نأصَار 

َ  ب الأأ
هَا   الل عنهرضيوَلمَأ يكَُنأ عُمَرُ  يةَ  زَوأج  نأ د  ةَ ترَ ثُ م 

َ
أ أمَرأ نَّ ال

َ
يأضًا يَعألمَُ أ

َ
أ

نَّ الد ِّ  ىى بلَأ يرََ 
َ
ياَنَ  ،يةََ ل لأعَاق لةَ  أ اكُ بأنُ سُفأ حَّ وهَُوَ - هرضي الل عنكَتبََ إلَيأه  الضَّ

يْ  ل رسَُول  الِلَّّ   م 
َ
ى  صلى الله عليه وسلمأ َوَاد ي عَلَ نَّ رسَُ  -بَعأض  البأ

َ
ُهُ أ ةَ وَرَّثَ  صلى الله عليه وسلمولَ الِلَّّ  يُُأرِ 

َ
رَأ  امأ
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 ِّ باَبي   يمََ الضَّ شأ
َ
هَا رضي الل عنه أ يةَ  زَوأج  نأ د  ل كَ، وَقاَلَ: لوَأ لمَأ  .م  َ يهَُ لّ 

أ
فَتَكََ رَأ

. لَاف ه  مَعأ ب هَذَا لقََضَيأناَ بخ    نسَأ

ل، وهو: وقوع الاختلاف بب الأوِّ ق بالسَّ فيما يتعلِّ  الكلامُ  ما زالَ 
 ، فإنِّ المجتهد أو العالم قد يقول قولًا صلى الله عليه وسلمعدم الإحاهة بحديث النبي  بسبب

أو -لعدم علمه ولعدم وصول هذا الخرِ  ؛ةَ نِّ أو السد  يُالف الْديثَ 
 ر العلم بهذا الْديث. ا لعذِّ إليه فيكون مجتهدً  -الْديث

 ( مَن هم أعلمُ قاعدة )قياس الأولى  كِر على  رحمه اللوالمصنف 
نهم وإحاهتهم وتمك ،الخلفاء الراشدون صلى الله عليه وسلمة النبي لناس بسنِّ الناس، أعلم ا

، الأحاديث فقد فاتتهم بعضُ  ،كة فهمهم لنصوص الشـريعةلَ م ومَ هوفقه
ة، وكَون أنَّ غيَْ هؤلاء الواحد منهم قد تفوته  بَ على وضَرَ  ِلك أمثلة مهمَّ

 وهِ-ة الاستئذان أن سنِّ  ىى نر ، حتّى هذا من باب أولى  ،بعض الأحاديث
م يرُدِّ ل فإنأ  ايطرق ثلاثً  اأنِّ الرجل إِا أراد أن يدخل بيتً بة المعروفة السنِّ 

ى ، يعلم بها رضي الل عنهما كان عمر  -عليه يرجع  أخرِه بها أبو موسى  حتِّّ
 رضي اللبل عمر  ،ها من الآداب المنتشـرة في ِلك الوقتمع أنِّ  الأشعري،

ة نة  دالِّ الثاني ببيِّ  لا بعد أن أتى إ رضي الل عنه لم يأخذها من أبي موسى  عنه
م، وهو عدمُ  ، وهذا يدل على صلى الله عليه وسلمأنه قد سمع هذه السنة من النبي  على   ما تقدَّ

من الأصاغر، وربما  ما أخذوا الروايةَ الأكابر ربِّ  ة، وأنِّ الإحاهة بالسنِّ 
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ى   . صلى الله عليه وسلمهذا هو قول النبي  دوا بأنِّ يتأكِّ  احتاهوا وتثبَّتوا حتِّّ
كَِر المصن ِّف  ا، وهو أن عمرمثالًا و اجتهد  رضي الل عنه  آخر مهم 

ه ، والاجتهاد بالرأي لا يقُصد ب-"قال برأيه": الخرَِ كما جاء في لفظ -برأيه 
صور لا يتُ القياس، إِ الصحابيد  على  اا مبنيً الرأي، وإنما كان اجتهادً  محضُ 

هاد، لاجتأنه يُتهد برأيه اجتهادًا محضًا، وإنما المقصود أنه أعملَ رأيه في ا
 ة زوجها، لأنيَ من د   ثُ ر  أنِّ المرأة لا تَ  ىى القياس، لهذا كان ير رأيه على  وبَنى 

 ة هِ للعاقلة أي لعُصبة الرجل من أبيه وليست هِ كالميْاث.يَ الد ِّ 
)الغُرم  هِالقاعدة  بهذا الاجتهاد لأنِّ  رضي الل عنهذ عمر أخَ 

هم الّين  -ل من جهة أبيهوهم عصبة الرج-بالغُنم(، فبما أن هذه العاقلة 
-بما في ِلك الميْاث-م أيضًا يرَجع إليهم أيد غُنم  حاصل هُ فغرمون الدية، يَ 

ضائه، في ق رضي الل عنهعليه عمر  ، وهذا قياس  في ظاهره صحيح، لهذا بنى 
اك- صلى الله عليه وسلمكتب إليه أحد أمراء رسول الل  حتّى  َ كتابً  -وهو الضحِّ نِّ  له أا بينِّ

 الفور زوجته من هذه الدية، فهنا على  ىى ية رجل  فأعطفي د ىى قضـ صلى الله عليه وسلمالنبي 
، وقال: لو لم -رضي الل عنهأي عمر -يقول الراوي: فتك رأيه  تركَ رأيه،

نسمع بهذا لقضينا بخلافه، أي أنه استصحب الاجتهاد واستصحب 
 خلاف ِلك فأخذ به.  ولكن جاءه ما يدل على  ،القياس

حابة كانوا يتبادلون الكتب أن الص وفي هذا الخرِ إشارة إلى 
 .-وهذا أدب  رفيع- ىى والمراسلا  في استظهار العلم والقضاء والفتو
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 :فائدتانهنا ها و
َ  رضي الل عنه: أن عمر الأولى  ستدلد بخرِ الواحد، لأنه بمجرَّد كان ي

 الفور وقضى  ، ترك رأيه على صلى الله عليه وسلمجاءَه هذا الكتابُ من أحد أمراء النبي  أنأ 
نه هذا الكتاب. به، أي قضى   بما تضمَّ

م الخرِ الصحيح بدلاله -هنا- رضي الل عنهالثانية: أن عمر   قدَّ
ِّنة  القياس الّي ِهب إليه.  على  ،الظاهرة البي 

م على حيح يُ أن الخرِ الصَّ  :الأصل في هذا الباب هو ولهذا فإنِّ   قدَّ
حيح  الصة أن مضمون الخرِالاجتهاد والقياس، وإن كان في القاعدة الشرعيِّ 

لأن ما كان يظنه عمر  ،هناممكن  هلا يُالف قياسًا صحيحًا ثابتاً، ولكن
ا جاءه حديث النبي  رضي الل عنه  أيَ الرو القياس ملم يقد ِّ  صلى الله عليه وسلمقياسًا، لمَّ

 .صلى الله عليه وسلمفي قول النبي  عنده الْجةف ؛هذا الْديث على 

يَة  حَ  زأ  
أمَجُوس  في  الجأ مَ ال لَمُ حُكأ ى وَلمَأ يكَُنأ يَعأ رََِهُ عَبأدُ  تَّّ خأ

َ
أ

َن  بأنُ عَوأف   نَّ  رضي الل عنهالرَّحمأ
َ
مأ سُنَّةَ صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ   رسَُولَ  أ قَالَ: سَندوا ب ه 

. تَاب  ل  الأك 
هأ
َ
 أ

ينَ  ر  أمُهَاج  تشََارَ ال ام  اسأ اعُونَ ب الشَّ نَّ الطَّ
َ
غَ وَبَلغََهُ أ مَ سَرأ ا قدَ  وَلمََّ

ينَ مَعَهُ  ل يَن الَّّ  وَّ
َ  الأأ

َ
شَارَ كُل عَليَأه  ب مَا رَأ

َ
ل مَةَ الأفَتأح  فَأ نأصَارَ ثُمَّ مُسأ

َ  ىى ثُمَّ الأأ
حَد  ب سُنَّة  

َ
أهُ أ ى  ،وَلمَأ يُُأرِ  َن  بأنُ عَوأف   حَتَّّ مَ عَبأدُ الرَّحمأ رََِهُ فَ  رضي الل عنهقدَ  خأ

َ
 أ
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نَّهُ قاَلَ: صلى الله عليه وسلم  الِلَّّ   رسَُول   ب سُنَّة  
َ
اعُون  وَأ َِ »في  الطَّ نأتُمأ ب هَا فَلَا إ

َ
رأض  وَأ

َ
ا وَقَعَ ب أ

دَمُوا عَليَأه   رأض  فَلَا تَقأ
َ
تُمأ ب ه  ب أ عأ َِا سَم  نأهُ وَإ   .«ف رَارًا م 

 قضايا مهمة: هذا الْديثفي 
ل ين،  رضي الل عنه: أن عمر الْولى   قد استشار المهاجرين الأوَّ

تشاوَروا في قضية الطاعون الّي والأنصار، وجمأعًا ممن كان معه في الجهاد، و
ِلك  لا سيما في-أنه أحياناً  نَّة، إشارةً إلى وقع بالشام، فلم يُُرِه أحد  بسُ 

قد تكون بعض السنن ليست مشهورة في وقتهم وزمانهم بين  -الوقت
جميع أهل العلم والفضل والديانة والولاية والسياسة والجهاد والْرب، فلم 

ولهذا لا يشُتَط الشهرة الاعتبارية في قبول تكن تلك السنة مشهورة، 
 . صلى الله عليه وسلمة النبي نِّ خرِ  قد أخرَِ بسُ حديث، وإنما العرِة بأن يكون المُ 

 : أن هريقة الصحابة في استظهار الأحكام كانت مبنيةً على الثانية
المُذاكرة والمُشاورة، وهِ قضية  علمية  منهجية  ربانية، فلم تكن 

ة والمجادلة، ولم يكن الأصل عندهم في عرض المناظر هريقتهم تقوم على 
العلم وفي بيانه وفي استظهاره وفي استطلابه وفي تحقيقه هو الجدل 

رين المهاج عمر الاستشارة والمذاكرة، فاستشارَ  والمناظرة، وإنما قامت على 
 في هذا ة  نِّ هم يُرِونه عن سُ الّين كانوا معه ثم الأنصار ثم أهل الفتح، لعلِّ 

في هذا الْديث المشهور  رضي الل عنهأخرِه عبد الرحمن  الباب، حتّى 
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 من غيْ أن يعارضوه.  عليهالمعروف، ثم أجمعوا 
وا أخذ ،مجرَّد أنها جاء  بطريق  صحيح في أمر  بأن السنِّة  :الثالثة

هِ  وإنما ،ي ليست قضية جزئيةأ، ىى ة فيما تعمد به البلوالسنِّ  وهذه .بها
يه الآن الاحتازا  س ،ة بكاملهقضية جيش الأمِّ  يطبَّق عليهم ما نسم ِّ

ر في سُ  جميعهم، ومَرجع هذا الْكم هو الرجوع إلى  كاملةً على  نَّة  لم تشَته 
.لسُ  صلى الله عليه وسلمتعظيم أصحاب النبي  ِلك الوقت، وهذا يدلِّ دَلالةً قطعية على   نَّته 

رَ  رضي الل عنهموَتذََاكَرَ هُوَ وَابأنُ عَبَّاس   مأ
َ
ي أ َ  الَّّ   صَلَات ه   في   شُكد ي

نَّةُ  بلَغََتأهُ  قَدأ  يكَُنأ  فَلمَأ  ى  َِل كَ  في   السد َن   عَبأدُ  قاَلَ  حَتَّّ  نأ عَ  عَوأف   بأنُ  الرَّحمأ
 ِّ ى صلى الله عليه وسلم النَّبي   كَّ وَيَبأني  عَلَ رَحُ الشَّ تيَأقَنَ. : أنَّهُ يَطأ  مَا اسأ

يح  فَجَعَلَ يَقُو فَر  فَهَاجَتأ ر  ةً في  السَّ ؟ ثُناَ عَنأ الر ِّ لُ: مَنأ يُُدَ ِّ وَكَانَ مَرَّ يح 
بوُ هُرَيأرَةَ: 

َ
 قاَلَ أ

ى ) لتَي  حَتَّّ رَيَا   النَّاس  فَحَثَثأت رَاح  خأ
ُ
ناَ في  أ

َ
دأرَكأ  فَبَلغََني  وَأ

َ
ثأته أ ته فَحَدَّ

د  مَرَ ب ه  النَّبي 
َ
نأدَ هُبُوب  الر ِّ صلى الله عليه وسلم ب مَا أ  .(يح  ع 

 الشح:
لم  فائدة  مهمة  ديثَين في هذَين الَْ  ن الع  وهِ أنِّ الصحابيَّ وإنأ بلغَ م 

ن أهل الرواية والدراية، قد تفوته أمور  جزئية عمَ  ة، لية فقهيما بلغَ وكان م 
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كار الشـرعية؛ لأنه قد يتُصور بأن  وقد لا يدرك أمورًا تتعلق بالآداب والأ
ية بعض الصحابة هِ تلك الِّتي تتعلق بالأقض على  الأحاديث التي قد تخفى 

في أمر  فيَت خهنا  هاتلك التي تتعلق بالأحكام الشـرعية الفصيلية، لكنأو 
ِّ بيتعلَّق  ى ف ؛في الصلاة الشك   إِا شكَّ الإنسان في صلاته لا يدري كم صلِّ

 هذه قاعدة. ،الأقل( يبني على إنِّه )ثلاثاً أم أربعًا ف
كرَ هو وابن عباس وهذا الأمر لم يكن معلومًا عند عمر، بل تذا 
 .ه القضيةفي هذ

ر وهو من فقهاء الصحابة، وحرِ الأمة  رضي الل عنهأنِّ عمر  فلنتصوَّ
يتذاكرن في جزئية  فقهية  تفصيلية،  كِهما، رضي الل عنهماابن عباس 

 !فيها صلى الله عليه وسلم النبي سنة ولم يكونا قد اهلعا على 
ِ   على  وكذلك في قضية الريح، فهذا يدلِّ  ل في الأص كره في أنِّ ما سبق 

 واستطلابه وتحقيقه هو المذاكرة لا المناظرة. عرض العلم
در ك بعضَ : أن العال مَ لا يعُابُ إِا لم يُ فائدة عظيمةوأيضًا هنا 

الأحكام العامة الشـرعية، فالعال م قد تفَوتهُ قضية، وقد تفَوتهُ جزئية، وقد 
رها، أو  عنها، وربما يكون أحدُ هلبة العلم قد ألمَّ بها  ليغَفلا يتذكَّ

 كان هذانيدها وروايتها؛ فلا يكون هذا قدحًا في مكانة العال م، وإلا لَ بأسا
 .صلى الله عليه وسلمقدحًا في اثنين من أكابر أصحاب النبي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

61 

 

لمَُهَا عمر  عُ لمَأ يكَُنأ يَعأ ه  مَوَاض  ى  رضي الل عنهفَهَذ  بلََّغَهُ إيَّاهَا مَنأ  حَتَّّ
هُ  خَرَ لمَأ يَبألغُأ

ُ
عُ أ ثألهَُ وَمَوَاض  نَّة  فَقَضَى  ليَأسَ م  نأ السد فأ  مَا ف يهَا م 

َ
وأ أ

َ
 تَّى ف يهَا أ

ثألَ مَا قَضَى  َِل كَ، م  هَا ف يهَا ب غَيْأ   َسَب  مَناَف ع  نَّهَا مُخأتَل فَة  بح 
َ
: أ صَاب ع 

َ يةَ  الأأ  في  د 
بي  مُوسَى 

َ
نأد أ  يْ  وهَُمَا دُونهَُ ب كَث  - رضي الل عنهموَابأن  عَبَّاس   وَقدَأ كَانَ ع 

لأم   َّ  -في  الأع  نَّ النَّبي 
َ
لأم  ب أ ه  سَوَاء  »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمع  ه  وهََذ  بأهَامَ -هَذ   

يَعأني  الإأ
نَّةُ معاويةَ « -وَالخأ نأصَـرَ  ه  السد  ب هَا فَقَضَى  إمَارَت ه   في   رضي الل عنهفَبَلغََتأ هَذ 

دأ  وَلمَأ  ل مُونَ  يَُ  أمُسأ ا ال نأ  بدُ  َِل كَ ات ِّ  م   رضيعُمَرَ  وَلمَأ يكَُنأ عَيأباً في  حق ِّ باَع  
هُ  لمَأ  حَيأثُ  الل عنه يثُ  يَبألغُأ دَ 

 .الْأ
 فَاضَة   وَكَذَل كَ كَانَ ينأهى 

؛ وَقَبألَ الإأ رَام   حأ
مَ عَنأ الَّطَيدب  قَبألَ الإأ ر  أمُحأ ال

  جَمأرَة  الأعَقَبةَ   هُوَ وَابأنهُُ عَبأدُ ا إلَى 
دَ رَيأ ةَ بَعأ ُ رضي الل عنهما لِلَّّ  مَكَّ  هُمَاوغََيْأ

نأ  ل   م 
هأ
َ
ل   أ

هُمأ  وَلمَأ  الأفَضأ يثُ  يَبألغُأ : هَيَّبأت رسَُولَ رضي الل عنها عَائ شَةَ  حَد 
مَ وَلْ  ل ِّ  صلى الله عليه وسلمالِلَّّ   نأ يُُأر 

َ
ه  قَبألَ أ رَام  نأ يَطُوفَ.لإ  حأ

َ
 ه  قَبألَ أ

  الل عنهرضيأنِّ عمر  :صابعية الأد  في  ،وهنا أيضًا في هاتيَن الواقعتَين
 القاعدة العامة أنِّ  كان يُكُم بأنها مختلفة بحسب منافعها. وهذا راجع  إلى 

قاعدة المنافع(، لكن قاعدة الشرع  )تعويض المتلف في الديا  راجع  إلى 
، إِ تحديد المنافع في الأصابع لا ينضبط بين الناس، ىى هنا أرجح وأقو
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إلا بالأوصاف المنضبطة، والشـريعة لا تلتفت والشريعة لا تعلق أحكامًا 
 الفروق التي لا تكون مؤثرة في حقيقتها.  إلى 

اس في عدم الن والشريعة تأتي في التسوية في هذه الأمور تيسيًْا على 
ع ر بأنها مختلفة، وبالالي لكل أصبمَ عُ  ىى عا ، لهذا كان يرالدخول في المنازَ 
خرِ بحديث الن دية  خاصة، حتّى 

ُ
 ذ به، وهنافأخَ  «هذه وهذه سواء»: صلى الله عليه وسلمبي أ

 ةً عامة.صار  هذه سنِّ 
ة قد لا تشتهر في وقت الصحابة في زمن معين، أن السنِّ  وفيه إشارة إلى 

فقد تكون اشتهر  في زمان دون زمان  آخر، كما في هذا المثال أنها 
 .رضي الل عنهاشتهر  في فتة معاوية 

ن يبني كثيًْا من أحكامه في أحكامه كا رضي الل عنهكذلك عمر  
 الاحتياط؛ فهو من أكثر الصحابة أخذًا بقاعدة الاحتياط.  على 

م لا يتطيَّب قَبل الإحرام، خشيةَ أن هنا الاحتياط و ر  يقتضي أنِّ المُحأ
 هذا مقصودَ الإحرام، ولأن الشـريعة إِابمن أثره بعد الإحرام، فيُنافي  يبقّى 

  .جزء  فيه كِّ  ماته وعننهت عن شيء نهت عن مقدِّ 
م، ب قبل الإحرام لا يتطيِّ المُحر   أنِّ  رأيه على  هكذا اجتهد عمر، فبنى 

 ما  المحذور. لوقوع في مقدِّ لاحتياهًا ودرءًا 
خرِ أ  لكنأ 

َ
خرِ  بذلصلى الله عليه وسلمة النبي بسنِّ  رضي الل عنهاعائشةُ  أ

َ
ك ، وأ

حرامه لإ صلى الله عليه وسلمت رسولَ الل بَ تمل الأويل، أنها هيِّ سبيل الفعل الّي لا يَُ  على 
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 ل ِّه قبل أن يطوف بعد ري الجمرة. م، ولْ  قبل أن يُُر  
ه لأنِّ ه دَل عنعَ لذلك ، فرضي الل عنههذا خلاف ما ِهب إليه عمر و

. مع ةجِّ الّي نقُل عنه فهذا فيه الُْ  صلى الله عليه وسلمالنبي  من قَبيل الاجتهاد، أما فعلُ 
 .يةقهوأدلة  ف صحيحة أصول   على  قوله قد بنَى كان  رضي الل عنهعمر  أن

 في أمر هذه الروايا  حتّى  الصحابي إِا اجتهدأن  هنا إشارة إلى ها و
هد فيه لا يُتفإنه إِا لم يُط بجملة الأحاديث الواردة في الباب أو المسألة، 

 رضيأصول اجتهادية صحيحة، ولهذا لا يقُال هنا بأن اجتهاد عمر  إلا على 
أصول  نما اجتهد على حض، وإمن قَبيل الاجتهاد بالرأي المَ  الل عنه

صحيحة: إما القياس الصحيح، أو الاحتياط، أو الفريق بحسب المنافع، أو 
  .، أو الأخذ بالعمومىى بها البلو الوقف في الأمور التي تعمِّ 

في  أحكام المشركين، حتّى  ىى مجرري يُ أنِّه عامالمجوس حكم كما في 
م بأفراده وبحسب ، لأن الأصل في الخطاب هو العمو-هذا الأصل-الجزية 

موم قاعدة الع المخاهَبين وبحسب نوع الخطاب، إِن فالمَجوس هكذا على 
أهل ق بأنه يأخذ حكم المشركين، لكنه استثُني في باب الجزية فيُلحَ 

 .صجاءه المُخَص ِّ  أخذ بالعموم حتّى الكتاب، فهذا تخصيص، فعُمر 
ما لشرعية إنالأدلة ا فيه وافيما خالف إِن اجتهادا  الصحابة حتّى  

 مقدما   وأدلة ومدارك فقهية. على  ابنَو
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فُ ِّ  مُرُ لَاب سَ الخأ
أ
سَحَ عَليَأه  إلَى  وَكَانَ يأَ نأ يَمأ

َ
ق يت   أ نأ غَيْأ  توَأ نأ يَُألعََهُ م 

َ
أ

بَ  ى وَاتَّ ن عَهُ عَلَ ق يت  الَّ  َِل كَ هَائ فَة  م  يثُ الَّوأ حَاد 
َ
هُمأ أ لفَ  وَلمَأ تَبألغُأ  تي  السَّ

ثألهُُمأ في  الأ  نأدَ بَعأض  مَنأ ليَأسَ م  تأ ع  َِل كَ عَنصَحَّ لأم  وَقَدأ رُو يَ  ِّ  ع   صلى الله عليه وسلم النَّبي  
نأ وجُُوه  مُتَعَد ِّ  .م  يحَة   دَة  صَح 

نأدَهُ  يكَُنأ  لمَأ  رضي الل عنهوَكَذَل كَ عُثأمَانُ  لأم   ع  نَّ  ع 
َ
ى  ب أ أمُتوََفَّ  اعَنأهَ  ال

أمَوأ    بَيأت   في   تَعأتدَد  زَوأجُهَا ى  ال ثَتأهُ  حَتَّّ تُ  مَال ك   ب نأتُ  الأفُرَيأعَةُ  حَدَّ خأ
ُ
  أ

َ
يد   بي  أ  سَع 

َ  رضي الل عنهما الخدري ِّ ا توُُفي  يَّت هَا لمََّ َّ ب قَض  نَّ النَّبي 
َ
قاَلَ  صلى الله عليه وسلم عنها زَوأجُهَا وَأ

ى »لهََا:  جَلهَُ  امُأكُثِ  في  بيَأت ك حَتَّّ
َ
تاَبُ أ  « يَبألغَُ الأك 

َ
 خَذَ ب ه  عُثأمَانُ. فأَ

ى  ل ه  حَتَّّ كأ
َ
ل ه  فَهَمَّ ب أ جأ

َ
يدَ لأ  ةً صَيأد  كَانَ قدَأ ص  يَ لَهُ مَرَّ د  هأ

ُ
ل  وَأ رََِهُ عَلي  خأ

َ
أ

نَّ  رضي الل عنه
َ
َّ  أ يَ لَهُ.صلى الله عليه وسلم  النَّبي  د  هأ

ُ
 ردََّ لَْأمًا أ

مًا. ر 
  لأنهُ كانَ مُحأ

ل  نأ رسَُول  الِلَّّ  قَالَ  هرضي الل عنوَكَذَل كَ عَلي  عأت م  ا سَم  َِ : كُنأت إ
ُهُ صلى الله عليه وسلم  ثنَي  غَيْأ ا حَدَّ َِ نأهُ وَإ  نأ يَنأفَعَني  م 

َ
ُ ب مَا شَاءَ أ يثًا نَفَعَني  الِلَّّ حَد 

ر  
بوُ بكَأ

َ
ثنَي  أ قأته وحََدَّ ا حَلَفَ لي  صَدَّ َِ ته فَإ  لَفأ تَحأ بوُ بَ -اسأ

َ
ر  وصََدَقَ أ

 -كأ
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يثَ صَلَا  َِكَرَ حَد  هُورَ.وَ أمَشأ بَة  ال  ة  الَّوأ

العمل، وإِا  إلى  أنِّ الصحابي إِا سمع بادرَ  :فائدة منهجية في هذا 
ث فيكفي منه الثبدت الظاهر،  في  خرِ  صادقالمُ  ه أنِّ ظنِّ  يغلب على وحُد ِّ

ر الواحدُ منهم الانتفاع بالْديث، ولم يكن يضع خرَِه ؛ فلم يكن يؤخ ِّ
أِ القدأ  شُوهًا زائدة على  ، إ  نِّ البعض في سَماعه لْديث النبيإر في اللقي ِّ

خرِ   صلى الله عليه وسلم
ُ
 به ربما ربما ينشغل بأمور عن الانتفاع بهذا الْديث، وإِا أ

 ينشغل بشـروط  عن الصديق به والانقياد له. 
 تدور على  -رضي الل عنهومنهم علي -ولهذا كانت منهجية الصحابة 

يهم ح  بالقبول والعمل. صلى الله عليه وسلمديثَ النبي هذا الأصل العظيم، وهو تلق ِّ

فأتَّى 
َ
هُُمَا رضي الل عنهماهُوَ وَابأنُ عَبَّاس   وَأ نَّ  وغََيْأ

َ
ى ب أ أمُتَوَفَّ نأهَا عَ  : ال

جَليَنأ  وَلمَأ تكَُنأ قدَأ بلَغََتأهُمأ سُنَّةُ رسَُول  الِلَّّ  
َ بأعَدَ الأأ

َ
تدَد أ لًا تَعأ َِا كَانتَأ حَام  إ

 خولة نب سعد زوجها عنها توفي وقد رضي الل عنهاسلمية في  سبيعة الأ صلى الله عليه وسلم
تاَهَا حَيأثُ  فأ

َ
د  أ عُ حَمأل هَا.صلى الله عليه وسلم  النَّبي  تَهَا وضَأ دَّ نَّ ع 

َ
 ب أ

فأتَّى 
َ
هُُمأ  وَأ َِا  رضي الل عنهمهُوَ وَزَيأد  وَابأنُ عُمَرَ وغََيْأ أمُفَوَّضَةَ إ نَّ ال

َ
ب أ

رَ لهََ  في   صلى الله عليه وسلموَلمَأ تكَُنأ بلَغََتأهُمأ سُنَّةُ رسَُول  الِلَّّ   ،امَاَ  عَنأهَا زَوأجُهَا فَلَا مَهأ
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ق   وَع ب نأت  وَاش   .رضي الل عنهابرَأ

هنا هِ المرأة الِّتي يزُو ِّجُها وليدها من غيْ تسمية   -بالفتح-المفوَّضة 
ج نفسَها من غيْ تسمية  -كسبال-المَهر، وأيضًا المفو ِّضة  هِ الِّتي تزُو ِّ

ُ  بمعنى  المَهر، ، أنَّ المرأة إِا تزوَّجت وكان لها مهر، ولكن هذا المهر لم ي سمَّ
ا هها؛ فَ عُرف زوجها، أو إلى  ضت تقدير المهر إلى فت بالفويض لأنها فوِّ ص  وُ 
بين البطلان، و بين عدَم وجود المهر الّي يُعل العقد يفضي إلى  نا فرق  ه

 .لمأ يسُمَّ  الّيوجود المهر 
، المن لم يسُمَّ مهرهأفتوا أنه لا مهر  رضي الل عنهمفبعض الصحابة  

وا ا، فبنَ هباعتبار أن عدم تسميته قرينة  عن النازل عنه برضاها أو برضا وليِّ 
، لكن جاء  سنة النبي في أصلها قاعدة  صحيحة هذه القاعدة، وهِ على 
ُ صلى الله عليه وسلم  ابقاعدة في ب فصار بمهر المثل.  سمَّ مَهرُها، وهِ قضاؤه لامرأة لم ي

د في العقد يصُار إلى  عروف الم المهر وفي باب العُرف أن )المهور إِا لم تُحدَّ
 ثل.منها( أي مهر الم  

حَاب  رسَُول  الِلَّّ   صأ
َ
نأهُ عَنأ أ أمَنأقُولُ م  ع  يَبألغُُ ال عَدَدًا صلى الله عليه وسلم وهََذَا باَب  وَاس 

ا د  نأهُ عَنأ غَيْأ ه  ، كَث يًْا ج  أمَنأقُولُ م  ا ال مَّ
َ
؛ فإَ نَّهُ وَأ  حَاهَةُ ب ه 

نُ الإأ مأ فَلَا يُمأك 
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لوُف  
ُ
دَهُمأ ؛ أ فأضَلهََا فَمَنأ بَعأ

َ
تأقَاهَا وَأ

َ
قَهَهَا وَأ فأ

َ
ة  وَأ مَّ

ُ لمََ الأأ عأ
َ
فَهَؤُلَاء  كَانوُا أ

لَى  وأ
َ
م أ نَّة  عَليَأه  نأقَصُ؛ فَخَفَاءُ بَعأض  السد

َ
. فَلَا يَُأتاَجُ إلَى  أ  بَياَن 

تَ  وأ فَمَنأ اعأ
َ
ة  أ ئ مَّ

َ نأ الأأ د  م  يح  قدَأ بلَغََ كَُّ وَاح  يث  صَح  نَّ كَُّ حَد 
َ
قَدَ أ

ئ  خَطَ   إمَامًا مُعَيَّناً فَهُوَ مُخأط 
ً
شًا قَب يحًا. أ  فاَح 

يثَ قَدأ دُو ِّ  حَاد 
َ : إن الأأ اَلُ وَلَا يَقُولنَ قَائ ل  ؛ فخََفَاؤُهَا وَالْأ عَتأ نتَأ وجَُم 

يد   ه  بعَ  نَّ  ،هَذ 
َ
رَاض   لأ  دَ انأق  عَتأ بَعأ نَن  إنَّمَا جُم  هُورَةَ في  السد أمَشأ ينَ ال وَاو  ه  الدَّ هَذ 

ينَ  أمَتأبُوع  ة  ال ئ مَّ
َ يث  رسَُول  الِلَّّ   ،الأأ  صَارَ حَد 

َ انحأ عي  نأ يدََّ
َ
وَمَعَ هَذَا فَلَا يَُُوزُ أ

.صلى الله عليه وسلم  ينَ مُعَيَّنةَ   في  دَوَاو 
صَارُ حَ   

يث  رسَُول  الِلَّّ  ثُمَّ لوَأ فرُ ضَ انحأ فيها فَليَأسَ كُد مَا في   صلى الله عليه وسلمد 
حَد  

َ
َِل كَ يَُأصُلُ لأ  لمَُهُ الأعَال مُ وَلَا يكََادُ  نأدَ  ،الأكُتُب  يَعأ بلَأ قدَأ يكَُونُ ع 
يطُ ب مَا ف يهَا. كَث يَْةُ وَهُوَ لَا يُُ 

ينُ الأ وَاو   الرَّجُل  الدَّ

 :فائدتانهنا ها 
  

ُ
ن أقوال الصحابة : ما ولى الْ م م  ومن مُذاكراتهم  رضي الل عنهمتقدَّ

أنه إِا خالفَ الصحابيد  على  قاهعةً  دلد دلالةً يواستظهار هم السنَّةَ النبويةَ 
لع على  صلى الله عليه وسلمةَ النبي باجتهاده  سنِّ   فلا يُُال ف ِلك إلا ل عُذر، وهو أنه لم يطَّ

 السنة، هذا هو الأصل العام. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

68 

 

كِرنا اجته ة فلا بد من أمرين: يُالف السنِّ للصحابي ادًا ولهذا إِا 
 له.  عتذرَ  عن رجوعه عن هذا الاجتهاد، وإما أن نَ رِ  إما أن نُ 

ـر في اجتهاده في اتباع  د المخالفة، أو قصَّ لا نجد البتة صحابياً تعمَّ
ر من القرون، فقد نجدُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  في مواضع الاجتهاد، بخلاف مَن تأخَّ
، أو نجد تقصيًْا في عدم الحر ِّي ىى دًا، أو اتباعًا للهوعمد ت -وهو نادر-أحياناً 

ر ، فهو عصـرضي الل عنهموالثبدت، وهذا لا يوجد في عصـر الصحابة 
ل الخلَُّص في باب الرواية والدراية، فإما أن نبحث ونذكُر تراجعَهم  -الكُمَّ

كَِر شيخ الإسلام هنا  ، وإما أن نذكُر اعتذارًا لهم. -كما 
عمل، الاجتهاد وال : الصحابي إِا عُرضت عليه المسألة بادرَ إلى نيةالثا

 من الأحاديث والسنن؛ يعلم ما في نفس الباب من غيْ أن يتوقف حتّى 
 ض عليهم لاعرَ ، كانت القضية إِا تُ رضي الل عنهمعثمان و -مثلًا -فعمر 

 إلى  مون فيها ويُكمون فيها بحسب ما نمى رون الْكم فيها؛ فيتكلِّ يؤخِّ 
 بجميعها.  ونعلمهم من السنن والآثار، وقد لا يُيط

ل أن الأص أنهم كانوا يتعاملون مع الأدلة الشـرعية على  على  هذا يدلِّ 
ص. يرَ   هو وجوب العمل بالْديث حتّى   د المُعارض أو المخص ِّ

لم يكن الواحد منهم وما قد علموا،  كانوا ينتهون إلى لّلك 
د بين يُمع أبوابها و سنين حتّى  ويبقّى  يتوقف في المسألة أو القضية يوح ِّ

فون ! ما كانوا يتكلَّ أهرافها ويسأل إن كان لها معارض راجح ثم يتكلم فيها
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 .هذا الطريق
 ،ة العلمهو عصـر جمع أدلِّ  الصحابة عصـر نِّ أوالسبب في ِلك 

 فالأحكام كانت تتنزل تباعًا، وفي، هو عصر التشريع صلى الله عليه وسلمعصر النبي  أنِّ 
هو وإنما عصـر تشـريع  لم يكنة وعصـر الخلفاء عصـر الصحاب

نتشر ت حتّى عن الاجتهاد فلو توقَّف الواحد منهم ؛ عصـر جمع أدلة العلم
لت الأحكام لَ  إِنأ  يُمع ك هذه الأحاديث والدواوينأو السنن  عطَّ

  الشرعية في ِلك الزمن.
 يأخذُ  ةالصحاب كن بعضُ ي لمالخفين،  سح على فمثلًا في قضية المَ 

ف م يتوقِّ لولكنه لعدم علمه؛  -وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهنِّ  ايومً - بالوقيت
 حث في ك جزئية، وإنما إِا جاءته القضية أفتّى يسأل ويب في المسألة حتّى 

لمه، ثم إِا ظهر لهسَ بها بحَ   إليه.  لك رجعَ خلاف ِ ب ع 
 هذا هو منهج الصحابة في الاجتهاد، لكن هل هذا المنهج يؤخذ به
الآن في زماننا فنقول لأي هالب علم: اعمل واجتهد، ولا حرج أيضًا في 

 حديث  أو آية؟  بمجرد أن تقف على  ىى إصدار الفتو
هذا لا يصلح في زماننا، لأن زماننا قد جُمع فيه العلم، ورُت ِّبت أبوابُ 

في هها والفقه، وجُمعت المسائل في ك باب، وتكاملَت الأحكام في شُو
يط علمًا يُ هالب العلم ألا يُتهد حتّى  يتعين على وبنودها؛ فتفصيلاتها 

ِلك سبيلًا، لا يشُتط له أن يُيط علمًا بكل  بالباب ما استطاع إلى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

70 

 

 المسائل، لكن لا بد من العلم بجمهور مسائل الفقه. 
لهذا لا ينبغ للإنسان أن ينُزل نفسه منزلة الصحابة فيقول أنا إِا 

، ومن غيْ أن أنظر  من غيْ أن أنظر إلى  جاءني الْديث أعمل به مُعارض 
 تقييد أو تفصيل لدلالة الْديث!  تخصيص، ومن غيْ أن أنظر إلى  إلى 

 نقول: هذا لا ينبغ، وبخاصة في بابين:
تَملَ وجود مُعارض، الْول بعض المسائل واضحة قد اشتهر ف: فيما احأ

ل وجود مُعلكن الكلام فيها، و ارض أو مخصص؛ بعض الأحاديث تَحتم 
 تسَتفس.وتسَأل تبَحث ولا بد أن  فحينئذ  

: إِا تعَلِّقَ الأمُر بالفُتيا؛ فلا ينبغ لطالب العلم أن يبادر إليها الثانِ
إلا بعد أن ينظر في أبواب المسألة وأدلها وهُرق استنباهها، إلا إِا ضاق به 

يث من الأحادالأمر وضاق به الوقت في نازلة، فله أن يُتهد بما وصل إليه 
 والسنن والآيا . 

 مهر لنا هريقة اجتهاد الصحابة وهريقة تعاملهذه مسألة مهمة تظُه  
 مع الأحكام الشـرعية العملية. 

ين   بلَ وَاو  ه  الدَّ ينَ كَانوُا قَبألَ جَمأع  هَذ  نالَّّ  نَّة  م  لَمَ ب السد عأ
َ
 كَانوُا أ

خ ِّ 
َ
أمُتَأ نَّ ال

َ
؛ لأ  ينَ ب كَث يْ  نأدَهُمأ قَدأ لَا يَبألُغُنَا إلاَّ ر  ا بلََغَهُمأ وصََحَّ ع  مَّ كَث يًْا م 
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نَاد   وأ ب إ سأ
َ
؛ أ ِّ  عَنأ مَجأهُول  غُنَا ب الأكُل 

وأ لَا يَبألُ
َ
؛ أ ع  ينُهُمأ مُنأقَط   يَّة  فَكَانتَأ دَوَاو 

ين   وَاو  عَافَ مَا في  الدَّ ضأ
َ
ر   ،صُدُورهَُمأ الَّتي  تَحأو ي أ مأ

َ
يه  مَنأ وَهَذَا أ  لَا يشَُكد ف 

يَّةَ. مَ الأقَض   عَل 
دًا يَقُولنََّ وَلَا  يثَ كُلَّهَا لمَأ يكَُنأ مُجأتهَ  حَاد 

َ : مَنأ لمَأ يَعأر فأ الأأ نَّ  ،قَائ ل 
َ
 هُ لأ 

د  نإ   يع  مَا قَالَهُ النَّبي  مَ  لأمُهُ بج  د  ع  تهَ  أمُجأ تُ طَ في  ال
عَلَّقُ وَفَعَلهَُ ف يمَا يَتَ  صلى الله عليه وسلماشأ

ة  على ب ا مَّ
ُ : فَليَأسَ في  الأأ كَام  حأ

َ لمََ جُمأهُورَ  لأأ نأ يَعأ
َ
: أ مَا غَايةَُ الأعَال م  د  وَإ نَّ هذا مُجأتهَ 

َيأثُ لَا يَُأفَى  ظَمَهُ بح  يل  ثُمَّ إنَّهُ قدَأ يَُُال فُ  َِل كَ وَمُعأ نأ الَّفأص   عَليَأه  إلاَّ الأقَل يلُ م 
نأ الَّفأ  ي يَبألغُُهُ.َِل كَ الأقَل يلَ م  يل  الَّّ   ص 

، المأو للحافظ أو للع الشروط للمجتهدع بعض وضأ  على  فالمصن ِّ نبَّه 
فهذا الشرط ! (مَن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا): كأن يقُال

ف، لا سيِّ وأمثاله هو  أصل   الشـروط لا تستند إلى  هذهما إن كانت من العسد
 ةالمكلَّف في فهمه الأحكامَ الشرعي ق على أحياناً تضي ِّ  هِعلم  وشُعي، بل 

 .-للرحمه اكما قال المصنف -، وإلا فلن نجد في الأمة مجتهدًا لها وتطبيقه
ِّ أحد  اب البوأيأضًا فتأحُ 

طلق في أحكام الاجتهاد الم أن يُتهدلكل 
مهور الأحاديث بج -بحسب الإمكان-من غيْ إحاهة  والفقه،عة يالشـر
  أمر  خطيْ. -أيضًا-ائل، هذا والمس

فقه  حقيقةَ الوأن يدُرك بأنَّ  ،هالب العلم أن يتدرَّج لهذا ينبغ على 
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 أمرين: تتَوقَّف على 
 : حمأل الدليل. الْول

 . ه(دلال)أي معرفة  م الدليل: فهأ والثانِ
عت، هذه الدواوين قد جُم  أنِّ  أيضًا إلى  رحمه اللولهذا نبه المصنف 

زماننا صار ميسورًا من خلال هذه الأجهزة أن يتمكن هالب وبخاصة في 
ا نً العلم من جمع أدلة الباب، وجمع الأسانيد والروايا  والألفاظ، بل أحيا

 ..الْكم عليها بالصحة أو الضعف
  ؟ةبالسنَّ عالمًا للدليل فهل سيكون مستحضـرًا 

حوَ  صدورهُم  صلى الله عليه وسلمالجواب: لا يلزم هذا، لأن أصحاب النبي 
لدليلَ ا الورقيِّة وكتبنُاالإلكتونية والدلالة، وربما حوَ  أجهزتنُا  الدليلَ 

ب الْديث والحقيق ويُمع في الباالواحد منِّا بمن غيْ دلالة، فيشتغل 
قد لا يستحضر الاستدلال بها،  هولكن ،الواحد مئا  من الروايا 

رد المج الجمع وبخاصة في مفصل الاستدلال بالأحكام، لأن نسبته هو إلى 
 الفهم المنضبط.  لا إلى 

ن إمكانيا  جمع دواوين السنة يجبُ أن يعُلم أنه مهما بلَغأ ف نا م 
في حَمل  صلى الله عليه وسلمأعشار ما كان عليه أصحاب النبي  والمرويا ، لا نصل إلى 

ذا له ؛وبأصول ظاهرة وثابتة ،خاص ة كان له معنى لسنَّ االسنة، لأن حملهم 
من ، فئهب ولم يتمكنوا من احتوالاف في هذا البافي خالصحابة  وقعإِا 
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ن الجميع فلو وقع خلاف  اليوم في واقعنا،  باب أولى  أو -لا نجعل تمكد
ن الأغلبية  مانعًا من= من معرفة  صحة الْديث ومن جمع الروايا   -تمكد

 الاعتذار، إِ العرِة بالدلالة لا بلفظ الدليل.

: بَبُ الثَّانِي دَ   السَّ
نأ يكَُونَ الْأ

َ
نأدَهُ  ،يثُ قَدأ بلََغَهُ أ أبُتأ ع  نَّهُ لمَأ يثَ  .لكَ 

نَّ مُحدَ ِّ 
َ
ا لأ  وأ مُحدَ ِّ  ،ثهَُ إمَّ

َ
نأدَهُ  ،ث ه  ثَ مُحدَ ِّ أ نَاد  مَجأهُول  ع   سأ

نأ ر جَال  الإأ َهُ م  وأ غَيْأ
َ
أ

 ِّ وأ سَي 
َ
وأ مُتَّهَم  أ

َ
.أ ظ  نَدًا بلَأ  ئُ الْأ فأ هُ مُسأ نَّهُ لمَأ يَبألُغأ

َ
ا لأ  وأ لمَأ  وَإ مَّ

َ
عًا؛ أ  مُنأقَط 

 ِّ يثَ قَدأ رَوَاهُ الث  دَ 
ل كَ الْأ َِ نَّ 

َ
يث  مَعَ أ دَ 

ظَ الْأ بُطأ لفَأ نَاد  قَاُ  ل غَيْأ ه  ب إ سأ يضَأ
ل   ِّ  ،مُتَّص  نأدَهُ الث  هُول  ع  أمَجأ نأ ال لَمُ م  ُهُ يَعأ نأ يكَُونَ غَيْأ

َ
وأ يكَُونُ قَدأ  ،قَةَ ب أ

َ
أ

أمَ  ولَئ كَ ال
ُ
ُ أ هَة  رَوَاهُ غَيْأ  

نأ غَيْأ  الجأ وأ قَدأ اتَّصَلَ م 
َ
نأدَهُ؛ أ يَن ع  رُوح  جأ

عَة   أمُنأقَط  أمُحَد ِّ  ،ال يث  بَعأضُ ال دَ 
لأفَاظَ الْأ

َ
وأ ل   وَقَدأ ضَبَطَ أ

َ
؛ أ اظ  فَُّ لأكَ ث يَن الْأ

ُ الر ِّ  أمُتَابَعَا   مَا يُبَين ِّ د  وَال وَاه  نأ الشَّ يأضًا وَايةَ  م 
َ
تَهَا. وَهَذَا أ حَّ اكَث يْ  ج   ص   ،د 

مأ إلَى  يه  يَن وَتاَب ع  نأ  وَهُوَ في  الَّاب ع  ثَرُ م  كأ
َ
مأ أ ه  د  نأ بَعأ ينَ م  هُور  أمَشأ ة  ال ئ مَّ

َ الأأ
ل   وَّ

َ . ،الأعَصرأ  الأأ ل  وَّ
َ م  الأأ سأ نأ الأق  وأ كَث يْ  م 

َ
 أ

تهََرَ أ  يثَ كَانتَأ قَدأ انأتشََرَ أ وَاشأ حَاد 
َ نأ كَانَ  ،فإَ نَّ الأأ ا تأ تَبألغُُ كَث يًْ لكَ 

يفَة   نأ هُرُق  ضَع  ن الأعُلمََاء  م  يحَة  غَيْأ   ،م  نأ هُرُق  صَح  هَُمأ م  وَقدَأ بلَغََتأ غَيْأ
رُق   ه   ،ت لأكَ الطد أوجَأ نأ هَذَا ال ةً م  َ  ،فَتكَُونُ حُجَّ نَّهَا ل

َ
نمَعَ أ  مأ تَبألغُأ مَنأ خَالفََهَا م 

ه  الآخَ  أوجَأ  .ر  ال
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ب  وَل هَذَا وجُ   ل  ب مُوج  ل يقُ الأقَوأ ة  تَعأ ئ مَّ
َ نأ الأأ د  م  م  غَيْأ  وَاح  دَ في  كََِ

ى  يث  عَلَ دَ 
ت ه   الْأ حَّ لةَ  كَذَا)فَيَقُولُ:  ،ص 

َ
أ أمَسأ ه  ال لي  في  هَذ  ا وَقَدأ رُو يَ ف يهَ  ،قَوأ

لي   يحًا فَهُوَ قَوأ يث  ب كَذَا؛ فإَ نأ كَانَ صَح   .(حَد 

من أسباب الاختلاف، وهذا  السبب الثاني رحمه اللف المصن ِّ  كِرَ  
 العالم أو المجتهد.  ق بعدم وصول الرواية الصحيحة إلى السبب يتعلِّ 

، بعضها صحيح، وبعضها  نِّ إلّلك ف غالب الأحاديث قد رويت بطرق 
العالم المجتهد الرواية الضعيفة، في حين أن  معلول  ضعيف، وقد تصل إلى 

غيْه، وهذا هو الأصل في ك الأخبار  قد تصل إلى الرواية الصحيحة 
سند  هائفة  من الناس ب والروايا  التي لها أكثر من سند، فإنها قد تصل إلى 

الآخرين بسند  مردود؛ فالّي تصله الرواية الصحيحة  صحيح وقد تصل إلى 
يعمل بموجبها، والّي تصله الضعيفة يتوقف عن العمل بموجبها، ويُتهد 

أصل  آخر من قياس  أو اجتهاد  أو رأي، فيقع الخلاف  مسأله على في بناء 
ويكون سبب الخلاف هو ما يتعلق بتعدد الطرق، وعدم وصول الرواية 

 بعض أهل العلم. الصحيحة إلى 
في هذا الباب أن إحاهة العالم بجميع الروايا   ومما لا يُفى 

  عذر.مخارجها وهرقها، هو أمر مت والأسانيد، والوقوف على 
كِر المصنف -ثم إن الضعف   له أسباب  كثيْة، فالّي -رحمه اللكما 
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 وصلت إليه الرواية من هريق  ضعيف قد يكون سبب ضعفها راجع إلى 
قدح  في الراوي لجهالة  أو سوء حفظ، أو بسبب القدح في الاتصال، أي أن 

ط  في سقوقع أي  ،الإسناد لم يصله متصلًا وإنما وصل إليه برواية  منقطعة
 إسنادها، أو لوجود خطأ في لفظ الْديث لم يضُبط.

أسباب  ثلاثة هِ أسباب الضعف، وغالب هذه الأسباب من  فهذه 
  قبيل الضعف الّي يقَبل القوية بتعدد الطرق.

 :أهل الْديث غايتهم من نقد الْديث أمرانونحن نعلم أن 
 الخشية من تعمد الكذب في الرواية. .1 
  خطأ الراوي. الخشية من .2 

 آخرها تقوم على  فكل علوم الْديث وكِ قواعد المصطلح من أولها إلى 
هذين الاحتياهَين: الخشية من تعمد الكذب، أو أن يكون الراوي عدلًا 
في نفسه لكن قد يقع الخطأ منه في الرواية، وبالالي هذه القواعد يقع 

صدُهم متجه الخلاف فيها بسبب الخشية، وإلا فجميع أهل الْديث ق
  لإزالة هذين السببين.

فإِا كان في سند الْديث راو  ضعيف من جهة حفظه أو كان فيه 
احتمال الخطأ لأي سبب  من أسباب عدم الضبط، فإن هذه الرواية لو 

 وتعدد  مع عدم الاتفاق، دل ِلك بمضمونه على  ىى جاء  من هرق  أخر
احدة من الراوي أنه لم صحة النقل، لأننا إن احتملنا الخطأ في رواية و
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ن يدُخل مرفوعًا بموقوف، أو يقدم ويؤخر في الْديث، أالرواية، كيضبط 
 أو يقع منه السهو والنسيان، فهذا الخطأ لو احتملناه وقلنا إن الراوي وارد  
عليه أن يصدر منه الخطأ فلا نحتج بروايته، قلنا نعم هذا الاحتمال قوي 

ذه الرواية شواهد أو متابعا ، لهجاء  د واحتمال معترِ، ولكن إِا ووار
متنوعة،  ىى ارج أخرومَخ  ىى أي باللفظ نفسه أو بمعناه، من هرق أخر

مع عدم وجود اتفاق  ،هؤلاء ؤعندنا قاعدة، وهِ أنه يتعذر تواهحينها ف
أصلًا بينهم، لعدد مخارجهم وتنوع هرقهم وتفرق الرواة في البلدان 

 رنقل هذه الرواية وتعددوا، فهذا يشع   واختلافا  العصور، فاجتمعوا على 
  بزوال الضعف.

فائدة معترِة في إفادة الإسناد الصحة، وإفادة الرواية العلمَ، وهِ  وثَمَّ 
 أنِّ العالم النحرير في علم الْديث هو الّي ينتفع من تعدد الروايا  ومتّى 

ا بإزالة الخشية من خطأ الراوي، ا بالصحة وعلمً تكون تفيد عنده علمً 
بالاستقراء والسرِ تارةً م يُعلَ وبالقواعد والأصول،  تارةً  معلَ يُ  هذا أمر  
لهذا كان و ؛ثالقرائن بحسب مَلكَة المحدِّ  ظر إلى تارةً بالنم يُعلَ ووالتبع، 

أو  (مالعلـ)في باب الْديث هم الأصل في هذا الباب، لأنهم ب لعلماء العل
ة له الروايا  أفاد  إزايستشعرون بأن مجموع هذ (النظر)أو  (الجربة)

 .الرواية الاحتمال الوارد على 
 :صحة المنقول له ثلاث جها  الْكم على ِلكم أن 

  صفا  الراوي. إما بالنظر إلى  -
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  .الطرق تعدد وإما بالنظر إلى  -
  قاعدة انتفاء دواعي الكذب. وإما بالنظر إلى  -

ديث ناد والْفي قبول الروايا ، ليست في علم الإسجها   هذه ثلاث
واية م بأن هذه الرنعلَ  فنحنفحسب، بل في سائر روايا  الناس وأخبارهم، 

صفا  الرواة واشتهارهم  إما بالنظر إلى  ،تهاأفاد  العلم ونقطع بصحِّ 
بالعدالة والضبط، أو بالاستفاضة والتزكية، أو بتعدد الطرق؛ وإلا فالْديث 

ماء لا ته، إِ العلصفا  رواالمتواتر جاءه العلم القطعي اليقيني ليس من 
الغفيْ  الجمع معينة في رواة المتواتر، وإنما ينظرون إلى  يشتهون صفا   

أ الكذب، فإن وردَ احتمال الخط الّي يستحيل عادةً وعرفًا أن يتواهؤوا على 
  الرواية يزيل هذا الاحتمال. فاجتماعهم على 

بل قتي قد تُ كذلك النوع الثالث وهو ما يتعلق ببعض الروايا  ال
عدد، ال صفا  الراوي ولا إلى  لانتفاء دواعي الكذب فيها، إِ لا ننظر إلى 

 ىى ق ورأيمسافرًا في الطر ن أحدنالو كاففي حياتنا العملية،  وهذا مهم حتّى 
 هق، أي أنِّ الطري يسلكمن هنا، ف يشيْ لهف؟ بغداد أين هريقله:  فقالإنساناً 

، ىى البلو هفي سفر قد تعم ب ولكنهواحدة، ل رواية المجهول وهِ رواية ب  قَ 
 عنسأله ل رواية هذا الّي ب  لماِا قَ فالهلاك،  هنفس على  شى يُوربما 
العلماء: لانتفاء دواعي الكذب في روايته، فالغالب في هذا قال  ؟الطريق

 الْال أن الناس إِا كانوا يُهلون يقولون لك: لا ندري أين الطريق.
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ببها ، إما سةضعيف يدناـسأليه أحاديث بتصل إالراوي قد فإنِّ لهذا  
كِر المصنف- ما يتعلق بالطعن في الراوي من جهة ضبطه وحفظه،  -كما 

وإما ما يتعلق بعدم ضبط ألفاظ الْديث من  ،وإما ما يتعلق بالانقطاع
ثين، لكن هذه الرواية قد تكون صحيحة عند غيْه، وبالالي بعض المحدِّ 

  إليه من علم. ب إلا بما انتهى ن لا يطالَ يقع الاختلاف، لأن الإنسا
ونحن نتأمل هذا الكتاب  ق بين أمرينيُب أن نفرِّ أنه  وأشُُ  إلى 

بين الاعتذار، وبين وجوب العمل ق نفرِّ : -«رفع الملام»أعني -العظيم 
ية  وار على  م في قضية وبنَى عتذَر لكل عالم  حكَ بالراجح من الأقوال؛ فيُ 

، أو ربما أصل  آخر لأنها ضعيفة فانتقل إلى  يأخذ بهاضعيفة وصلت إليه لم 
أخذ بها بمجموع هرقها لظنه أنها تفيد الظن الراجح. ولكن الْكم 

ا أفاد  إِفيها، فالْديث الّي ير د بعدة هرق لا بد من النظر  النهائي على 
مِّ يُب العمل بهذا الْديث، لأن البعض تلك الطرق العلم بالصحة، فثَ 

ا من العمل بالأحاديث التي صحت بسبب تعدد الطرق، وهو يتحرج كثيًْ 
فا  الراوي ص ا أنه لا يعتمد في الصحيح إلا على كأنه يضع شُهًا متعسفً 

  الجمع الغفيْ الّي يفيد العلم القطعي. أو على 
ق قد د الطرلكن تحسين الْديث بتعدد الطرق يتفاو ؛ فإنِّ تعدد 

قوي كما المتواتر، وقد يفيد غلبة الظن اليفيد العلم اليقيني القطعي كما في 
في مثالنا هذا، وقد لا يفيد علمًا إِا كان هذا العدد يرجع في صفا  الرواة 

فهاهنا قاعدة مهمة وهِ أن هذا الأمر  ؛عدالهم إلى سوء حفظهم أو  إلى 
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لاء  ينهض بروايته إلا هؤالشرعي العلم الّي دل عليه النقل، لا يتُصور ألاِّ 
انتقصت ثقتهم أو سقطت عدالهم؛ لأن دواعي حمل الشريعة الّين 

هذا هو  ،من الرواة الثقا ، سواء كانوا متقنين أو غيْ متقنينتكون 
الأصل، ولهذا جعل العلماء المحققون تعدد الطرق برواية المجاهيل الجهالة 

  رد الْديث. المغلظة أو المناكيْ أو الوضاعين، دليلًا على 

بَ  ُهُ  بُ الثَّاليثُ:السَّ ت هَاد  قدَأ خَالفََهُ ف يه  غَيْأ يث  ب اجأ دَ 
ت قَادُ ضَعأف  الْأ  ،اعأ

يق  آخَرَ  ع  النَّظَر  عَنأ هَر  وَابُ مَعَهُ  ،مَع قَطأ وأ مَعَ غَيْأ ه   ،سَوَاء  كَانَ الصَّ
َ
وأ  ،أ

َ
أ

نأدَ مَنأ يَقُولُ: يب   مَعَهُمَا ع  د  مُص   .كُد مُجأتهَ 
 
َ
ل كَ أ َ باَب  وَلّ  أمُحَد ِّ ، سأ نأ يكَُونَ ال

َ
نأهَا: أ حَدُهُمَا م 

َ
دُهُ أ تقَ  يث  يَعأ دَ 

ثُ ب الْأ
فةَُ الر ِّ  خَرُ ث قَةً. وَمَعأر  دُهُ الآأ تقَ  يفًا؛ وَيَعأ .ضَع  ع  لأم  وَاس   جَال  ع 

ه ِّ  فَهُ؛ لا  دُ ضَعأ تَق  يبُ مَنأ يَعأ أمُص  ى ثُمَّ قَدأ يكَُونُ ال ه  عَلَ  سَبَب   لَاع 
ح   ُ  ،جَار  بَبَ غَيْأ ل كَ السَّ َِ نَّ 

َ
فَت ه  أ ر  خَر  ل مَعأ وَابُ مَعَ الآأ وَقَدأ يكَُونُ الصَّ

حَ.  رَأ نَعُ الجأ ر  يَمأ يه  عُذأ نَّهُ كَانَ لَهُ ف 
َ
وأ لأ 

َ
؛ أ ح  ُ جَار  نأسَهُ غَيْأ نَّ ج 

َ
ا لأ  ؛ إمَّ ح  جَار 

. ع   وَهَذَا باَب  وَاس 
وَال  وَل لأعُلمََاء  ب الر ِّ  حأ

َ
ت لَاف  جَال  وَأ خأ َاع  وَالا   جمأ

نأ الإأ َِل كَ م  مأ في   ثألُ مَ  ،ه  ا م 
. مأ ه  لأم  في  عُلوُم  ل  الأع 

هأ
َ
نأ سَائ ر أ مأ م   ل غَيْأ ه 
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قضيةً مهمة، وهِ اعتقاد  في السبب الثالث رحمه اللف المصن ِّ  كِرَ 
ا بإسناد  واحد أو بعدة ضعف الْديث، وحينها قد يكون الْديث مروي  

أسانيد، لكن يُتهد المحدث أو العالم فيعتقد بأن الْديث ضعيف؛ 
فالكلام في هذه القضية بمعزل عن قضية هل أصاب أم أخطأ، ولكن 

 الْديث، لأن الاجتهاد في الْكم على  اعتقاده ضعف الْديث راجع إلى 
وجائز  شُعًا،  الأصل في هذا الباب أن الاجتهاد في الْديث واقع  وممكن  

عمل لا يَ ف في الرواية بأن الْديث ضعيف -وفق مقدماته ونظره-فيعتقد 
أِ قد يُبه  أو في ،حديث  صحةً أو ضعفًا تلف العلماء في الْكم على . إ

 ،ا، تعديلًا أو تجريًُا، فهذا من باب الاجتهادالراوي قبولًا أو رد   الْكم على 
أجر، له أجران وإن أخطأ فله مجتهد، إن أصاب ف يكون واحدهموبهذا 
  .أن القول هو واحد مصيب، بمعنى  النتيجة ليس ك مجتهد  في لكن 
فأصاب فله  إِا اجتهد الْاكمصلى الله عليه وسلم: »حديث النبي وهذا ظاهر في  

الجار والمجرور « إِا اجتهد الْاكم»، قال «أجران، وإِا أخطأ فله أجر
إِا »العموم، فقوله  محذوفان، أي متعلق الفعل محذوف، والْذف يدل على 

أي في أي باب  من أبواب الشريعة، في الأصول أو في « هد الْاكماجت
الْديث أو في الأحكام أو في الْلال والْرام أو في القضاء أو في السياسة 
الشرعية أو في الولايا  أو في المعاملا  أو في الفرائض، أو إِا اجتهد أيضًا 

  .في أمور  من لوازم الشرع من علوم العربية والأصول
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العموم، وهذه قاعدة  نا متعلق الفعل محذوف، فيدل على إِن ه
عظيمة في أن الأصل أن الاجتهاد عام في ك أبواب الشريعة، لأن البعض 
قد يُي هذه القاعدة في الأحكام ولا يُيها في الصحيح والضعيف، أو 

أِ كما  في الجرح والعديل، أو في الْكم على  الرجال، وهذا خلاف الأصل، إ
العلماء أنِّ موارد الاجتهاد في علم الْديث في الصحيح والضعيف يقرر 

كموارد الاجتهاد في باب الأحكام، هذه قاعدة، سواء في الصحيح 
والضعيف أو في الجرح والعديل أو غيْ ِلك، وهِ قاعدة  صحيحة مقررة 
عند أهل العلم، أي أنِّ ما يقال في باب الاجتهاد في الأحكام الفقهية يُري 

  باب الصحيح والضعيف وغيْه. على 
ل يستفرغ وسعه بنيَّة   نحن نحتاج في باب الأحكام إلى  مجتهد مؤهَّ

حسَنة في تحقيق المقصود، وكذلك في علم الْديث مثلًا في باب الجرح 
ل مع نية   والعديل نحتاج إلى  ض سليم، وهذا يفُت صحيحة وقصد   عال م  مؤهَّ

 م في حكمه على أن يكون العال   ج أيضًا إلى وجوده في أهل العلم، ونحتا
عه في يستفرغ وسممن الرجال بالجرح أو العديل  الْديث أو في حكمه على 

اس بقواعد الن ن لم يفعل حكَم على إفظر والنقيب والأمل والفصيل؛ الن
نه قد أخلَّ بركنٍ من فلا يكون مأجور ا في اجتهاده، لْ عامة وبنظرٍ عام،

 .الْديث معنى هو هذا  تهاد.أركن الاج
« إِا اجتهد» :أهليته في الْكُم، وقال إلى  فيه إشارة «الْاكم»فقوله 

إِا اجتهد الْاكم صلى الله عليه وسلم: »وفَرق  بين أن يقول النبي  .إِا أصاب :ما قال
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خطأ فله أإِا أصاب الْاكم فله أجران وإِا : ، وبين أن يقول«فأصاب...
فظ أفاد قاعدةً، وأفاد شُهًا، وهو الاجتهاد، فيها زيادة ل فالعبارة الأولى  .أجر

 لأن الْاكم قد ينظر في بعض الأمور من غيْ بحث  أو اجتهاد، بناءً على 
 نظره العام، وهذا لا يكفي فيما يُتاج إليه من النظر الفصيلي.

 قد يعتقد بناءً  العال م أنِّ  رحمه اللهذا الّي أشار إليه شيخ الإسلام 
 ، ثم قد يكونويُال فه عال م آخَر بأنِّ الْديث ضعيفهذه المقدما   على 

لاعه على  المصيبُ  سبب  جارح، وقد يكون الصوابُ  مَن يعتقد ضعفه لاه ِّ
مع الآخَر لمعرفته بسبب الصحيح. فالأول يعتقد ضعف الْديث لوجود 

أن هذا السبب غيْ جارح، أي لا يكفي  ىى سبب  جارح، والثاني رأ
رح، إما لأن جنس هذا السبب غيْ جارح، أو الراوي بالج للحكم على 

  لعذر  يمنع من الْكم عليه بالجرح.
لم  ، فبعض الأسباب يُعلها عاوالعلماء اختلفوا في أسباب الجريح

من العلماء جرحًا، والآخر يقول هذه لا علاقة لها لا بعدالة الراوي وصدقه 
، -ثلًا م- المروءةولا بضبط الراوي وإتقانه؛ لهذا اختلفوا في بعض أنواع 

والمروءة من الأمور التي في أصلها يكون الإخلال بها قادحًا، لهذا مَن 
ل صاحبَ عرَّف العدالة قالَ: هِ مَلكَة تح واجتناب  ىى مُلازمة القو ها على م 

أسباب الفسوق وخوارم المروءة. وبعضُ العلماء الأصلُ عنده أنِّ خرم 
هذه الأسباب لا تكون  أنِّ بعضَ  المروءة مخلل بالعدالة، لكن قد يعتقد

ة في زماننامؤثِّ  لو أردنا ف ؛ضَعف الوازع الديني بين الناس حيث رة، وبخاصَّ
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د جماهيْ الناس، فق أن نأخذ الناس بأسباب خوارم المروءة لوقع القدح على 
كِر المصنف-يقع الخلاف في بعض أسباب الجرح  في  إما للاختلاف -كما 

ه عذر يمنع من الجرح، أي فعَل هذا الفعل الجارح، جنسه، أو لأنه كان له في
 لكن ربما فعله متأولًا أو لاعتقاده بأنه غيْ مؤثر في العدالة.

الكلام في الجرح والعديل وفي الصحيح والضعيف هو كِم  في ف 
حكم  شُعي، وليس كِمًا في أحكام  عقلية أو في أحكام  عُرفية، فلا بد 

 ،لفي باب الجرح والعديالاختلاف بين العلماء  من ضبطها، ولهذا قد يقع
ن هذا العالم بتقليده، وقد يعُذر العالم بجرحه، لكن لا يعُذر مَن يأخذ م  

 إلى  أن ننظر في أي مسألة  لا بدِّ  بينهمإِا وقع الخلاف ف ،فالعلماء أكأفاء
ل في الكلام على  ِّ  أدلهم وترجيحهم، وإلا فالعجد نة  الناس جرحًا من غيْ بي 

أو التساهُل في تعديل المجروح، هذا أمر  فيه مفسدة  عظيمة، وفيه خروج  
  الْكم الشرعي. على 

  :فيجب أن يعُلم في باب الجرح والعديل أمور
الأمر الأول: أنِّ الكلام فيه من باب  الكلام في الأحكام الدينية 

  الشرعية.
ِّم في والأمر الثاني: ن أهل الف يكون من لا بدَّ أن الباب أنِّ المتكل 

سواء أخطأ أو -ن قوله في دائرة الاجتهاد والاختصاص، وإلا لم يك
 .-أصاب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

84 

 

 الأمر الثالث: أنأ يتكلَّم بنصيحة  وحُسن قَصد، وإلا كان آثمًا حتّى و
ِّ الْديث أو  لو أصاب؛ لأن أحكامًا كثيْة ستتتب على  قوله، إما برد 

  هه والحذير منه.م أو بإسقابقبوله، وإما بقبول هذا العال  
تخرِ  ، أنكفالكلام في الجرح والعديل ليس من باب الأمور الخرِية

عن شخص بأنه مبتدع، أو عن عالم بأنه ساقط  في عداله، وآخر لا تقُبل 
روايته في الْديث، وإنما هِ أحكام فقهية شُعية، وستتتب عليها أحكام 

 عمَليِّة تكليفيِّة.
ديل هو من باب الأحكام لا الإخبار، ولا فالكلام في باب الجرح والع

ِّم في هذا الفن  ِّم إنما يكون حاكمًا، ولكن المتكل  نعني بأنِّ ك متكل 
 (لًا مؤهَّ )أنَّه تكلَّم في الأحكام الشرعية، فإن لم يكن  سيؤاخَذ شُعًا على 

إنه حسنة، ف (نية  ) في الاستقصاء والنظر ولم يكن على  (جهده)ولم يبذل 
ن قدَ خالفَ حُكمًا شَُعياً، أما أحكامه وأقواله فيُنظَر فيها، يؤاخَذ ويكو

قد تكون هِ من باب الإخبار والشهادة، ويكون قولُه كقَول مَن يشهد ف
لًا من باب الأحكام،  بأن فلاناً عنده بدعة، وقد يكون قوله إن كانَ مؤهَّ

قين والأئمة المجتهدين. اد المحق ِّ   وهو شأن النقَّ
في هذا الباب عن  ومإنما وضَع العذر وأسقط اللِّ  الل رحمهف والمصن ِّ 

دين؛ فإِا اجتهد العالم الإمام الّي يتحرَّ   ىى الأئمة المعترَِين المجته 
ل  الصواب، ويتقي الل في أحكامه، ويتورَّع عن القول في الأعراض، ويفص ِّ

فننظر  ،في أقواله، ولم يتكلم إلا بعَد أن نظر في أسباب الجرح، ونظر في الموانع
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في حكم هذا العالم ولا نسل ِّم لأحد البتة بأنِّ قولَه حجة في الباب، وإنما 
ديث، الأحا وفي الْكم على  اجتهاده، لأن الأصل في وصف الناس ننظر إلى 

أنها أقوال اجتهادية، لا سيما مع وجود الخلاف والعارض بين الصحيح 
مة اتفق القول من الأئ والضعيف وبين الجرح والعديل، لكن أحياناً إِا

في حكم  صار بمثابة الأقوال الإجماعية، أما في حال العارض، إِا صدر 
، فننتقل إلى   جيح، وليسالت الجرح والعديل في عالم  معينَّ أو في راو  معينَّ

ح مَن كانت عنده مَلكَة في التجيح.أحد   يِّ هذا لأ  ، وإنما يرج ِّ
 في الجرح والعديل إما أن تكون ولهذا فإن أقوال الأئمة المتقدمين

ر والنقل، وإما أن تكون من قبيل القضاء اخبأقوالًا هِ من قَبيل الإ
والنقد، فإِا صدر القول من الأئمة المتقدمين المعترَِين في هذا الباب، 
يكون قولهم من باب النقد والقضاء، فإِا اختلفت أقوالهم قام المتأخرون 

  على النقل وجزء  مبني   لباب جزء  منه مبني  على بالتجيح؛ فالعلم في هذا ا
 قواعد النقد.

وبعض العلماء قد يكون قولُه شهادةً ونقلًا، والآخَر قد يكون  
حًا،  -عند اختلاف هؤلاء النقَلة أو القُضاة-ا، والثالث دً نق ِّ يأتي قولُه مرج 

رين ممن يَ  قوال أنظر في والغالب أن التجيح قد يكون من الأئمة المتأخ ِّ
الصحيح والضعيف، وينقل أقوال الجرح والعديل، فيْجح الراجح، ولا 
يرجح إلا بقواعد المتقدمين، لأن قواعد النقل وقواعد النقد وقواعد 

  لعصور.ا لمية تتَابعَ عليها العلماء في كِّ ها ع  التجيح عند الاختلاف كلِّ 
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، ننظر  قدففي باب الجرح والعديل إِا وقع خلاف بين الأئمة في ن راو 
إن كان القول في الجرح والعديل صادرًا من الأئمة المعترَِين نقوم 
كِرَها أهلُ الْديث والفقه والأصول،  ح قول  إلا ب قاعدة  بالتجيح، ولا يرُجَّ

حه-وهِ أنِّ هذا القولَ   علأم يُُتجد بها، مع وجوبيفيدُ زيادةً في ال -الّي نرج ِّ
بها. الأخذ   بمُوج 

لُه أكثُر العلماء ويُثنون علَيه، ثمَّ جاء أحدُ مثالُ ِل ك: لو أنِّ عالمًا يعد ِّ
العلماء فطعَن في هذا العال م؛ إن كان هذا الطاعن من أئمة هذا الشأن، 

رد  العديل، بحيث جاء بما يوجب فننظر: هل أفاد نقدُه زيادةً في العلم على 
لين وأسبابهم؟ وهل هذه الزيادة في ال علم توجب عليَنا أن نأخذ أقوال المعد ِّ

ر أن يكونَ جرحُه بها؟ فإن كان الجواب بنعم، أخذأ  نا بقول  هذا، ولا يتُصوَّ
ا، لأنه سيستطل ب الأمور الالية: ً   إلا مفسَّ

ا لا مجملًا؟أولا   ً  : أن يسُأل عن سَبب الجرح مفسَّ
ح مجمع  على ثاني ا  كونه قادحًا؟ : أن يسُأل هل الجرأ
ح علمًا وترجيحًا فيه  ردل ورفع  لقول أل أن يسُ: اثالث   هل أفاد هذا الجرأ

لين، بحيث هو زيادة علم عليَهم ص على  ؟المعد ِّ خ كالمخص ِّ  على  العام، وكالناس 
 المَنسوخ.

هلع وكان اصاحبُ هذا القول قد فسيكون م، نعَ فإن كان الجواب ب
، وأفاد علمًا، إِا كان السبب جارحًا، والشرط ظاهرًام. أي: عنده زيادة عل
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منا قول هذا العالم الجارح الّي جرح هذا الراوي أو  وانتفى  المانع، قدَّ
ث أو العال م، وإنأ    قال بتعديله بعضُ أهل العلم. المحد ِّ

أما مجرد الأخذ بقوله ظناً، وتقليدًا، وجمودًا، فهذا مما لا ينبغ في هذا 
 ن قولَ عالم  ما فيبحيث يأخذو ،الباب، وهو من منهج القليد والعصب

 !عال م  آخَر، أخذًا مسلَّمًا؛ فيقولون فيه جرحًا وتحذيرًا
وعليه، فكلامُ العلماء عندما قالوا: إن موارد الاجتهاد في الصحيح 

كون ت والضعيف وفي الجريح والعديل كموارد الأحكام، ينُظر متّى 
عذر فيها لا يُ ف غيْ اجتهاديةتكون  الأحكام الشرعية اجتهادية ومتّى 

حكم  لا يُوزُ أن يُالفَ هذا الْكم، أو  المخال ف، فإِا أجمع العلماء على 
ل  أو تحلي هريقة في الاستدلال بهذا الْكم أو أجمعوا على  إِا أجمعوا على 

ًِا،  تحريم، فيكون مخال فُ هذا الإجماع  غيْ معذور، أو يكون قوله شا
  فكذلك في علم الْديث.

  ؟في هذا الباب في الاجتهاد يعُذَر فيها العالمواضع التي ما المَ 
كَِر شيخُ الإسلام الصفا ، ولكن بالمقارنة مع باب الاجتهاد في 

أخطأ أي  ،الأحكام نقول: إِا كان الخطأ في أمر جُزئي كالصحيح والضعيف
 ،ابتخطأ في أصل  ثأالصحيح أو الضعيف، ولم يكن  حديث احتملَ في 

 يعُذَر فيها العال م. فهذا من المواضع التي
 صحته، وفي كتاب  مجمَع على  أما إِا كان الخطأ في حديث  متفَق على 
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ى  قبوله، وفي إسناد  تواهأ الناس على  يه بالقبول، وفي أصل  متلقَّّ من غيْ  تلق ِّ
  آنذاك لا يكون الخلاف اجتهادياً.فمعارضَة، 

ق  
صحيح المَناط في البتَحقيق  ولهذا اعتذرَ شيخُ الإسلام بنوع  متعل ِّ

والضعيف، لا في أصولهما، ولا في أصول الجرح والعديل، فمَن خالف في 
 لا يعُذر.  هذه الأصول

اليوم قد يضع ِّف أحاديث في الصحيحين  اهبعض مَن نر مثال ِلك:
صحتها، هذا لا يعُذر. والبعض يشكك في أصول صحيح  متفق على 

أحرفًا يسيْة، أو بعض الأحاديث  البخاري، هذا لا يعُذر. لكن لو انتقد
اعتبار وقوع الخطأ فيها، لا في جمهور الصحيحين؛ فيُعذر،  والألفاظ على 

: إن كتاب البخاري كباقي كتب السنة فيه -مثلًا -لكن أن يأتي مَن يقول 
الة راو  مَشهور بالعد الصحيح وفيه الضعيف، هذا لا يعُذر. وعندما يأتي إلى 

حه ظناً أو بخرِ مكذوب أو باحتمال، فلا تقُبل شهادته والضبط، ثم يقول بجر
 ن رجلًا قد استفاضتالآ ىى كما لو نر ولا يقُبل حكمه في الجرح والعديل.

الوحيد والسنة لأكثر من ثلاثين سنة، ثم بين ليلة   أحواله بالدعوة إلى 
! أيُفى  تمعةً ة مجالأم على  وضحاها يأتي مَن يقول بأن هذا رجل  مبتدع متست ِّ

يأتي من  وأهل الدين والدعوة والسنة والوحيد رجل  يتست ثلاثة عقود حتّى 
قواعد الاجتهاد في باب الجرح  هذا خروج  على  ؟يكشف هذا التستد 

 والعديل.
م البعضُ  مينوفي هذا الباب أحياناً يعظ ِّ نه ، وحُقَّ لهم، لأمنهجَ المتقد ِّ
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من العلماء النقاد، وفيه من أهل  المنهج الأقرب والأكمل والأحكم، وفيه
الحقيق والقضاة والجهابذة الكبار، كما أنِّ فيه شهودًا ونَقَلةً دون ِلك، 

مين لكن جُملة ما في  أفضل ممن جاء بعدَهم، فالفضيل للجملة، المتقد ِّ
وليس بالضرورة لكل الآحاد والأفراد، فعندما يأتي مَن يقول: نحن نسل ِّم 

مين لمنهج  ل،  الجرح والعديل وفي الصحيح والضعيف وفي العلفيالمتقد ِّ
 ولا نأخذ من المتأخرين؛ فهذا خطؤه ليس في أمر  جزئي. أي لو جاء إلى 

ر  معينَّ 
وقال: لا نسل ِّم له ببعض أقواله في  -مثلًا  رحمه اللكالّهبي -متأخ ِّ

لقيم اابن  إلى  -مثلًا -، أو ببعض جرحه، وكذلك لو جاء «النبلاءسيْ أعلام »
رين  ن عَصر المتأخ ِّ ولم يسل ِّم له بنقده بعضَ الأحاديث؛ فالكلام في الآحاد م 

تقصاء والن لا يضرد ِلك إن كان نقدُه لهؤلاء الأئمة مبني ا على  ظَر، العلأم والاسأ
عهد  كامل  فيه أئمة  كبار من  عُصور  بأكمل ها وإلى  لكن أنأ يأتي إلى 

ن أهل الْديث ومن أهل التجيح بين الأقوال، المحققين والمجتهدين وفيه م
ثمَّ يقولُ بالإلغاء! فلا يكون قوله هنا مَوضع اجتهاد وإعذار، إنما هو قول  
أِ إنكارُ عصر  بكامله   م لنصوص الشريعة، لأنه أنكَر أصلًا ثابتاً، إ مصاد 
كعصر المعاصرين أو عصر المتأخرين أو عصر المتقدمين أو عصر الابعين، 

ِّ دح فيهم جُم والق ُُ يةً، والتشكيك بمنهجيَّتهم، فهذا قول  محأدَث، وهو لةً و
 ليس من قول المحققين من أهل العلم والدعوة.

كُِ  قد عابوا المتأخرين أيضًا ر أنِّ أهل الكلام وبهذه المناسبة أ
 وانتقدوهم، لعلَّتين: 
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  الفهم.في عندهم ضعف أي : قالوا إنهم لا يفهمون الْديث، الأولى 
  .لا يميون بين الصحيح والضعيفإنهم والثانية: قالوا 

 أهل بالردِّ على  -شيخ الإسلامالمصن ِّف ومنهم -فل هذا قام العلماءُ 
رين بدعو رفة ر قليلَ الفَهم، ولا يمي معأن المتأخ ِّ  ىى الكلام في نقدهم للمتأخ ِّ

 الرجال، ولا الصحيح والضعيف.
ل أصول ثابتة، أو إلغاء ما عصور كاملة، أو إبطا على  كمفالُْ 

 استفاض عن أهل العلم والعدالة، لا يدخُل في الاجتهاد؛ فالمصنف إِنأ 
كَِر أوصافاً هِ من قَبيل النظر الجزئي، ومن قَبيل تحقيق المَناط، منها ما 

نا، ومنها ما يتعلق بسماع الْديث والخطأ في الرواية.   كِرأ

 

 
َ
نأهَا: أ دَ لَا  نأ وَم  تَق  أمُحَد ِّ   يَعأ نَّ ال

َ
ثَ عَنأهُ أ نأ حَدَّ مَّ يثَ م  دَ 

عَ الْأ  ،ثَ سَم 
تقَ   ُهُ يَعأ باَب  وغََيْأ سأ

َ
عَهُ لأ  نَّهُ سَم 

َ
. دُ أ َِل كَ مَعأرُوفَة  بُ   توُج 

نأ يكَُونَ ل لأمُحَد ِّ 
َ
نأهَا: أ ت قَامَة  وَم  : حَالُ اسأ .  ،ث  حَالَان  رَاب  ط  وحََالُ اضأ

نأ يَُأتَل طَ 
َ
ثألَ أ وأ  ،م 

َ
قَ كُتُبهُُ  أ يح   ،تَحأتَ  ت قَامَة  صَح  سأ ثَ ب ه  في  حَال  الا   ،فَمَا حَدَّ

يف   رَاب  ضَع  ط  ضأ ثَ ب ه  في  حَال  الا  رَ  ،وَمَا حَدَّ ي ِّ  ىى فَلَا يدُأ
َ
ن أ يثُ م  دَ 

 َِل كَ الْأ
ت   سأ ثَ ب ه  في  حَال  الا  ا حَدَّ مَّ نَّهُ م 

َ
ُهُ أ ؟ وَقدَأ عَل مَ غَيْأ .النَّوأعَينأ   قَامَة 

أمُحَد ِّ  نأ يكَُونَ ال
َ
نأهَا: أ كُرأهُ ف يمَا وَم  يثَ فَلمَأ يذَأ دَ 

َِل كَ الْأ  َ ثُ قدَأ نسَي 
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ثَ به ،بَعأدُ  نأ يكَُونَ حَدَّ
َ
نأكَرَ أ

َ
وأ أ

َ
بُ ترَأكَ  ،أ لَّة  توُج  نَّ هَذَا ع 

َ
دًا أ تَق  مُعأ

. وَيَرَ  يث  دَ 
حد الا   ىى الْأ ا يصَ  مَّ نَّ هَذَا م 

َ
ُهُ أ لَالُ ب ه  غَيْأ ت دأ . .سأ رُوفةَ  لةَُ مَعأ

َ
أ أمَسأ  وَال

ي ِّ  نأ الْأ جَاز  نَّ كَث يًْا م 
َ
نأهَا: أ ِّ وَم  رَاقي   يث  ع  دَ  لاَّ يُُأتجََّ بح 

َ
نَ أ   يَن يرََوأ

َ
ِّ أ  وأ شَاي  

 ب الْأ جَاز  
ل  صأ

َ
ى  ،إنأ لمَأ يكَُنأ لَهُ أ :  حَتَّّ ل  الأ نزَ ِّ )قاَلَ قاَئ لهُُمأ

هأ
َ
يثَ أ حَاد 

َ
رَالوُا أ ق  ع 

تَاب   ل  الأك 
هأ
َ
يث  أ حَاد 

َ
لةَ  أ  

  (.بوُهُمقُوهُمأ وَلَا تكَُذ ِّ د ِّ لَا تصَُ  ،ب مَنزأ
يمَ عَنأ عَلأقَمَةَ عَنأ عَبأد   يَانُ عَنأ مَنأصُور  عَنأ إبأرَاه  خَرَ: سُفأ يلَ لآ  وَق 

 ب الْأ جَاز  فَلَا.  ،الِلَّّ  
ل  صأ

َ
؟ قاَلَ: إنأ لمَأ يكَُنأ لَهُ أ ة   حُجَّ

نَّةَ وَ  لَ الْأ جَاز  ضَبطَُوا السد هأ
َ
نَّ أ

َ
ه مأ أ ت قَاد  عأ نأهَا فلَمَأ يشَُ  ،هَذَا لا  ذَّ عَنأهُمأ م 

ء .  شَيأ

 

ار البلدان، واعتب الْديث بالنظر إلى  إنِّ هذا الخطأ في الْكم على  
  :أمرين إلى  هذا، هو في الْقيقة راجع   أصح الأسانيد بالنظر إلى 

 تياط في ضبط السنة.: الاحالْول
: أنه وقع في بعض هذه البلدان تدليس وانقطاع كما في الكوفة الثانِ

والشام من وجود المراسيل والمعلقا ، بخلاف رواية أهل الْرمين التي 
  .في الجملة تمي  بالضبط في الاتصال وعدالة الرواة

الْكم الجزئي، ولكن لسلامة  فسحبوا الْكم المجمل على 
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، ةن هذا كان في أحاديث معينة لا يكون منهجًا عامًا في السنِّ ولأ ،القصد
 فآنذاك صار هذا من قبيل الاجتهاد.

ي ِّ  رَاق  يثَ الأع  حَاد 
َ
نَّ أ

َ
يهَا.وَأ فَ ف  وأجَبَ الَّوَقد

َ
رَاب  أ ط   يَن وَقَعَ ف يهَا اضأ

 

ز، ولم لأن أهل الْديث أقاموا قواعدهم على  تكن  الاحتياط والحرد
الشهود من إحسان الظن  قوانين الْديث تجري كما في باب القضاء على 

وغيْ ِلك، وإنما الأصل في هذا الباب هو الاحتياط، لهذا احتاهوا من رواية 
بعض البلدان لاحتمال الخطأ فيها لا لّا  البلدان، وإلا فالقاعدة الراجحة 

 .سيذكرها المصنف

ي ِّ  رَاق  ي ِّ  ىى يرََ  ينَ وَبَعأضُ الأع  ام  يث  الشَّ دَ  لاَّ يُُأتجََّ بح 
َ
كأ  ،ينَ أ

َ
ثَرُ وَإ نأ كَانَ أ

ى  يف  ب هَذَا. النَّاس  عَلَ ع   ترَأك  الَّضأ
ناَدُ جَي ِّ  فَمَتَّى   سأ

ةً كَانَ الإأ يثُ حُجَّ دَ 
يثُ  ،دًا كَانَ الْأ دَ 

سَوَاء  كَانَ الْأ
ي ا جَاز  ي ا ،ح  رَاق  وأ ع 

َ
ي ا ،أ وأ شَام 

َ
وأ  ،أ

َ
َِل كَ. أ  َ  غَيْأ

بوُ داوُ 
َ
ل   د  يفار  ك تاَباً في  مَ  -رحمه الل- تانيد سأ ج  الس ِّ  دَ ووَقدَأ صَنَّفَ أ

هأ
َ
أ
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صَار  م ن مأ
َ نَن   الأأ لُ كُ ِّ  ،السد هأ

َ
تصََّ ب ه  أ َ مَا اخأ نَن   بيَنَّ نأ السد صَار  م  مأ

َ نأ الأأ م صرأ  م 
نأدَ غَيْأ ه   ندََةً ع  ائ ف   ،مأ الَّتي  لَا توُجَدُ مُسأ ةَ وَالطَّ ينةَ  وَمَكَّ أمَد  ثألَ ال قَ  م  مَشأ ودَ 

أصَ  ة   وحَم  َ َصرأ ه . وغََيْأ هَا. إلَى  وَالأكُوفةَ  وَالبأ خَرَ غَيْأ  هَذ 
ُ
باَب  أ سأ

َ
 أ

 

لا والفاضل بين البلدان في الرواية والنقل يفيد الفضيل المجمل،  
في الكلام  ن تستعين بهذه الأموريفيد الفضيل المفصل في الروايا ، فلك أ

أكثر الروايا  توثيقًا وضبطًا من جهة البلدان،  أصح الروايا  أو على  على 
رواية تلك البلدان بكل ما فيها في الجملة مثل  على  تنزيلهولكن لا يعني 

ينسحب  ولا يلزم أن .دليس، والشام بسبب وجود المنقطعالكوفة بسبب ال
  يا .أفراد الروا هذا على 

كَِر المصنف قاعدة علمية تفصيلية تُ  طبَّق في باب معرفة لهذا 
وجه الإفراد، وهِ أن النظر في صفا  الرواية باعتبار العدالة  الصحيح على 

تعدد الطرق المفيدة للعلم والضبط، وانتفاء الشذوِ والعلل، مع قرائن 
 ا.عيفً هذا هو الطريق المسلَّم به في الْديث تصحيحًا أو تض .والصحة

يعُ: بَبُ الرَّاب وهًا يَُُال فُهُ  السَّ اَف ظ  شُُُ
ل  الْأ د  الأعَدأ أوَاح  اهُهُ في  خَرَِ  ال َ ت  اشأ

ى  يث  عَلَ دَ 
مأ عَرأضَ الْأ ه  َاط  بَعأض  ت  ثألَ اشأ ُهُ. م  نَّة   ف يهَا غَيْأ تاَب  وَالسد  ،الأك 
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أمُحَد ِّ  نأ يكَُونَ ال
َ
مأ أ ه  َاط  بَعأض  ت  صُول  وَاشأ

ُ ياَسَ الأأ َِا خَالفََ ق  يهًا إ  ،ثُ فقَ 
َلأوَ  َِا كَانَ ف يمَا تَعُمد ب ه  البأ يث  وَظُهُورهَُ إ دَ 

مأ انأت شَارَ الْأ ه  َاط  بَعأض  ت   إلَى  ،ىى وَاشأ
. ه  ع  ا هُوَ مَعأرُوف  في  مَوَاض  مَّ َِل كَ م   غَيْأ  

ط ما يتعلَّق باشتا الرابع السببفي هذا  رحمه اللالمصنفُ كِرَ 
خرِ الواحد العدل، أو للعمل به، قبول لنة بعض أهل العلم شُوهًا معيِّ 

وهذا في الْقيقة من أسباب الاختلاف الّي يقع بين أئمة أهل الْديث 
لب باب همن والفقه؛ فبعضهم من باب الاحتياط أو من باب الورع أو 

للعمل بالخرِ الواحد المدلول الواحد، يضَعُ شُوهًا  توارد الأدلة على 
الكتاب والسنة،  العدل، فهو لا يعمل به إلا بعد أن يقوم بعرضه على 

أن لا يكون في الْديث ما يعارض القرآن أو السنة الصحيحة  بمعنى 
الثابتة المشهورة المتواترة، وإلا فعنده أن الْديث لو عارض ظاهرًا فهذا 

 يكون موجبًا لعدم العمل به. 
ل العلم، فبعضهم ممن لا يضَع مثل هذا الشرط وهنا سيختلف أه

 سيعمل بالْديث، ومَن يضع هذا الشرط من العلماء يتوقَّف في العمل
  .يظهر له الراجح فيه بالْديث حتّى 

ِلك: كأن يكون المحدث  ومنهم من اشتط شُوهًا زائدة على 
 ثخلاف القياس لا بد أن يكون المحد فقيهًا، لأنه إِا جاء الْديث على 
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وهو لا يعلم ما تحتمله تلك  نى بالمع يفقيهًا خشية أن يكون قد رو
 لفاظ من المعاني. الأ

وبعضُهم اشتطَ الشهرَة وانتشارَ الْديث وظهوره بين أهل الْديث، 
أو بإيقاع  هإما بتحريم أمر  أو بإيُاب ىى فإِا جاء الْديث في باب  تعمِّ به البلو

الْديث لا بد أن يكون مجردًا عن  أكثر من ِلك، فعندهم أنأو  عقوبة  
مخالفة عمَل أهل المدينة، أو أن لا يكون الراوي قد عمل بخلافه، وهذا 
مشهور  عند المالكية وعند بعض الأحناف، وبعضهم يشتط أيضًا أن لا 
ارا  والْدود، لأنه إن جاء في باب  يكون الْديث قد جاء في باب الكفِّ

ارا  فهذا لا يعُمل به إلا أن يكون حديثاً صحيحًا مشهورًا  الْدود والكفِّ
 اشتهر بين العلماء. 

ن زيادةً ولو كانت من  كذلك بعضُ العلماء يردِّون الْديث إِا تضمِّ
 . عليه حافظ  متقن  وكانت تلك الزيادة لا تخالف المزيد

الّي نريد أن نصل إليه أن هذه الاشتاها  موجودة في كتب 
 صفا  د كون الْديث قد اشتمل على مجرَّ  الفقهاء، وهِ أمور  زائدة على 

ما ك-الصحة والقبول من العدالة والضبط وانتفاء الشذوِ والعلة، فهُم 
ض ، فإِا رأينا من بعمن باب الاحتياط يشتهون هذه الشروط -أنفًا كِرُ  

رين من الأحناف أو بعض المالكية-الفقهاء  فًا في -لا سيما المتأخِّ  العمل توقد
قف بالقول بأن هذا الو -كما يفعل بعض هلبة العلم-بادر بالْديث، لا نُ 

أِ السنة،  الرأي على  همتقديم عدم احتجاجهم بالسنة وإلى  راجع  إلى   يلزم لاإ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

96 

 

ِلك، لأن جمهور العلماء من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء 
و هعظيم و أصل   والأصوليين من علماء أهل السنة والجماعة متفقون على 

لتشريع، ولا يُوز العدول مصدر  من مصادر ا هاأنِّ الاحتجاج بالسنة، و
 . عنها

ا لا نذهب بعيدً فإِن لا بد من إحسان الظن بالعلماء في هذا الباب، 
عدم تعظيم السنة  نظن بأن أي شُط من هذه الشروط هو راجع  إلى و

ما ك-شروط الْديث، إنما هذه ال تقديم الرأي على  والاحتجاج بها، أو إلى 
د أ احتياهًا.وُ  -كِرُ    ج 

ته الأمة بالقبول  لكنَّ الصحيح في هذا الباب هو أنِّ الْديث إِا تلقَّ
ة بذاتهفهذا ح وعندما يتكلم بعض أهل العلم في باب الاحتجاج . جِّ

خرِ الواحد إِا اجتمعت فيه صفا   وأنِّ بالْديث الصحيح وأنه حجة 
ب العلأم أو أو يوجب العلأم بالقَرائن، العمَل  العدالة والضبط فإنه يوج 

اه   لماءعفالمقصود ليسَ كِّ خرَِ، وإنما الخرِ الّي ثبتت صحته وتلقِّ
الْديث بالقبول، وسل م من المعار ض، وما كان حُكم عليه بالصحة إما 

 صل  أ ديث الّي يُب أن لا يعُرَض على بغلبة الظن أو بالقطع، هذا هو الْ
أي  عرضه على  بذاته، فلا يُتاج إلى  ف حجةمن الأصول، لأنه بهذا الوص

 القياس أو على  ، فأنت إِا عرضته على بذاته أصل  من الأصول لأنه هو أصل
إنك بذلك لا تجعله حجة بذاته ولا تجعله أصلًا فظواهر القرآن والسنة 

 من الأصول. 
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فيجب الفريق بين رد الخرِ في موضع  وبين اعتبار بعض الشروط أو 
عض الأوصاف أو وجود المعارض بينه وبين الْديث المجرد؛ انتفاء ب

فالْديث الّي تلقته الأمة بالقبول، والّي ليس فيه كِم، والسالم من 
بمعارض محتمَل ليس  وجود المعارض أو كان المعارض أشبه ما يكون

فهذا الْديث هو أصل  بذاته لا يضره عمل الأمة بخلافه،  ،بمعارض  راجح
هل المدينة بخلافه، ولا يضره عمل الراوي بخلافه، ولا يضره ولا يضره عمل أ

، أو جاء في باب الْدود ىى كون أن الْديث جاء فيما تعمِّ به البلو
والكفارا ، أو فيه زيادة تفرَّد بها الثقة الضابط من غيْ منافاة  لأصل 

الْديث، لأنه صار أصلًا من  الْديث؛ فهذه العوارض كلدها لا تؤثر على 
 ول. الأص

 أمرين: راجع  إلى  ،وكونه صار أصلًا 
 : تلَقي ِّ الأمة له بالقبول.أولا  
: أن شُوط الصحة والقوة هِ كاملة في ِا  الْديث وفي سلامته ثاني ا

 من المعارض.
 مثل تلك الاشتاها  الزائدة، ولا نحتاج إلى  لهذا لا نلتفت إلى  

 أصل  آخر.  عرض الْديث على 
لخلاف في هذه مسألة: هل الوقف في الاستدلال وهنا يُب أن نحرر ا

ل بَ لاحتياط من ق  ا إلى أو راجع   ؟احتمال وجود المعارض إلى بالْديث راجع  
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عدم توافر شُوط الصحة؟ أو أن بعض أهل العلم  إلى الراوي؟ أو راجع  
وه بالقبول؟ إلى  بالْديث لم  .غيْ ِلك. يتلقَّ
 الْديث وبهذه القيود على مكن للعالم أن يقوم بعرض هذا يهنا 

هذا  جامعًا، حجيته معنى  أصول  صحيحة ليقو ِّي استدلاله، وليبني على 
 جائز، لكن عندما تخلو هذه الشروط آنذاك لا حاجة لعرض الْديث على 

 أصل  آخر.

َاميسُ:
أ
بَبُ الْ نأ  السَّ نأدَهُ لكَ  يثُ قدَأ بلَغََهُ وَثَبَتَ ع  دَ 

نأ يكَُونَ الْأ
َ
أ

يهَُ.  نسَ 
نَّة   تاَب  وَالسد هُور  عَنأ عُمَرَ  ،وهََذَا يرَ دُ في  الأك  أمَشأ يث  ال دَ 

ثألَ الْأ  رضيم 
نَّهُ  الل عنه

َ
فَر   في   يُُأن بُ  الرَّجُل   عَنأ  سُئ لَ  أ دُ  فَلَا  السَّ أمَاءَ؟ يَُ  ِّ  لَا ) :فَقَالَ  ال  يصَُلي 

ى  دَ  حَتَّّ أمَاءَ  يَُ  ارُ  ،(ال يَْ  ياَ): رضي الل عنهبنُ ياسر  فَقَالَ لَهُ عَمَّ م 
َ
م   أ أمُؤأ  ن ينَ ال

مَا
َ
كُرُ  أ أِ  تذَأ ناَ كُنأتُ  إ

َ
نأتَ  أ

َ
ب ل   في   وَأ  

نبَأناَ ،الإأ جأ
َ
ناَ فَتمََرَّغأتُ  ،فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
غُ  كَمَا فَأ تَمَرَّ

ابَّةُ  نأتَ فَلمَأ تصَُل ِّ  ،الدَّ
َ
ا أ مَّ

َ
ِّ  فذََكَرأُ   ،وَأ يَ إ»فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم  َِل كَ ل لنَّبي   ف  ك نَّمَا يكَأ

رأضَ  «هَكَذَا
َ يأه   ،وَضَرَبَ ب يدََيأه  الأأ هَهُ وَكَفَّ مَا وجَأ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (فَمَسَحَ ب ه 

ارُ ) َ ياَ عَمَّ ئأتَ )فَقَالَ:  ،(اتَّق  الِلَّّ حَد ِّ  إنأ ش 
ُ
. فَقَالَ: لمَأ أ  ب ه 

نأ بلَأ نوَُلي ِّ )ثأ ك م 
أت  . (َِل كَ مَا توََليَّ
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ه  سُ  دَهَا عُمَرُ فَهَذ  يهََا، ثُمَّ  رضي الل عنهنَّة  شَه  ى  نسَ  فأتَّى  حَتَّّ
َ
لَا  أ  ف هَابخ  

رَهُ  َِكَّ ارُ  وَ كُرأ  فَلمَأ  رضي الل عنه عَمَّ ِّ  لمَأ  وهَُوَ . يذَأ ارًا بأ يكَُذ  نأ  ،عَمَّ
َ
مَرَهُ أ

َ
بلَأ أ

.يُُدَ ِّ   ثَ ب ه 

كِره المصنف  السبب الخامسهذا  أسباب  من رحمه اللالّي 
الفقيه بطريق  صحيح، ولكن  الاختلاف، وهو أن الْديث قد يصل إلى 

بعد فتة ينساه ولا يستحضره في الاستدلال أو العمل، وهذا فيه إشارة 
أن العالم الكبيْ قد تفوته بعض المسائل وبعض الأحاديث؛ فهذا  عظيمة إلى 

 حابة فاتتهجلالة قدره وهو من هبقة فقهاء الص على  رضي الل عنهعمر 
ل اليمم في حال النازلة، أو في حا إلى صلى الله عليه وسلم هذه القضية، وفاته توجيه النبي 

نة.  َ هذه السد يق عندما لا يُد الماء، ونسَي  ِّ  الض 
مسألة  مهمة وهِ أدب المحاورة والمناظرة بين  ثم ننظر أيضًا إلى 

ء لمايُد ا أنه لا يصلي حتّى  ىى رأ رضي الل عنه، فعمر صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
كما - حالاحتياط الصحي ن فقه أميْ المؤمنين كان مبنياً على لأاحتياهًا، 

بأن السنة خلاف ِلك، وأن  رضي الل عنه؛ فقال له عمار -كِرُ  سابقًا
عُ المناظرة بذكأر صلى الله عليه وسلم النبي  أمرنا أن نفعل كذا وكذا عندما أجنبنا، فكان قطأ

صار في حكم العدَم  أِ علم عمر خلاف ما قد ظهر له، إ إلى  الدليل، فانتهى 
لأنه صار منسياً، فقال له: اتق الل يا عمار؛ وهذا في الْقيقة ليس من باب 
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رد الخرِ، ولا من باب الهمة، وإنما من باب الاحتاز، فكأنه يقول يا عمار 
ر جيدًا لأمر  عظيم أنت تقول إنه سنة، فأنت تقول حكمًا  اتق الل، تذكَّ

عندنا الأصل هو الماء، أنت الآن تغيْ ِّ الصورة، جديدًا لم نكن نألفه، نحن 
الأرض  الضرب على  ، سنتك الوضوء ثم نتجه إلى ىى والمسألة فيها عموم بلو

كرُ هذا أم  بالتاب والمسح على  الوجه والكفين فقط، يا عمار اتق الل، أتذأ
 هوًا أو خطأنَّ هذا رأياً أو س

ً
فهذه العبارة خرجت مخرج الاحتياط  ؟منك أ

ب بأدَ صلى الله عليه وسلم والاحتاز، لا مخرج اللَّوم والعتاب، ولهذا تميَّ أصحاب النبي 
 الْوار. 

كِرُ أنَّ بعضَ الألفاظ التي كانت تقال في وقتهم لأنها سائغة في  وهنا أ
سألة م عرفهم وعادتهم، فعندما يتناظر الفقهاء بينهم يقول أحدهم لأدنى 

اهد، فهذا يناسب عصـرهم، احتياهًا او احتازًا: اتق الل، أو ائتني بش
ويلائم عادتهم وعرفهم في الخطاب، ولهذا فإنِّ المناظر والمحاور اليوم في 

خر فاظ فيقول للطرف الآالفقه وفي باب العلم لا يلزم أن يأتي بهذه الأل
ق بقولي وأنت  و ائتني بشاهد، حتّى أاتق الل  يقول الآخر أنت إِن لا تصد ِّ

 :تار ما هو معتاد  من الألفاظ، فيقال مثلًا تتهمني في ديني. فيجب أن يُ
عليه في الصحاح؟ هل قال غيْك  أنت متأكد أن هذا حديث؟ هل اهلعتَ أ

 .هذا الأمر يث؟ فيجب أن نلتفت إلى بتصحيح الْد
يهَا ب) :قال شيخ الإسلامثمَّ  دَها عمَر ثمَّ نس   ل أفتّى هذه سنَّة شه 

ال م قد يفُتي بخلاف المشهور من أن الع إشارة مهمة إلى  ( هذا فيهبخلافها
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ِلك، لأن بعض هلبة العلم يُعل هذا من قَبيل تجهيل  السنَّة، فيعُذر على 
خلاف المشهور من السنَّة جعلوا  العالم أو قال على  العلماء، بحيث إِا أفتّى 

 فتّى أ رضي الل عنهتجهيله، وهذا عمر  إلى ِريعةً تبديعه و ِلك هريقًا إلى 
 شهرتها.بخلافها مع 

 

نَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: 
َ
نأ هَذَا أ بألغَُ م 

َ
ى )وَأ يدُ رجَُل  عَلَ صَدَاق   لَا يزَ 

 ِّ زأوَاج  النَّبي  
َ
ة :  . فَقَالتَأ لهُ (هُ وَبَناَت ه  إلاَّ ردََدأتُ صلى الله عليه وسلم  أ

َ
رَأ ن يَن ل مَ )امأ م  أمُؤأ يَْ ال م 

َ
ياَ أ

 ُ طَاناَ الِلَّّ عأ
َ
مُناَ شَيأئاً أ :  (إيَّاهُ؟تَحأر   أ

َ
دَاهُنَّ ق نأطَارًا﴿ثُمَّ قرََأ النساء: ] ﴾وَآتيَأتُمأ إ حأ

ل هَا . فرَجََعَ عُمَرُ إلَى [20 يهََا. ،قَوأ نأ نسَ  يةَ  وَلكَ   وَقدَأ كَانَ حَاف ظًا ل لْأ
دَهُ إلَيأ  وَكَذَل كَ  مََل  شَيأئاً عَه  مَ الجأ َ يوَأ بَيْأ رَ الزد َِكَّ نَّ عَل ي ا 

َ
مَا مَا رُو يَ أ ه 

ى  ،صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِلَّّ   .  فذََكَرَهُ حَتَّّ تاَل   انأصَرَفَ عَنأ الأق 
. لَفَ  لفَ  وَالخأ  وهََذَا كَث يْ  في  السَّ

الرواية معلوم  أنها ضعيفة سندًا، وفيها نكارة في المتن، لأن  هذه
  .ق في هذا الباب بالمهريس لها تعلد الآية ل

د المهور لمصلحة  عامة،  لي الأمر أنأ وَ ل   يعُلم بأنِّ  وأيضًا يُب أنأ  يُد ِّ
داق أيضًا وفي باب الاجتهاد في هذا الباب، فإِن الرواية هنا في باب الصَّ 
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م ساقها في شيخ الإسلا ق لها بالأمر، لكنَّ الآية لا تعلد  نوكذلك كون أ
  .مساق الاستدلال العام

اء  في باب هنا يُب أن يعُلم إِا كانت الرواية ضعيفة وهِ جها و
الشواهد والاستئناس ولم تنفرد بتقرير حكم  من الأحكام فلا حرج 

 الصحيح هو الأصل في بالاستدلال بها مع البيان، وإن كان الاعتماد على 
كِرها شيخ الاسلام استشهادًا واستئناسًا.   هذا الباب، لكن 

بَبُ  اديسُ: السَّ فَت ه  ب دَلَالةَ  ا السَّ ر  .عَدَمُ مَعأ يث  دَ 
 لْأ

نأدَهُ  تاَرَةً  يباً ع  يث  غَر  دَ 
ظ  الَّّ ي في  الْأ ن  اللَّفأ ظ   ،ل كَوأ ثألَ لفَأ أ »م  « مُزَابَنةَ  ال

أمُخَابرََة  »وَ  أمُحَاقَلةَ  »وَ « ال أمُلَامَسَة  »وَ « ال أمُنَابذََة  »وَ « ال َِل كَ  ؛ إلَى «الأغَرَر  »وَ « ال غَيْأ  
يبةَ  الَّ  نأ الأكَل مَا   الأغَر  يْ هَا.م  س   تي  قدَأ يَُأتَل فُ الأعُلمََاءُ في  تَفأ

يث   دَ 
:  وَكَالْأ فُوع  أمَرأ ُ  ،«لَا هَلَاقَ وَلَا عَتاَقَ في  إغألَاق  »ال وا فإَ نَّهُمأ قَدأ فَسَّ

 غألَاقَ ا»
رَاه  « لإأ كأ  

يَْ. ،ب الإأ س   وَمَنأ يَُُال فُهُ لَا يَعأر فُ هَذَا الَّفأ
ن  مَعأ  وَتاَرَةً  ف ه  ل كَوأ ِّ  ،ناَهُ في  لغَُت ه  وعَُرأ ناَهُ في  لغَُة  النَّبي   َ مَعأ وهَُوَ  ،صلى الله عليه وسلم غَيْأ
ى  لهُُ عَلَ هَمُهُ في  لغَُت ه   يَُأم  ى  ،مَا يَفأ . ب ناَءً عَلَ لَ بَقَاءُ اللدغَة  صأ

َ نَّ الأأ
َ
 أ

صَة  في   كمَا عَ بَعأضُهُمأ آثاَرًا في  الردخأ نأوَاع  ضَ فَظَندوهُ بَعأ « النَّب يذ  »سَم 
َ
 أ

نَّهُ لغَُتُهُمأ 
َ
؛ لأ  ر  ك  أمُسأ ؛ فإَ نَّهُ جَاءَ  ،ال تدََّ نأ يشَأ

َ
أمَاء  قَبألَ أ ل يةَ  ال َحأ مَا هُوَ مَا ينُأبذَُ ل  وَإ نَّ
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يثَ كَث يَْة   حَاد 
َ
ا في  أ ً يحَة  مُفَسَّ  .صَح 

عُوا ظَ  وسََم  ر  »لفَأ مَأ نَّة  « الخأ تاَب  وَالسد تَقَدُو ،في  الأك  نَ فاَعأ يَْ الأع  ب  هُ عَص 
تدَ ِّ  أمُشأ ةً  ال ى  ،خَاصَّ نَّهُ كَذَل كَ في  اللدغَة   ب نَاءً عَلَ

َ
يث   ،أ حَاد 

َ نأ الأأ وَإ نأ كَانَ قدَأ جَاءَ م 
 ُ يحَة  تُبَين ِّ يثُ صَح  حَاد 

َ
نَّ أ

َ
رَ » أ مَأ . ل كُل ِّ  م  اسأ « الخأ ر  ك  اب  مُسأ  شََُ

كاً  وَتاَرَةً  تَ 
ظ  مُشأ ن  اللَّفأ ِّ  ل كَوأ وأ مُتَدَ 

َ
وأ مُجأمَلًا؛ أ

َ
؛ أ يقَة  وَمَجاَز  َ حَق  دًا بيَنأ

ى  لهُُ عَلَ م  نأدَهُ  فَيحَأ قأرَب  ع 
َ خَرَ  وَإ نأ  ،الأأ أمُرَادُ هُوَ الآأ نأ  كَمَا؛ كَانَ ال حَمَلَ جَمَاعَة  م 

ر   مأ
َ ل  الأأ وَّ

َ
حَابةَ  في  أ يَأ »الصَّ بأيضََ وَالخأ

َ يَأطَ الأأ ودََ الخأ سأ
َ ى « طَ الأأ بَأل   عَلَ  وَكَمَا؛ الْأ

لَهُ: يكُمأ ﴿ حَمَلَ آخَرُونَ قَوأ يأد 
َ
سَحُوا ب وجُُوه كُمأ وَأ ى 6: المائدة] ﴾فَامأ دَ   [ عَلَ اليأ

. إلَى  ب ط   
 الإأ

ِّ  وَتاَرَةً  نأ النَّص  لَالةَ  م  ن  الدَّ يَّةً. ل كَوأ  خَف 
ا يَتَ  فإَ نَّ  د  عَة  ج  قأوَال  مُتَّس 

َ هَا   دَلَالَا   الأأ  ،فَاوَُ  النَّاسُ في  إدأرَاك هَاج 
قَ ِّ 

نحَ  الْأ َسَب  م  م  بح  م  وجُُوه  الأكَلاَ ب ه   وَفَهأ فُهَا الرَّجُ  ،سُبأحَانهَُ وَمَوَاه  لُ ثُمَّ قدَأ يَعأر 
نأ حَيأثُ الأعُمُومُ  نُ ل كَ  ،م  ن  وَلَا يَتَفَطَّ نَى  وأ أمَعأ ِّ  هَذَا ال َِل كَ الأعَام  لًا في    .دَاخ 

َِل كَ. قَ  ثُمَّ  دَ  نُ لَهُ تاَرَةً ثُمَّ ينَأسَاهُ بَعأ  دأ يَتفََطَّ
. ُ يطُ ب ه  إلاَّ الِلَّّ ا لَا يُُ  د  ع  ج   وهََذَا باَب  وَاس 

لطَُ الرَّجُلُ  وَقدَأ  لهُُ اللدغَةُ الأعَرَب يَّةُ الَّتي   ،يَغأ م  مَا لَا تَحأتمَ  نأ الأكَلاَ هَمُ م  فَيَفأ
ثَ الرَّسُولُ   ب هَا.صلى الله عليه وسلم بعُ 
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كِر المصن ِّ   الخمسة التي مر  بنا والتي الأسبابَ  رحمه اللف بعد أن 
تتعلق بأصول الدليل، سواء من جهة صحته أو من جهة استحضاره في وقت 

لتي الكلام عن أسباب الاختلاف ا الاستدلال، انتقلَ في السبب السادس إلى 
تدلال به، الاس قةريه وإنما إلى  -فالدليل صحيح ثابت-الدليل  ترجع إلى لا 

 ،الدلالة ما على إالدليل و على  دلاله ومعناه؛ لأن مدار الخلاف إما أي إلى 
 المدلول. :أي

ما يقع الخلاف فيه فيما يتعلق بالدلالة هو فهم الأسماء وما  وأول
يتعلق بصيَغ الإهلاق والقييد والعموم والخصوص، وما يتعلق بالْقيقة 

لشرعية، أو ما يتعلق بالاشتقاقا  اللغوية، أو اللغوية أو العرفية أو ا
 على  سملاباستعمال الاسم بين المتقدمين والمتأخرين، أو ما يتعلق باشتمال ا

ِّ  أكثر من معنى  ح  له، إما لوجود المشكل  أو المجمَل أو من غيْ وجود مرج 
ع حقيقته في جمي الظاهر، أو لوجود المعار ض للدلالة، أو لْمل اللفظ على 

 المجاز.  مل على قد يُُ  -قول بعض أهل العلم على -وارده، مع أنه م
أصول الفقه وما يتعلق وموارد كله من مظان علوم اللغة  هذا

كِر-بالدلالا  وفقه معاني الأسماء الواردة في القرآن والسنة، وهو   كما 
منه أنِّ العالم لو كان خطؤه بسبب  باب  واسع، القصدُ  -ف ومثَّل لهُ المصن ِّ 

هذه الأمور فهو يعُذر فيها، بشرط أن يكون قوله محتملًا، وإلا فبعض 
ِّ الشارع،  الألفاظ قد تكون نصيةً في الباب، أو قد تكون دلالها بنص 
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أو قد ينتفي المعارض لهذه الدلالة، أو وجود مبين ِّ لها في موضع  آخر مشهور  
مر يها، لأن الأوصحيح، هذه الأخطاء أو المخالفا  التي تقع قد لا يعُذر ف

اختلاف الفقهاء،  اردفيها يكون ظاهرًا، وهذا في الغالب ليس من مو
وإنما هو من موارد اختلاف المتفقهة، وفرق  بين اختلاف العلماء الفقهاء 
 فالأصل فيه الإعذار، أما الاختلاف بين المتفقهة وبعض المنسوبين إلى 

حة، أصول  صحي ي على العلم والفقه والأصول فقد يكون اختلافهم لا يُر
أن هذا الباب باب  واسع؛  ناوقد يكون اختلافاً ضعيفًا، ثم إِا تصوَّر

 هذا الاختلاف الْاصل بدلالة الْديث.  كِرَ أمثلةً على  رحمه اللفالمصنف 
نجد أن العالم الجهبذ الفقيه قد لا يتمكن من معرفة دلالة  ولهذا

كِر المصن ِّ  ، و كِر بع ة على عدَّ  ف أمثلةً الْديث معينَّ ض ِلك، كما في البيوع 
كالمزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر، وُها  :الألفاظ

 عن بيوع هيأصل  جامع وهو الن تعود إلى  ،هذه منهيا   نهت عنها الشريعة
الغرر، سواء كان الغرر في الثمن أو كان الغرر في المثمن في محل العقد، 

فاظ هذه الألواب المزارعة وباب المتاجرة نهت الشريعة عنها، اصة في بوبخ
كانت  رضي الل عنهمحقيقتها جاء  باللغة، لأنها في عهد الصحابة 

والعاريف وكِ  دوددلالها واضحة، لكن في عصور متأخرة ظهر  الْ
فها بتعريف وبالالي قد يدخل ك اسم من هذه الأسماء في  عالم قد يعرِّ

يقع الخلاف، ولهذا فإن بعض الاختلاف في المعاملا  قد بعض الأنواع ف
 دخول الأنواع في الأسماء فيكون الاختلاف سائغًا.  يرجع إلى 
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ائل كانت من مسأنه ليس في ك مسألة  في المعاملا  إِا  إلى أنب ِّه  وهنا
با، الرالْرام، كمسألة القول بأن هذا من باب استباحة  إلى  يصُار الخلاف

لا يزال الفقهاء وأهل العلم من أهل الاختصاص إِ غيْ دقيق،  هذا كِم  ف
يبحثون في ضبط الاسم وما يتعلق به من أنواع وما يرتبط به من تعليل، 

رر بعض الأنواع فتظن أنت بأنها من باب الغ لوندخففي تحقيق المناط قد يُ 
 بأنها غرر لكنها من الغرر ىى أنها ليست غررًا أو قد ير ىى وغيْك قد ير

الاختلاف  المعفو عنه فيقول بإباحتها، فهذا كله في الْقيقة داخل  في معنى 
 السائغ، والعالم إِا قال به يكون معذورًا. 

اختلافهم في باب الأسماء وما يتك ِلك من أثر في الاختلاف  كذلك
والْديث « لا هلاق ولا عتاق في إغلاقصلى الله عليه وسلم: »الفقهي، كحديث النبي 
ضًا النهي والبطلان، وأفاد  أي خرِية أفاد  معنى  صحيح، والنفي هنا جملة  

تلفوا ن اخلك إغلاق؛أنِّ الطلاق لا يقع، ولا عرِة البتة بالطلاق في  معنى 
كِر المصنف فقال:   وعند بعض ،(فإنهم قد فسوا الإغلاق بالإكراه)كما 

العلماء أن الإغلاق هو الجنون، والبعض قالوا الإغلاق هو الغضب، 
عل ق ويُمنهم من يضيِّ  ىى إيقاع الطلاق ستختلف، فتفي  ىى فالفتو

فهو قد يوقع هلاق الغضبان، والثاني لا ، فقط الإغلاق في صورة الإكراه
 يوقعه لأنه يُعل الإغلاق يدخل فيه الإكراه والجنون والغضب. 

ان إنس وبخاصة أنه لا يوجداليوم بطلاق الإغلاق،  ىى قد عمت البلوو
يك الصدر، فأول ما يأت يبتسم ويضحك منشرحَ  بطبيعة الْال يطل ِّق وهو
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، ولهذا اختلف العلماء في حد ِّ الغضب وما السائل يقول لك كنتُ غضبانَ 
 يدخل في الإغلاق، وهذا باب  دقيق أوجزُه لأهميته بأمرين اثنين: 

وتي جوامع الكلم، قال في أوقد صلى الله عليه وسلم الأمر الأول: هو في حديث النبي 
سياق النفي المفيد للنهي، فسيكون عامًا، أيأ  إغلاق، والإغلاق هنا جاء في

غل ق ، فكلد المعنى  اشتقاق الاسم وإلى  في أي ِّ إغلاق، فلا بد أن ننظر إلى 
ُ
 مَن أ

لمه، فأوجبَ له إكراهًا صودرهعليه سواء  في قَصده أو في ت  أو في إرادته أو في ع 
ِّ  أو غضَباً أو جُنوناً... فنطق بالطلاق بإغلاق الإرادة أو ق بسلبها فلم يطل 

تياره، وكأنِّ قوِّ  ِّ ةً تسلَّطت عليه سواء كانت قوِّ باخأ يه ية كأنأ ترَفع علةً حس 
ى  ةً معنويةسلاحًا، أو كانت قوِّ   رادةإأفقدَه  فحصل الغضب واستحكم حتَّّ

 ق بالطلاق، فهذا يعُدِّ من الإغلاق.نطَ فالصـردف، 
نيها واشتقاقاتها، ولا معا والقاعدة العامة في أنَّ الكلمة تجري على  

نوع منها إلا بدليل، إِ الخصيصُ تضييق، واللفظ في الْديث  تُحمل على 
، وإنما الصحيح «لا هلاق ولا عتاق في إكراه»العموم، وإلا قال  جاء على 

د، ولا قص ادةِ كر الوصف، فكلد مَن يغُلق عليه الأمر بحيث يطل ِّق دون إر
أو بسبب الانفعال أو بسبب الإكراه إما بسبب الغضب أو بسبب الجهل 

غيْ ِلك، لا يقع الطلاق؛ لأن الأصل في العقود عامة  الْسي إلى 
 .اصة: البقاءوالأنكحة خ

فالشريعة لا تريد منك إيقاع الطلاق، ولّا فإن الاحتياط في فقه 
الزوجية، والأصل هنا يقين،  ءالطلاق هو في عدم الإيقاع، لأن الأصل بقا
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ول بالشك، ولا يزول بالاحتمال، ولا يزول بالضم؛ ولهذا فإن واليقين لا يز
الطلاق الّي يقع هنا هلاق العازم بإرادته القاصد لإيقاعه، أما مَن سُلبت 
ره وسُلب اختياره لأي ِّ عارض  من العوارض،  إرادته وزال قصده وتأثَّر تصود

 فظاهرُ الْديث أنه لا يقع.
إيقاع الطلاق وعدم الطلاق بعض هلبة العلم إِا تردد بين  ىى نر

هو إيقاع الطلاق، وهذا خلاف القواعد، إِ  ىى فعنده أنِّ الاحتياط في الفتو
 الأصل بقاء الزوجية.

الأمر الثاني: أنِّ العقد لا يقع إلا بعزيمة  جازمة، وإرادة  جازمة، 
الفعل، ولهذا اشتهوا أن يكون صريًُا، والطلاقُ الكنائيد لا  متجهة إلى 

يسُتفسَ عن مَقصوده، فلا بد أن يتوجه القصد أو اللفظ المطابق  بدَّ أن
 . هاءهاإنهاء هذه العلاقة التي لا يريد الشرعُ إن للقصد إلى 
ها أو  الْديث، وعلى  هو معنى  فهذا م هذه اللفظة فإنِّ قصَرأ ضوء فهأ

الإكراه سيضي ِّق العذر، وبالالي هلاق الغضبان عند  حَصرها في معنى 
قاصد م السياق وإلى  وإلى  المعنى  ق قد يقَع، بخلاف مَن ينَظر إلى المضي ِّ 

وانعه ومه عوارض وإلى شُوط الكليف  أصول الانعقاد وإلى  الشريعة وإلى 
 قاعدة الاحتياط في الشرع ومقصود الدين من بقاء الزوجية.  وإلى 

 ىى رنفي دلالة الْديث لها تأثيْ  في الاختلاف، ولهذا هنا  المعنى  إِن
ا أراد في موضوع الطلاق، هذا م ىى اختلافاً كبيًْا بين الفقهاء في مجال الفتو
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، العلماء على  ، فلا ينبغ أن يعيب البعضرحمه اللف النبيه إليه المصن ِّ 
 ع الاحتياط في هذا الباب، ولهذا أهلتُ وض  مَ في ولكن يُب الفكيْ 

 بها في زماننا.  ىى في هذه القضية لأهميتها ولعموم البلو لنفَسا
قد يكون الخلاف تارة لكون معناه في لغته وعرفه غيْ معناه  كذلك

كِر المصن ِّ صلى الله عليه وسلمفي لغة النبي  ف، وهنا ينبغ أن نمي ِّ بين استعمالين ، كما 
 وحقيقتين: 

بين استعمال المتقدمين والاستعمال الشـرعي وهو استعمال  الفريق
بي الأصيل في معقود لغة والاستعمال العرصلى الله عليه وسلم القرآن واستعمال النبي 

رين من الألفاظ،  العرب. وبين ما تولدَّ في اللغة أو هرأ على  لسان المتأخ ِّ
لاف في ولضبط الاخت ،فالفريق بينهما في غاية الأهمية لحديد المعاني

 مجال الفكر. 
لغة ه بالشرع أم بالفهم حدد الفريق بين حقيقتين: هل هذا الاسم يُ و

 ىى ه بأيام، وهناك مَن يره شُعياً فحدَّ ك مَن جعلَ حدَّ والعرف؟ فالسفر هنا
 العرف، هنا سيقع الخلاف في هذا الباب، إِ إنه على  ه يرُجع فيه إلى بأن حدَّ 

ه لن ية وفي حد ِّ العرف هالعرف في حقيقت القول الثاني بتعليق اسم السفر على 
ع هذايُدِّ   العرف، فلهذا إلى  د أيامًا للسفر ولا زمنًا ولا مسافةً، وإنما يرُج 

قد يقع الاختلاف بسبب دلالا  الأسماء واستعمالها، ولكن هذه الأشياء 
عذار لا يمنع من تذُكر من أجل أن يعُذر فيها العلماء المتنازعون، وهذا الإ

 وبتحرير المسألة وتحقيقها.  حيحالتجيح والأخذ بالقول الص
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ا م لمَّ لل عنهرضي ابعض الصحابة بضَرب المصن ِّفُ مثالًا  كذلك
سمعوا الرخصة في النبيذ أخذوا بظاهر الأمر فظنوه ِاك الّي من أنواع 

د النبي مقصو المسكر، لأن هذا في لغتهم، لكنهم في الْقيقة لم يقفوا على 
لك أو الزبيب أو غيْ ِ مرهو العصيْ، كتحلية الماء بالوبالنبيذ هنا، صلى الله عليه وسلم 

لغتهم،  النبيذ على  ، فحملوا معنى من الفواكه الموجودة، فهو نوع من العصائر
 صلى الله عليه وسلم. مع أن عرفهم في العبيْ يُتلف عن عرف النبي 

د على  وهنا ؤك ِّ
ُ
مقصود النبي و بمراد القرآن الكريمأهمية الاعتناء  أ

؛ ثانيًا من الخطاب ومن الاسم هذا أولًا، وبمعهود لغة العرب الأصيلصلى الله عليه وسلم 
ر المسألة وتضب طين ضبطًا وتحريرً ين الأمرَ لأنك إِا عُنيتَ بهذَ   ا قد تُحر ِّ

 محلَّ الخلاف في هذا الباب. 
يكون اللفظ مشتكًا، أو فيه إجمال، أو فيه تردد بين الْقيقة  تارةً 

ومثال  المجاز، الْقيقة، وبعضهم يُمله على  والمجاز، فبعضهم يُمله على 
ى ﴿ :في قوله تعالى  رضي الل عنهِلك بعض الصحابة وهو عَدي  َ يتََ  حَتَّّ بَينَّ

بأيضَُ 
َ
يَأطُ الأ ودَ   لكَُمُ الخأ سأ

َ
يَأط  الأ نَ الخأ أنه الْبل،  حملهَ على [ 187]البقرة:  ﴾م 

وحبلًا أبيض؛ لأنه عمل بقاعدة وهذه قاعدة  أسودركبتيه حبلًا  فوضع على 
الْقيقة،  مهمة، وهِ أن الأصل في الأسماء والألفاظ تُحمل عندهم على 

ُِكر ينصرف الّهن إليه، ولكن فحقيقة الآية هو الخيط الم عهود الّي إِا 
ر  ﴿ بعدَها: حين قال نَ الأفَجأ المقصود هنا ليس الخيط  أزال عنهم أنِّ ﴾ م 

سواد الليل من بياض النهار، فبعض الصحابة في  والمعهود، وإنما المقصود ه
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 حقيقته، وفي هذا الموهن يُتاج أن يُُمل على  بداية الأمر حملوا النص على 
 الْقيقة، فهو من باب التشبيه والاستعارة، ومتعلق بالدلالة الخفية.غيْ 

فقد يقع « إن جها  دلالا  الأقوال متسعة»ثم قال المصنف:  
الخلافُ أحياناً بسبب العموم كما في المضمرا ، فإن بعض الألفاظ قد 

العموم، إِن هذه  العموم، والبعض الآخر لا يُُمَل على  تضُمَر وتُحمل على 
 ها من أسباب الخلاف في الدلالا . كل

 أمرين: يتجاوز هالب العلم هذا الخلاف يُتاج إلى  ولكي
فهم دلالا  النصوص،  معرفة الطرق الموصلة إلى  : يُتاج إلى الْول

مفردًا  الاسم فهم دلالة معنى  للوصول إلى ومنهج  ،من قواعد وأصول
 غيْه في سياق النص.  ومضافاً إلى 
اب، ا  في هذا البيِّ كلِّ لَكون من معرفة القواعد المجرَّدة  بد : لاالثانِ

منها ما يتعلق بالعموم في المسائل، ومنها ما يتعلق بالاستعمال العربي 
والْقائق العرفية، فطالب العلم لا بد أن يكون مدركًا لدلالة اللفظ، 

 ومدركًا للقواعد في هذا الباب.

يعُ  اب بَبُ السَّ ت قَاالسَّ . : اعأ يث  دَ 
نأ لَا دَلَالةََ في  الْأ

َ
 دُهُ أ

ي قَبألهَُ  َ الَّّ  َ هَذَا وَبَينأ قُ بيَنأ .  ،وَالأفَرأ لَالةَ  هَةَ الدَّ لَ لمَأ يَعأر فأ ج  وَّ
َ نَّ الأأ

َ
أ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

112 

 

لَالةَ   هَةَ الدَّ يحَةً  ،وَالثَّاني  عَرَفَ ج  نَّهَا ليَأسَتأ دَلَالةًَ صَح 
َ
تقََدَ أ نأ اعأ نأ  ،لكَ 

َ
ب أ

لَالةََ يكَُونَ  صُول  مَا يرَُدد ت لأكَ الدَّ
ُ نأ الأأ ر  صَوَاباً  ،لَهُ م  مأ

َ سَوَاء  كَانتَأ في  نَفأس  الأأ
 
ً
وأ خَطَأ

َ
ثألَ  ،أ هُومَ  :م  أمَفأ نَّ ال

َ
. أو أ ة  جَُّ صُوصَ ليَأسَ بح  أمَخأ نَّ الأعَامَّ ال

َ
دَ أ تقَ  نأ يَعأ

َ
أ

ة   جَُّ ى  ،ليَأسَ بح  أوَار دَ عَلَ نَّ الأعُمُومَ ال
َ
ى  أو أ صُور  عَلَ نَّ ا ،سَببَ ه   سَبَب  مَقأ

َ
وأ أ

َ
رَ أ مأ

َ لأأ
أمُجَ  أوجُُوبَ ال تَضي  ال تَضي  الأفَوأرَ  رَّدَ لَا يَقأ وأ لَا يَقأ

َ
م  لَا  ،أ أمُعَرَّفَ ب اللاَّ نَّ ال

َ
وأ أ

َ
أ

وأ  ،عُمُومَ لَهُ 
َ
يعَ  أ َِوَات هَا وَلَا جَم  يَّةَ لَا تَنأفي   أمَنأف  عَالَ ال فأ

َ نَّ الأأ
َ
هَا أ كَام  حأ

َ
نَّ  ،أ

َ
وأ أ

َ
 أ

تَضي  لَا عُمُومَ لَهُ  أمُقأ أمَعَاني   ال مَرَا   وَال أمُضأ عي  الأعُمُومَ في  ال َِل كَ  إلَى  ،فَلَا يدََّ غَيْأ  
 . لُ ف يه  عُ الأقَوأ ا يتََّس  مَّ  م 

نأهُ في  هَذَا الأق   خُلُ مَسَائ لُ الخأ لَاف  م  ه  تدَأ قأ صُول  الأف 
ُ
رَ أ م  فإَ نَّ شَطأ وَإ نأ  ،سأ

تَلفَ  ف يهَا أمُخأ لَالَا   ال يع  الدَّ مَ  أمُجَرَّدَةُ لمَأ تُح طأ بج  صُولُ ال
ُ لأ وَتدُأ  ،كَانتَأ الأأ خ 

ثألَ  مأ لَا؟ م 
َ
نأس  أ  

َِل كَ الجأ نأ  َ م  : هَلأ هِ  لَالَا   ناَس  الدَّ جأ
َ
فأرَادَ أ

َ
دَ  :ف يه  أ تَق  نأ يَعأ

َ
أ

 َ أمُعَينَّ ظَ ال نَّ هَذَا اللَّفأ
َ
نيَيَأه   ، مُجأمَل  أ حَدَ مَعأ

َ
ُ أ كًا لَا دَلَالةََ تُعَينن تََ نأ يكَُونَ مُشأ

َ
 ،ب أ

َِل كَ.  َ وأ غَيْأ
َ
 أ

من أسباب الاختلاف،  فُ السبب السابع، وهو سبب مهمِّ ر المصن ِّ كَِ 
، وإنما معرفته بدلالة  فبينَّ أن هذا السبب لا يرجع إلى  جهل المستدلِّ

ا كان اعتقاده أن لا دلالة في الْديث، وهو لم يكن الْديث ظاهرة، إِ
علم عدم ال الْديث كما في السبب السادس الّي يدور على   بمعنى جاهلًا 
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ا أن هذ دلالة معينة وظنِّ  هاهنا اعتقد هبدلالة الْديث ودلالة اللفظ، لكن
 الْديث يُتمل هذه الدلالة.

 تلاف هو أنا الاستدلال وهذا الاخسبب هذ أنِّ  المصن ِّف بينَّ ف
استدل  هوفأصول معينة، لم يدخلها في لفظ الْديث،  اعتمد على  العالم

  هو الأصل. بحديث واعترِ هذا المعنى 
ً
وسواء كان هذا صحيحًا أو خطأ

هنا لم يكن فهو  من دلالا  الْديث. ىى دلالة أخر فإنه سيذهب إلى 
، وإنما بناها على  أصول مجردة،  اختياره دلالة هذا الْديث اختيارَ تشه 

 مقدما . واعتمد على 
ا من غيْ م معنًى  حديث يستدل به على  ق بين من يأتي إلى فرِّ نوبهذا 

القواعد المعروفة في أصول  أن يكون مستنده في الاستدلال الرجوع إلى 
 بينوالفقه وإنما استدل بمحض رأيه، فهذا ابتداءً لا يدخل في باب العذر، 

ا أو أن الأمر في الْديث لا  اعتقد أن هذا إِاالعال م  اللفظ ليس خاص 
يقتضي الوجوب أو أن هذه اللفظة جاء الاسم فيها معرفاً بـ)ال(، فهو استند 

 .مفاهيم مجردة في أصول الفقه إلى 
أنه لا  نعلم من أين نشأ الخلاف في هذا القول عندما اعتقدَ  لكيو

فهو لم  ،آخر تمل معنى وإنما يُ هذا المعنى دلالة في الْديث وأنه لا يُتمل 
 أمرين: لأحد يوفَّق 

جة، بحا لعدم تحرير القواعد المجردة، مثل: أن المفهوم العام ليس إمِّ  •
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لأن القواعد العامة الكلية قد  ، وغيْها؛الوجوب أو الأمر المجرد لا يقتضي
 يتُفق عليها، والقواعد الفصيلية الجزئية قد يقع فيها الخلاف.

ن حاديث صحيحة لكواعد عنده محررة والأالقأن تكون أو  •
 يُسن إدخال دلالة الْديث فيها. فلا، لْاق المثال بقاعدتهإالخطأ في 

د، ولا عن قصور في الطلب، ولكن عن عدم  وهذا لم ينشأ عن تعمد
أو  قضية الأصلي؛ لأن الغالب في أهل العلم إِا جاء إلى  الْضور للمعنى 

أصول، قواعد و فلا يستنبط منها إلا على نص أو حديث واستنبط منه دلالة 
ولكن الخطأ يقع إما من جهة عدم تحرير تلك القواعد وإما من جهة أن 

 فيها. سن إدخال المعنى القواعد صحيحة ولكن لم يُُ 
مثلًا: في حياتنا العامة عندما يستدل فقيه في نازلة معينة بقاعدة من 

ا إما أن يوفَّق في حكمه، وإمفالفقيه  ،قواعد المصالح تجد القاعدة صحيحة
، وقد يقع الخلاف بين أهل العلم، وهذا قد أن يذهب بعيدًا عن هذا المعنى 

 عدم تحرير هذه القواعد، لأن القواعد لم يُر  الاتفاق عليها.  يرجع إلى 
أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، هل الأصل فيها  وأضرب مثالًا على 

يقول بالاستحباب، والبعض يتوقف، أنه يقتضي الوجوب؟ لأن البعض 
 والبعض يفرق بين الأمرين. 

ة وجوه في فهم القاعدة، فهنا يقع الاختلاف عندما إِن عندنا عدِّ 
 أرض الواقع. تنزيلها على  تطبيق القاعدة وإلى  نأتي إلى 
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لوا في مسائل الفقه واجتهدوا واستخرجوا الدلالا ، ف العلماء إِا فصَّ
في  تّى قواعد؛ فهذا العالم الّي أف الرأي وإنما على لا يستخرجونها بمحض 

رَين والمذك أحد الأمرين في الغالب راجع إلى  هؤالنازلة ووقع في الخطأ، خط
 آنفًا.

فمثل هذا النوع من الاختلاف لو وقع بين العلماء، وصار الأمر بين 
 .رجوح، آنذاك يعُذر العالمالصحيح والخطأ، والراجح والم

 ف بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة.صن ِّ ولهذا قال الم
ن كون النظر ع بغضِّ أي هنا يناقش قضية، لا يناقش التجيح، ف المصن ِّ ف

، لكن المهم أنِّ له أصولًا وقد رجَ أهذا الأمر صواباً 
ً
 ع إليها.و خطأ

كِرها المصنف يكَون غالبُ أخطاء  الدلالا   هذه الأشياء التي 
م المخصوص ليس بحجة عندهم، وبالالي الأفراد بسببها، مثاله: العا

ية تضُع    ف دلالة العموم عندهم، وبالالي لا يكون حجة. المتبق ِّ
 ، لا«تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتّى »لهذا، في الْديث: 

ى صلى الله عليه وسلم وهو أنِّ النبي  ص  صلاة: عام دخله مخصِّ  ِ   .بعد العصر صلِّ ن ن للذيوأ
َِ  .وا بعد الفجرلم يصلِّوا سنة الفجر بأن يصلِّ  هذا العموم  ن وردَ على إ

العموم لا يكون حقيقة  ص، فقال العلماء ما دام هذا الخصيص على مخصِّ 
ون بع في الباقي، والأمر اقتصـر على  وم مإضعاف العموم، ولهذا لا يُتجد

  الْديثفيالمذكورة  هذه الصور : إنِّ نقولبينما النهي في الصلاة بعد العصر، 
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 النهي على  ، ويبقّى فقط صتُخِّ  ها، هِ التيوما قاربصلى الله عليه وسلم ها النبي التي استثنا
العموم، فيكون النهي في الباقي حجة، فلو جاء رجل وقال أريد أن أتطوع 
تطوعًا مطلقًا بعد الفجر وبعد العصر، نقول: لا يُوز، لأن هذا داخل في 

 ىى العموم الباقي من صور الخصيص، فلا يضعف العموم بخلاف من لا ير
ولون المفهوم يق ِلك، سيدخل الصورة التي يستدل بها إدخالًا خاهئاً، حتّى 

 .المخالفة وبَعض المفاهيم هِ حجة بعدم حجيته لأن مفهوم
الصحابي كسبب النزول، يُعلون  العام ورد على  ىى وبعضهم أيضًا ير

ذا ه الخاص، ويُعلون هذا العموم مقتصًرا على  هذا من باب حمل العام على 
قاعدة  ب مع أن العرِة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وجاؤوا إلى السب

 وقالوا: لا يقتضي يقتضي الوجوب، أن الأمر المجرد عن القرائن الصارفة
الوجوب، أو لا يقتضي الفور، وهذا خطأ ظاهر لأن الأمر المجرد يقتضي 

 هي لاحقيقة الن الوجوب، والنهي المجرد يقتضي الحريم، ولعموم مقتضى 
َِكر من  الوجوب، وحتّى  تتحقق إلا بأن يكون الأمر المجرد على  مَن 

العلماء في باب العادا  والأكل والشرب جَعلوه من باب القرينة، لأنهم 
الاستحباب والإرشاد، فحيثما  قالو: الأصل في هذه الآداب أنها محمولة على 

لوجود  ابالاستحب ورد  في الباب يكون قرينة، وصرفناه من الوجوب إلى 
 الأوامر الشرعية. الوجوب، وهذا مقتضى  قي الأمر على القرينة، ولولاها لب

وقالوا: المعرَّف باللام لا وجوب له. وهذا لا يلزم، فالجمع المعرَّف يفيد 
العموم، مثلًا الملائكة، وإِا كان معرفًا باللام، واللام للاستغراق أو 
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عُرف  ا يعُرف بمقتضى قد تفيد العهد، وهذللجنس تفيد العموم، و
مل العموم وإنما يُ المخاهَب، ودلالة اللفظ في السياق، وآنذاك لا يُمل على 

الخصوص، لكن إهلاق القول أن ك معرَّف باللام لا يفيد العموم  على 
 هذا سَلب للدلالة، وبالالي سيقع الخلاف.

ة يقَع فيها الخلاف: أن الأ وكذلك أشار المصنف إلى  ال فعمسألة مهمَّ
المنفية لا تنفي ِواتها ولا تنفي جميع أحكامها. وهذا أيضًا محلد نظَر، الأفعال 

أي أنِّ كِّ  «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليلصلى الله عليه وسلم: »المنفية كقول النبي 
ِّ في الشريعة لا تنفيه إلا من باب نفي كمال  م  مَنفي  ِّ أو اسأ فعل  مَنفي 

 م. ك واجب أو فعل محرَّ المستحب، إنما لا يكون هذا إلا لت
ة والإجزاء، وإما  ولهذا فإنِّ الأفعال المنفية إما أنأ تنفي الأصل كالصحَّ

ن أالمنفي يفيد الوجوب، أي إما  أن تنفي نفي كمال الواجب، فهذا المسمى 
ِا البطلان إلا إ ، والأصل أنه يؤدي إلى النقصان إلى أو البطلان  يؤدي إلى 

 أنه النقصان وليس البطلان. جاء الدليل الدال على 
الأصل لا  نفى « لا صلاة إلا بفاتحة الكتابصلى الله عليه وسلم: »ولهذا عندما قال 

  الواجب.كمالَه 
كِرَ المصنِّف أن النفي يتعلق بذا  الشيء، والأصل أن الأفعال  و

 جميع أحكامها. ِواتها أو إلى  إلى  ىى المنفية تتعدَّ 
 رآني منفي ا، فالنفيومن باب الفائدة: إِا جاء النهي في السياق الق
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آنَ هه * ﴿: كقوله تعالى يكون للفعل ومتعلقاته،  اَ عَليَأكَ الأقُرأ نزََلنأ
َ
مَآ أ

قَّى   مِّ علإنزال وعن االشقاء  نفى [ 2-1]هه:  ﴾ل تشَأ
َ
ليه القرآن، ع نزل اللُ ن أ

يد عموم ن الفعل المنفي يفأ هذا معنى  .جميع أنواع الشقاء في هذه الآية نفى ف
  .النفي

يكون  وتارة ،الفصيل فالنفي يكون تارة بنفي الكمال الواجب أما
 .بنفي أصل الشيء

المجتهد بأن الأفعال المنفية نفيها مجمل أو نفيها  ىى لكن عندما ير 
 للكمال المستحب، فالأصل في ك المنهيا  في الشريعة أنها تُحمل على 

يكُثرون من لفظ أن المتأخرين من الفقهاء في الكراهة، وهذا هو السبب 
 يرجع لالأنه النهي المفيد للتحريم،  االكراهة النزيهية في مواضع ظاهره

النهي يقتضي الحريم فقط، وإنما أنِّ ما نفته الشريعة حملوه  قاعدة أنِّ  إلى 
 سيقع الوسع عندهم في الكراهة.وحينها نفي الكمال المستحب،  على 

ِّ  ،ذورينأنا لا أقول لهؤلاء العلماء أنهم غيْ مع اللوم أو لهم ه أو أوج 
أو أقول هذا من قبيل القصور في الفهم والاستدلال، لا يَُسُن هذا،  ،العتاب

أصل، وإن كان هذا الأصل  ما قال ِلك إلا لأنه استند إلى  ن العال ملأ
، ولهذا فإن قيمة العلم في باب الفقه تحرير القواعد والضوابط، فلا اضعيفً 

 يم إلا بتحرير القواعد.تتمكن من إدخال السل
كِرَ المصنف  عى  رحمه اللأخيًْا   أنِّ المقتضي لا عموم له، فلا يدُِّ
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العموم عندهم من  أنِّ  العموم في المضمرا  والمعاني، وهذا راجع إلى 
عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، فالعموم عندهم يأتي من الصيغة 

لمام إلا أن نفتض لفظًا فقط، والإضمار هو ك كِم لا يستقيم فيه ا
هل لا يقع ف« فع عن أمتي الخطأ والنسيانرُ صلى الله عليه وسلم: »محذوفاً، مثلًا في قول النبي 

فلا بد من تقدير مضمر، أي:  ،ليس رفعًا كوني ا طأ والنسيان؟ لا، فهوالخ
 ،الخطأ والنسيان، المضمر هنا يفيد العموم فع عن أمتي المؤاخذة على رُ 

 الخطأ والنسيان. مته ك مؤاخذة ترجع إلى الأصل أن نقول: رفع عن أ
مَن يَُعل العموم في المضمرا ، وأن المقتضي له عموم،  هذا يرَجع إلى 

 على  هذا العموم لا يبقّى  أن لكن العموم في الْقيقة في سياق، أي بمعنى 
مثال ِلك: لو أن الخطأ سبَّب ، أتي صورة من صور الخصيصتعمومه ف

رة أو في الطريق، فليس لك أن تأتي وتستدل بحديث ضررًا لآخَر في السيا
، نقول هذا عام تُخص منه هذه الصورة، ما «فع عن أمتي الخطأ والنسيانرُ »

 الأحكام الوضعية لدفع الضرر والعويض. رجع فيها إلى 
 هذا العامِّ الّي جاء من باب الإضمار في المعنى  :إِن هنا نقول

وم هو عموم من جهة قصد المتكلم، يمكن أن يُُص، لأن الأصل أن العم
لا يمنع أن يكون قاصدًا لإخراج بعض الأفراد من هذا العام، صلى الله عليه وسلم فالنبي 

وإنما الصيغة هِ العبيْ عن  ،المتكلم ومراده معنى  لأن الأصل يرجع إلى 
، معرفة العموم إلا في حقيقة الصيغ والألفاظ ، ولهذا لا سبيل إلى ِلك المعنى 

 اصد المعاني والدلالا . مق ثم بالنظر إلى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

120 

 

يُعل هذه الأحاديث من « المقتضي لا عموم له»الّي لا يأخذ بقاعدة 
 .وهذا يعني سلب دلالة العموم فيهاباب الخاص، 

أن  :القواعد الغالب عليها نفي العموم، وهِأنِّ هذه مع ملاحظة 
وم مأفراده قطعية، وأن الع الأصل في الكلام العموم، وأن دلالة العموم على 

ه مع أن هذ ؛من الاستصحاب، وأن الخصيص لا يثبت بالاحتمال ىى أقو
الي سلب العموم، وبال إلى  ىى قواعد الحقيق أد القواعد عندما لم تجر  على 

أنِّ الفقيه في العامل هو معذور  إِا أخطأ  سلب الدلالة، وهذا معنى  إلى 
اجح و حيح.بسبب هذا، لكن فرق  بيَن أن يعُذر وبَين الرَّ  الصَّ

بَبُ الثَّامينُ  ى السَّ لَالةََ قدَأ عَارضََهَا مَا دَلَّ عَلَ نَّ ت لأكَ الدَّ
َ
ت قَادُهُ أ نَّهَا  : اعأ

َ
أ

 ليَأسَتأ مُرَادَةً. 
ثألَ  ِّ  :م  َاص  لقَ  ب مُقَيَّد  مُعَارضََة  الأعَامن بخ  أمُطأ وأ ال

َ
لقَ  ب مَا  ،، أ أمُطأ ر  ال مأ

َ وأ الأأ
َ
أ

أوُ  ى  ،جُوبَ يَنأفي  ال يقَةَ ب مَا يدَُلد عَلَ قَ 
وأ الْأ

َ
. إلَى  أ أمَجَاز  . وهَُ  ال أمُعَارضََا   نأوَاع  ال

َ
وَ أ

ى  هَا عَلَ يحَ بَعأض  قأوَال  وَترَأج 
َ يأضًا؛ فإَ نَّ تَعَارضَُ دَلَالَا   الأأ

َ
ع  أ عأض  بَ  باَب  وَاس 
 . ضَمل  بَحأر  خ 

باب السابقة الاختلافَ في الْديث في الأس رحمه اللفُ كِرَ المصن ِّ 
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ته، ثم تكلَّم عن الأسباب ال تي تتعلق بالدلالا  في فهم وأصوله وصحَّ
ح يْجفيفهم الدلالة ، وإما أن يقول: لا أدريلا يفهَم الدلالة إما أن ، النص

إِا كانت صحيحة فوقد تكون غيْ صحيحة،  دلالة قد تكون صحيحة
لقواعد لعدم تحرير عن هو إما ف حصَل المقصود، وإِا لم تكن صحيحة

 .تنزيل تلك القواعدعن عدم وإما 
وإنما  الكلام ليس في الدلالة،فأما في السبب الثامن والاسع والعاشُ 

في المُعار ض، والمُعار ض هو أنك تقرر دليلًا ودلالة، وعندك أنِّ الدليل 
صحيح، لكن في مرحلة الاستدلال يظهر لك معارض، أما معارض في 

إبطالها، والقاعدة بأن العلأم هو نظَر في المسائل  ليل أو الدلالة فيؤدي إلى الد
المسألة وتتصورها تصورًا دقيقًا، وقد لا  والدلائل ورفع المعارض، تنظر إلى 

 نسان فيقع خلاف الصور، وهذا واقع لكن الغالب على يتصورها الإ
ون صحيحة أو العالم أنه يتصور المسائل ثم يبدأ بالدلالا ، وقد تك

إِا انتهيت  ضعيفة كما أشار المصنف، لكن هذا لا يكفي، لأنك حتّى 
لحديث فهمًا سليمًا، فلا تباشُ الاستدلال لحديث صحيح، وكان فهمك  إلى 

قد  .هأن ترفع المعارض أو تمنع اج إلى به، وإنما في باب الخلاف الفقهي تحت
في أصل  يكوند ، أو قىى أخر آخر أو دلالةً  االمعارض حديثً  يكون

 .نا تدخل معركة جديدة علمية في العامل مع المعارضا هالاستدلال، فه
والعامل مع المعارض ابتلاء وفتنة، لأنك في تمحيص، وفيه نوع من إظهار 

لم لهذا المعارض وإما أن تدفع المعارض وإما سالفقه والمكين، إما أن تست

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

122 

 

 أن تدفعه مع علمك أنه هو الراجح. 
 ثممن مسائل العلم ليس فيها خلاف، في مسألة متَ فلو تكلِّ 

فهنا يبدأ الامتحان في الانصياع  ،عورضت بدليل أو بدلالة أو بمعينَّ 
 وفي العمل بموجب الْديث، ويبدأ الامتحان في أدب الخلاف.  ،للحق

كِر  رحمه اللالمصنف   تعلقما ي السبب السادس والسابعفي عندما 
مُعار ض، حيث الما يتعلِّق ب من والاسع والعاشُ إلى انتقل في الثا ،الدلالا ب

أنها  اعتقاده أولًا أن تلك الدلالة الظاهرة في الْديث قد عارضها ما دل على 
 صلى الله عليه وسلمليست مرادة، أي وجود معارض يكون قويًا، مثلًا في الْديث أن النبي 

، فيه دلالة قد تظهر أن «عن صيام السبت إلا فيما افتض عليكم نهى »
يث فيه نهي عام عن جميع صور الصيام في هذا اليوم، والعامِّ مطلَق لم الْد

تُخص منه إلا صورة الفَرض أو ما كان في حكمه كالنذر، هذه دلالة ظاهرة، 
صحته لزَال الخلاف، لكن هذا  فلو لم يأت نا إلا هذا الْديث واتدفق على 

اصِّ ومُعارضا  كثيْة، فالْدي  على  ث صحيحالْديث عُورض بعامِّ آخر وبخ 
صوم يوم  قبله ويوم  »الراجح، ولكنه عُورض في الدلالة؛ عورض بحديث 

في صيام يوم السبت، وعورض « هو لكَ أو عليَك»، وعورض بحديث «بعده
وافق يوم صوم نافلة فهذا  أن بعض الصحابة صاموا، وعورض بحديث إنأ 

وص، مخصهي صيام يوم السبت هو نهي النوعورض بأن من العام المحفوظ، 
بَّع أصل الْديث وتت نظر إلى معلَّل بعلَّة وهَِ التشبده بأهل الكتاب؛ فمن 

هذا الاختلاف يعُذر أهلهُ فيه، لأنِّ أصل الاختلاف أن  ىى فسيْالمعارضا  
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معارض معترَِ، فلا بد في الفقه من أن أتكلم  أصل الدلالة أو إلى  راجع إلى 
الباب لا حرج في اعتبارها، ولهذا قال  ابتداءً عن مرتبة المسألة أنها في هذا

بمعارضة العام بالخاص، أو المطلق والمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي 
 المجاز، وأنواع من المعارضا  ينبغ على  الوجوب، أو الْقيقة بما يدل على 

 الفقيه أن يتأملها قبل المسألة.

عُ  بَبُ التَّاسي َ السَّ نَّ الْأ
َ
ت قَادُهُ أ ى : اعأ يثَ مُعَارضَ  ب مَا يدَُلد عَلَ وأ ضَعأف   د 

َ
؛ أ ه 

يل   و 
أ
يل ه  إنأ كَانَ قاَب لًا ل لتَّأ و 

أ
وأ تأَ

َ
؛ أ ه  خ  نأ يكَُونَ مُعَارضًَا  ،نسَأ

َ
لحُُ أ ب مَا يصَأ

ثألَ آيةَ   تنفَاق  م  يث  آخَرَ  ،ب الا  وأ حَد 
َ
.  ،أ َاع  ثألَ إجمأ وأ م 

َ
 أ

 :  وهََذَا نوَأعَان 
حَدُهُمَ 

َ
لةَ  أ مُأ ح  في  الجأ أمُعَار ضَ رَاج  نَّ هَذَا ال

َ
دَ أ تَق  نأ يَعأ

َ
حَدُ  ،ا: أ

َ
ُ أ فَيَتعََينَّ

نأهَا.  د  م  ي ين  وَاح  نأ غَيْأ  تَعأ  الثَّلَاثةَ  م 
حَدَهَا :وَتاَرَةً 

َ
ُ أ .  ،يُعَينن ل  نَّهُ مُؤَوَّ

َ
وأ أ

َ
؛ أ نَّهُ مَنأسُوخ 

َ
دَ أ تقَ  نأ يَعأ

َ
 ب أ

لطَُ  مًا ثُمَّ قدَأ يَغأ رَ مُتَقَدن خن
َ
أمُتَأ دُ ال تقَ  خ  فَيَعأ لطَُ في   ،في  النَّسأ يل  وَقدَأ يَغأ و 

أ
 الَّأ

ى  يثَ عَلَ دَ 
لَ الْأ نأ يَُأم 

َ
ظُهُ  ب أ لهُُ لفَأ فَعُهُ  ،مَا لَا يَُأتمَ  وأ هُناَكَ مَا يدَأ

َ
َِا عَارَ  ،أ ضَهُ وَإ 

لةَُ  مُأ نأ حَيأثُ الجأ أ  ،م  َِل كَ ال وَقدَأ لَا يكَُونُ  ،مُعَار ضُ دَالا  فَقَدأ لَا يكَُونُ 
وأ مَتأناً. 

َ
ناَدًا أ ل  إسأ وَّ

َ ة  الأأ أمُعَار ضُ في  قُوَّ يثُ ال دَ 
 الْأ
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. ل  وَّ
َ يث  الأأ دَ 

هَُا في  الْأ مَةُ وغََيْأ أمُتَقَدن باَبُ ال سأ
َ ءُ هُناَ الأأ  وَتجَي 

الأئمة  ينللاختلاف ب الأسباب الموجبةأن من  رحمه اللكِرَ المصنف 
ما يتعلق بالمُعار ض، بأن يكون الْديث صحيحًا أو مفهومًا في  :الأعلام

دلاله ولكن يرَ د معارض  عليه، وهذا المعارض إما أن يكون معارضًا له 
ِا  الدلالة، فالْديث يُتمل أكثر من  في الدلالة، أي تكون المعارضة على 

ذب إن الميت ليعصلى الله عليه وسلم: »بي كما في حديث الن دلالة، ويُتمل أكثر من معنى 
 في العذاب الْسي ، فهذا الْديث مثلًا يُتمل معنى «ببكاء أهله عليه

قرينة   العذاب الأخروي، وبالالي فأنت تحتاج إلى  يُتمل معنى و، الرِزخ
 خارجية لتجيح أحد نوعي هذا العذاب. 

وجود معارض فيه من حديث   وقد يكون الاختلاف أيضًا راجعًا إلى 
كِر المصنف هنا، وهو أن العال م يعتقد أنِّ الْديث معارض مما آخر،  كما 

تأويله، أي لا بد من صرف معناه عن  نسخه أو على  ضعفه أو على  يدل على 
 آخر، إن كان هذا يُتمل الأويل. معنى  ظاهره إلى 

فنحن إِن أمام سبب مهم، كثيًْا ما يقع بين الفقهاء، وهو وجود 
معارض للْية التي يستدل بها، فهو معارض   معارض للحديث، أو حتّى 

للدليل سواء كان هذا الدليل آيةً أو حديثاً، فيأتي معارض آخر، إن كان 
أن الْديث الأول ضعيف أو أن يكون منسوخًا أو  حديثًا فربما يدل على 
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 يكون الْديث الثاني موجباً لأويل الْديث الأول إن كان يُتمل الأويل.
بينَّ أنِّ هذا المعارض قد يكون راجحًا في  ه اللرحمثمَّ المصنف 

الجملة من غيْ معرفة جهة المعارضة، فيعتقد المستدل بأن الْديث الأول 
ح آخر فيعمل بالمعارض، في حين  قد عورض بحديث آخر أو بمعارض راج 

بعض أهل العلم قد يعمل بالْديث الأول، إما لأنه يكون عنده  ىى تر
إمكان الجمع بين  مرجوحًا، وإما أنِّ الأمر راجع إلى راجحًا والثاني يكون 

 لسان الفقهاء.  الأحاديث المتعارضة، وهذا أيضًا يرد على 
أن المعارضة في الدليل هِ معارضة  ظاهرة ليست في نفس  ولا يُفى 

ر أن يقع العارض مع فالأمر،  لو كان الْديث صحيحًا ثابتاً فلا يتصوَّ
العارض باعتبار نظر المستدل لا في حقيقة  حديث  آخر صحيح، وإنما هو

الأمر، ولهذا كانت أعظم الطرق وأقربها وأفضلها وأحسنها في العامل مع 
، لأن الجمع بين الدليلين المتعارضين هو الجمع بينالمعارض برفعه، 

الصحيحين هو من باب إعمال الكلام وإعمال الدلالة وإعمال الدليل، 
ر ِلك ال. من الإهم فالإعمال أولى  ة في قضية النسخ وفي قضيينُظر إن تعذِّ

 .الأويل
مين، وولهذا تجد أ و المحققين من المتأخرين، هن صنيع الفقهاء المتقد ِّ
تعلق يق فيما يالجمع بين الأدلة المتعارضة، وهذا باب  دق المَيل ابتداءً إلى 

لك بعد باختلاف الدليليَن  .القول بالصحيح، وِ
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 ، فهو بابالنسخالقول بيقع من جهة الخطأ  والغالب حقيقةً أن
اب ، تارةً يقع في الأصيل في القواعد الكلية في باءاختلاف العلم يكثر فيه

كِر المصنف- الأدلة على  النسخ، وتارة يقع في النزيل تقد المتأخر فيع -كما 
م ر وأي ِّهما هو المتقد ِّ  متقدمًا أو العكس، فيقع عنده في أي ِّهما هو المتأخ ِّ

 ص على النصي لى الاستنباط والاستقراء لا إ إِا كان هذا راجعًا إلى  ةاصوبخ
ر  .أحدهما بالأخد

 لآتيةاهالب العلم في هذا الباب أن يتصور القواعد  ولهذا ينبغ على 
في فهم النسخ لرفع الخلاف، لأنه كما يقول بعض العلماء: إِا ضاق عليه 

لة، أو دفع الْديث، إما باستطلاب الأمر ربما دفع خصمه، أو دفع الدلا
علة  له بأن يقول: هو معلول، لمجرد أن بعض أهل الْديث تكلموا عليه، 

 وإما أن يدفعه باحتمال النسخ. 
لجملة  النسخ ىى لهذا كثر  العبارا  وتتابعت في كتب الفقه بدعو

ر بأن  كثيْة من الأحاديث النبوية وحتّى  من الآيا  القرآنية، وهنا نذك ِّ
صل في الدليل هو الإحكام وليس النسخ، أي أن الأصل في الأدلة أنها الأ

محكمة صالْة لكل زمان  ومكان  لا ترُفَع، وأن النسخ هو الاستثناء، وجميل  
 من ادَّعى ، فمن ادَّعى  ، لأن البينة على ىى سخ لفظ الدعوالنَّ  قول مَن أهلق على 
خ لا ساء في هذا الباب: إن النَّ سخ، ولهذا قال العلمالنَّ  ىى فعليه إثبا  دعو
 يثبت بالاحتمال.

، الأحاديث وهنا النسخ أيضًا لا يثبت إلا بشروط، فلو نظرنا إلى 
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صلي والْديث المعارض الّي يقال بأنه هو ناسخ، هنا لا بد من الْديث الأ
 ،صحيحًا ،هِ أن يكون نصًا أن يكون الناسخ موصوفاً بست صفا :

 مقاومًا. ،امتأخرً  ،عارضًام ،صريُاً
النسخ إلا أن يكون الْديث الناسخ صريًُا في  ىى لا تقُبل دعو فإِنأ 

 دلالة الرفع. 
ر لا يثبت بمجرد الاحتمال، فإن  وأن يكون متأخرًا، وهذا الأخد

ال يُعل بعض الأفع البعض من أهل العلم يتوسع في باب النسخ حتّى 
 صلى الله عليه وسلم.ناسخةً لأقوال النبي 

ع لجمر الجمع بينهما، فإِا كان بالإمكان اوأن يكون معارضًا، يتعذَّ 
 نسخ. وجودبين الْديثين فلا يتصور 

وأن يكون الناسخ أيضًا مقاومًا لأن الناسخ سيقوم برفع حكم، 
فلا بد أن يكون قويًا من حيث الدلالة، وقويًا من حيث الاستناد، وقويا 

ن ع كنت قد نهيتكم»في الإزالة، لأنه سيْفع، ولهذا جاء في الْديث: 
كِر المنسوخ وبلفظه وكان « زيارة القبور ألا فزوروها فجاء الناسخ في سياق 

 مقاومًا.
  ؟قد يقول قائل: ول مَ هذا التشديد في شُوط الناسخ

يُتك سَ وعمل بالناسخ، يُ س أيالجواب: لأن الأمة ستعمل بالنتيجة، 
أِ المنسوخ  لا يُوز العمل به بعد ثبو  نسخه، فلا يتصور أن يكون إ
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الناسخ مشهورًا في الصحة ظاهرًا في الدلالة قويًا في الْكم ثم يأتي فيُْفع 
لالة أو محتملًا في الْكم بأي حديث  سواء كان معلولًا أو ضعيفًا في الد

ضي ر لا سيما جيل الصحابة والابعين-لأن الأمة كانت حريصة  ؛والرفع
ث قيل بأن الْدي حفظ الأحاديث التي تعمل بها، ولهذا لو على  -الل عنهم

هذا  :نقول ،المنسوخ هو حديث  مشهور وأن الناسخ عملت به بعض الأمة
لا يصلح أن يكون، لأن الأصل أن الأمة من أهل العلم والفقه والْديث 

 .نسوخالناسخ وليس بالمبوالاختصاص وسائر المكلفين ستكلف بالعمل 
ار العلماء وإن كان الأصل إعذ ،ولهذا فإن الخطأ في هذا الباب كثيْ

، لكن لا يسلَّم لها في هذا الباب، فالعال م يعُذر باعتقاده ىى هذه الدعو على 
 لنسخايقال ببأنِّ الْديث منسوخ، لكن الحقيق العلم يقتضي أن لا 

، فآنذاك إ كِرنا هو رفع حكم  لا بشروهه، لأن النسخ في حقيقته كما 
ة؛ ث  آخر بالكلييُتك حديالعمل بحديث  و -من جهة الكليف- سيبقّى 
ِا لم يتيقن الباحث والناظر من دلالة النسخ فليس له أن يدعيه إفلهذا 

مستند   لا دليل عليها ولا تستند إلى  ىى د دعووإلا يكون قوله في النسخ مجرِّ 
 شُعي. 

النسخ، لا  ىى وقد ردُ  جملة من النصوص والآيا  بدلالها، بدعو
ية الأحكام المك ا  المكية وعلى الآي النسخ على  ىى سيما إِا تسلطت دعو

وجعلوا الأصل في الأحكام المكية أنها منسوخة، فوقع الاضطراب في القول 
 هذه القضية. ووقع العارض في الفهم، فلا بد من الالفا  إلى 
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عى  أمُدَّ َاعُ ال جمأ  
أمُخَال ف   وَالإأ لأم  ب ال  .في  الأغَال ب  إنَّمَا هُوَ عَدَمُ الأع 
ياَن  الأعُلمََاء  مَنأ صَارُوا إلَى وَقَ  عأ

َ
نأ أ ناَ م  كُهُمأ  دأ وجََدأ ياَءَ مُتمََسَّ شأ

َ
ل  ب أ الأقَوأ

أمُخَال ف   لأم  ب ال لَافَ  ،ف يهَا عَدَمُ الأع  تضَي  خ  نأدَهُمأ يَقأ لَّة  ع  د 
َ رَ الأأ نَّ ظَاه 

َ
مَعَ أ

 َِل كَ. 
ئَ قَ  نأ يبَأتدَ 

َ
نُ الأعَال مُ أ نأ لَا يُمأك  ه  لكَ  لأم  لمَأ ب ه  قاَئ لًا مَعَ ع  لًا لمَأ يَعأ وأ

لَافَهُ  نَّ النَّاسَ قدَأ قَالوُا خ 
َ
ى  ،ب أ لَ فَيَقُولُ:  حَتَّّ ِّقُ الأقَوأ نأهُمأ مَنأ يُعَل  نَ إنأ كاَ )إنَّ م 

حَقد مَا يتَأبَعُ 
َ
َاع  فَهُوَ أ لةَ  إجمأ

َ
أ أمَسأ ي كَذَا وَكَذَ  ،في  ال نأد  لُ ع   . (اوَإ لاَّ فاَلأقَوأ

ثألُ مَنأ يَقُولُ:  َِل كَ م  جَازَ شَهَادَةَ الأعَبأد  )وَ
َ
حَدًا أ

َ
لمَُ أ عأ

َ
وَقَبُولهَُا  (،لَا أ

نسَ  وشَُُ 
َ
ِّ وَأ .  ح  يأ مَحأفُوظ  عَنأ عَلي   مأ  وغََيْأ ه 

ى ): رُ وَيَقُولُ آخَ  َعُوا عَلَ جمأ
َ
تَقَ بَعأضُهُ  أ أمُعأ نَّ ال

َ
يثُهُ مَحأفُ  (،لَا يرَ ثُ  ،أ  وظ  وَتوَأر 

عُود   ِّ وَابأن  مَسأ ى  ،رضي الل عنهما عَنأ عَلي   ِّ صَلَّ يث  حَسَن  عَنأ النَّبي    وَف يه  حَد 
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ.   الِلَّّ

ى )وَيَقُولُ آخَرُ:  لَاةَ عَلَ وأجَبَ الصَّ
َ
حَدًا أ

َ
لمَُ أ عأ

َ
ى  لَا أ ِّ صَلَّ ُ عَليَأ  النَّبي   ه  الِلَّّ

لَاة   .وَ  (،وسََلَّمَ في  الصَّ َاق ر  فَر  البأ بي  جَعأ
َ
 إ يُاَبُهَا مَحأفُوظ  عَنأ أ

نَّ 
َ
َِل كَ أ لأم  الَّّ   وَ ل  الأع 

هأ
َ
لَ أ لمََ قَوأ نأ يَعأ

َ
نأ الأعُلمََاء  أ دأرَكَهُمأ غَايةََ كَث يْ  م 

َ
 ينَ أ

ه  وَ  مأ  مَ لَ عأ  يَ لَا في  ب لَاد  قأوَالَ جَمَاعَا   غَيْأ ه 
َ
أ  ،أ نأ ال دُ كَث يًْا م  م ينَ كَمَا تَج   لَا مُتقََد ِّ

لمَُ إلاَّ  ي ِّينَ يَعأ أمَدَن ي ِّيَن وَالأكُوف  لَ ال لمَُ إلاَّ وَكَث يًْ  ، قَوأ ينَ لَا يَعأ ر 
خ ِّ

َ
أمُتَأ نأ ال لَ  ا م  قَوأ
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ئ مَّ 
َ نأ الأأ وأ ثلََاثةَ  م 

َ
َِل كَ فإَ نَّ اثأنَينأ  أ يَن وَمَا خَرَجَ عَنأ  أمَتأبُوع  نأدَهُ يَُُاهُ ة  ال ل فُ ع 

 َ  جمأ
نَّ  ،اعَ الإأ

َ
لمَُ ب ه  قاَئ لًا لأ  لَافهُُ.  ،هُ لَا يَعأ عَهُ خ  رَعُ سَمأ  وَمَا زَالَ يَقأ

يَْ إلَى  نأ يصَ 
َ
نُهُ أ نأ يكَُونَ  فَهَذَا لَا يُمأك 

َ
ف ه  أ وَأ يث  يَُُال فُ هَذَا؛ لخ  حَد 

َاع    جمأ
لَافاً ل لإأ نَّ  ،هَذَا خ 

َ
ه  أ ت قَاد  عأ وأ لا 

َ
َاأ  جمأ

ظَمُ  ،ع  هُ مُخاَل ف  ل لإأ عأ
َ
َاعُ أ  جمأ

وَالإأ
 . جَُج   الْأ

نأ النَّ  رُ كَث يْ  م  مَّ وهََذَا عُذأ ذُور  اس  في  كَث يْ  م  كُونهَُ. وَبَعأضُهُمأ مَعأ ُ ا يتَأ
ذُور  ف يه   يقَةً؛ وَبَعأضُهُمأ مَعأ . وَكَذَل كَ كَث يْ   ،ف يه  حَق  ذُور  يقَة  ب مَعأ قَ 

وَليَأسَ في  الْأ
باَب   سأ

َ نأ الأأ دَهُ.  م   قَبألهَُ وَبَعأ

ق بما يقع فيه الخطأ من جهة ر يتعلَّ أمرًا آخَ  رحمه اللف المصن ِّ  كِرَ 
 .د بأن هذا الْديث يُالف الإجماعالبعض يعتق ض، وهو أنِّ المعار  

 صلى الله عليه وسلمفي ردِّ حديث النبي  ىى من ثلاث دعاو ىى الإجماع هِ دعو ىى ودعو
 من غيْ قصد يقع فيها بعض أهل العلم:

النسخ، وقلنا بأن النسخ لا يثبت  ىى هِ دعو الأولى  ىى والدع
 بالاحتمال.

أن الإجماع عندهم هو  الإجماع، بمعنى  ىى الثانية هِ دعو ىى الدعو
له مخالف لقو حد علمه هو لم يقف على  مجرد عدم العلم بالمخالف، أي على 
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 ولدلاله أو للحديث الّي يعمل به، فيجعل مستند الإجماع هو عدم علمه
 بوجود مخالف، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم.

عدم عمل بعض أهل العلم أو بعض الأمة  ىى الثالثة هِ دعو ىى الدعو
به، قد يكون بسبب الكلام في إسناده أو في بعض رواته، أو فيه خطأ أو 

 غلط في الرواية يوجبان رد الْديث.
العمل لْديث لعدم : النسخ، والإجماع، ورد اىى فإِن هذه ثلاث دعاو

 . ىى جملة من الأحاديث ترُد بسبب هذه الدعاوفإنِّ به عند بعضهم، 
الإجماع، فقال: وقد وجدنا من أعيان  ىى فالمصنف هنا بينَّ دعو

 القول إنما المستند فيها عدم العلم بالمخالف.  العلماء مَن صاروا إلى 
فيجعلون عدم العلم بوجود مخالف من قبيل الإجماع السكوتي، 

عندما نتكلم فيْ بين عدم العلم بالمنازع وبين الجزم بنفي المنازع، وفرق  كب
الآن عن وجوب الصيام نحن نقطع جزمًا بعدم وجود منازع، لكن في 

فإن لا يمكن الجزم بعدم وجود المخالف أو المنازع، ولهذا  ىى مسائل أخر
تكون إجماعية، والمسألة الثانية قد تكون من مسائل  المسألة الأولى 

 اع. النز
ائل الإجماع من الفقه الدقيق، والفريق بين مسائل النزاع ومس

 أنه من علم الخاصة، لهذا قد يقع الخطأ فيه.  -كما يقول العلماء-حقيقته و
خالف؛ لأن المخالف قد لا يشتهر بالم الإجماع لا يكون بمجرد عدم
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يط علمًا حقوله، أو قد يقصر نظري عن تتبع المخالفين في المسألة، أو قد لا أ
 وهِبمذاهب الفقهاء في ك زمان  ومكان، فأظن بأن المسألة فيها إجماع 

 .ليست كذلك
ن لأ ،عدم إيقاعه في هلاق الثلاث بأن الإجماع على  -مثلًا -كقولهم 

الفقيه في زمانه قد انتشر القول بعدم بإيقاع الطلاق الثلاث واعتباره بائنًا 
أو  .ِلك، فيجعل هذا من قبيل الإجماع ، ولا يعلم مخالفًا فيىى بينونة كرِ

دة ما أجاز أبدًا شها -رحمه اللف المصن ِّ -شيخ الإسلام  أنِّ  -مثلًا –يعتقد  أنأ 
العبد، ويعتقد بأن هذا من الأمور المجمع عليها، في حين أن القول بقبول 

ك من غيْ ِل شهادة العبد قول  محفوظ عن بعض الصحابة والابعين، إلى 
هورة في أن بعضهم يقولون بالقطع بالإجماع بمجرد القول بعدم المسائل المش

 علمه بوجود مخالف للمسألة.
الإنسان إِا قال قولًا ولا يُد  تجدالعلم  هلبةبعض في  وهذا حتّى 

 الجزم بأن هذه مسألة من مخالفًا له في زمانه أو من هبقة شيوخه يبادر إلى 
 مسائل الإجماع! 

ة مسألة في غاية الفقه، لأنها إن كانت مسألوالفريق في معرفة مرتبة 
لاف إجماعية، وجب الأخذ بها وعدم العدول عن القول المجمع عليه، بخ

 .إِا كانت المسألة فيها نزاع
كِم  وقد يكون النزاع مشهورًا، فهنا إِا وقع النزاع ينُظر إلى 
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أنهم  في هبقته على  دين والعلماء من هبقا  الصحابة والابعين كل تهجالم
البعض الآخر لّا  القائم، وإنما يكون  أكأفاء لا نرجح قولَ بعضهم على 

بالدليل؛ فإِا وصفت المسألة بأنها خلافية وأنها من مسائل النزاع صار 
 ىى أخر ترجيح الدليل، وليس بتقديم قول هائفة على  الدليل وإلى  النظر إلى 

قته الإجماع بحقي إلى ئمة بعض الألأي اعتبار  آخر غيْ الدليل. ولهذا نظر 
وارد م لا بمنطوقه بين الناس؛ فقد تساهل الناس في إهلاق الإجماع على 
موارد  النزاع، كما حدث العكس في عصرنا، فنجد إهلاق الخلاف على 

 .ىى والثاني دعو ىى الإجماع، وهذا يعني القول الأول دعو
 لقونفكانوا يط ،تساهل الناس رحمه اللفي عهد الإمام أحمد ف

ا لا ك م أو على  ك إجماع  سكوتي ك اتفاق  للجمهور أو على  على  الإجماع
 رحمه الل، لهذا أنكر عليهم الإمام أحمد يعُلم له مخالف ولو في الظاهر

هم لعلِّ ب، وما يدريه كذَ  قدالإجماع ف عى مَن ادَّ »فاشتهر عنه قوله: 
  .اللرحمه أيضًا صنيع الإمام الشافعي  ذاوه، «اختلفوا

ر أبدًا أن الإمام أحمد ينكر أصل الاستدلال بالإجماع تصوَّ ولا يُ 
والاحتجاج به، لأنه هو من أئمة الإجماع ومن أهل الإجماع فلن يتُصور 
هذا، وإنما أنكر نوعًا شائعًا، وهو هذا الّي أشار إليه شيخ الإسلام ابن 

 . رحمه اللتيمية 
: ين عبارتين عند تحرير القولق بالناظر أن يفر ِّ  ولهذا ينبغ على 
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ق بين الجزم بالإجماع فيقول: هذا أمر  مجمع  عليه، وبين أن يقول: لا  فيفرِّ
ل عليه ولا ننكر عليه، لأنه  أعلم خلافاً في المسألة. فالثاني هو الّي يعوَّ

م أن المتكلم بهذا لا يعلم خلافاً في المسألة، ل أخرِ بما يدل دلالة قطعية على 
المخالفين، فهو يُرِ خرًِا مجردًا في حقيقة الأمر، لكن لا  يعلم مذهب

اع الإجم قوله حكمًا، فلا يعني بالضرورة أنه إجماع، ومَن ادَّعى  يرُتَّب على 
ع عدَم  لإمام عنه ا المسألة فقد دخل فيما نهَى في الخلاف العلم بفي موض 

 الإجماع فقد كذَب.  أحمد أنه مَن ادَّعى 
ين، لأن غاية كثيْ  من همَّ الممرين الأهذَين كِر  رحمه اللفالمصنف 

أن يعتقد بقد  العال م أنِّ  رحمه اللالعلماء أن يعلم قول أهل العلم، ثم بينَّ 
 يتك الْديث لأجلها.فهذه المسألة إجماعية 

قاعدة الاحتياط في  فنقول: العلماء بنوا أحكامهم واستدلالهم على 
 نصدهم، ولعظيمهم الدليل، ففرق  بين مِّ الدين، لقوة ورعهم وسلامة مقا

م الإجماع مهابةَ أن يقول  عي الإجماع لعدم تعظيمه الدليل، وبين مَن يعظِّ يدَّ
قولًا لا يقوله أحد، ومهابةَ أن يُالف مَن يظن بأنهم قد أجمعوا في المسألة، 

 الإجماع مقاصد سليمة، لهذا اعتذر لهم ىى فمقاصد هذا الصنف في دعو
 فقال: وهذا عذر كثيْ  من الناس في كثيْ مما يتكونه. ، المصن ِّف

إلا  لكِ يه يتك سنةً أو حديثاً فلا يتكوعليه فإِا رأيت العالم الفق
لاعتقاده بأنه يُالف إجماعًا. أو لأن هذا الْديث معارض، أو منسوخ أو 
أن دلاله ضعيفة أو أن الْديث لا يصح، هذه القاعدة هِ قاعدة تحسين 
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َ  الظن في أحياناً من بعض نلَحظ وسمع العامل مع عذر العلماء؛ لأننا ن
لسنة، متابعة ا المتفقهة ومن بعض هلبة العلم الّين تحملهم الغيْة على 

ألفاظًا قاسية وأحكامًا جازمة، وهو توجيه اللوم الشديد لهذا العالم أو ِاك، 
ه نوع  من تركًا فيمنه والانتقاص منه إِا ترك السنة، وربما جعلوا ِلك 

العالم بأن هذا الْديث لم يعمل به  ىى العمد، وهذا غيْ صحيح، لأنه لما رأ
َ  ، فإنهأحد أو أن هذه المسألة التي يقول بتجيحها لا يُد لها مخالفًا ستعظم ي

إِا جاءه حديث  أو قول آخر أن يأخذ به، وقد استقر في ِهنه أن هذا هو 
 الدليل. وصفًا زائدًا على قول أهل الإجماع، وعندهم الإجماع يفيد 

وإلا قد يقول قائل ما الفرق بين حديث  صحيح وبين حديث  صحيح 
 العمل به؟  أجمعوا على 

نقول: الفرق في اعتقاد العالم بأن هذا الْديث الصحيح من غيْ 
. أما إِا قالوا فيه:  وصف  بالإجماع يُتمل النسخ. ويُتمل الضعف والردِّ

د العمل به، فكأنهم قالوا بالجزم بنفي وجو ه أو على دلال مجمع  عليه، أي على 
فعت ك الاحتمالا  الواردة عليه، لهذا فإن رُ قد مخال ف له، وبأن الْديث 

 مجردة ىى الإجماع هِ دعو ىى العمل به وهو لا يدري أن دعو القلب يميل إلى 
 ليس لها أي اعتبار. 

 ديث بسبب عدمهذا يعني أن هذا الخطأ في الإجماع والنسخ وردِّ الْ
غيْ ِلك، هِ أسباب الاختلاف، والأصل فيها أن  عمَل بعض الأمة به إلى 

هذا عذر كثيْ من الناس في الاختلاف، ولا يوجب العتابَ والعقابَ لأن 
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قواعد الاحتياط في العامل مع الدليل، وتلكم القواعد هِ  هذا راجع  إلى 
ق ن العالم من الحقيمجملة كلية، لكنه في النظر الفصيلي قد يتمك

والتجيح وقد لا يتمكن، وهنا قال المصنف: وبعضهم معذور فيه حقيقة 
 وبعضهم معذور  فيه وليس في الْقيقة هو بمعذور. 

ظاهرها، الظاهر هو عذر العلماء في هذا،  فنحن نبني الأمور على 
 قضيتين مهمتين:  إلى  ننتبه ، لكنبالإجماع وعذر ك من قال

المعذور في الظاهر من أهل العلم لا يلزم أن يكون  : أنِّ الْولى 
ع أنه يُالف الإجما ىى معذورًا في الباهن؛ فإن العالم قد يرد حديثاً، بدعو

احتمال النص أو لعلة في الْجة هِ ليست معترِة لكن هو  ىى أو بدعو
 اعترِها؛ فهو معذور في الظاهر، لكن في الباهن قد يكون أقام هذا على 

قاعدة دفع قول المخالف في  تقاد قبل الاستدلال، أو أقام على قاعدة الاع
، أو قال ِلك من غيْ بحث  ولا  مقام المناظرة والجدل، أو الانتصار لرأي 
تحقيق، إِن هو لا يكون معذورًا في الباهن، وان كان معذورًا عندي 
وعندك في الظاهر، هذه قاعدة عظيمة في العذر، فهو لا يستلزم أن يكون 

 ا في الباهن. عذرً 
: أنه إن كان عذرًا لهم، فلا يلزم أن يكون عذرًا لغيْهم، والثانية

 فهم معذورون أنهم أخطؤوا، ونحن معذورون إن تركنا قولَهم.
 فعَل منا الآن بعد هذا الحقيق والبيان والفصيل ما يلي:
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 أن الإجماع لا يثبت بمجرد عدم العلم بالمخالف. -
 الاحتمال.  وأن النسخ لا يثبت بمجرد -
 وأن الْديث لا يرُدِّ بمجرد عمل بعض الأمة وعدم عمل بعضها به. -

 عيمال، ويدِّ الاحت فيقول بالنسخ على قد يأتي اليوم بعض هلبة العلم 
الإجماع لمجرد عدم العلم بالمخالف، أو يصف مواضع الإجماع بالخلاف 

فع ر» تابأو العكس، أو يردد الْديث لأي شبهة، ثم يقول: قد قرأُ  في ك
بأن شيخ الإسلام قد أعذر العلماء. نقول: أعذرهم لعدم تحقيق « الملام

المسألة، بسلامة قصدهم، وللذهول عن تحقيق الصواب في قولهم، ولأن 
تلك الأصول لم تحقق في زمانهم، وقد حققت وظهر ، فلا مجال اليوم لك 

ذورون أنت أيها المجادل المحاور أن لا تعمل بموجب الْديث؛ فهم مع
تركنا لقولهم، وأنت غيْ معذور إِا قلد  قولهم، هم  ونحن معذورون على 

 مجتهدون وأنت مقلد.
وهنا فرق  في باب العذر بين هبقة الاجتهاد وهبقة القليد، فإن 
المجتهد مأجور  مثاب أصاب أو أخطأ، أما المقلد فلا؛ لأن قاعدة القليد 

بلوغ الْجة وعدم  والجهل، وإلى العلم  العجز والقدرة، وإلى  ترجع إلى 
د القليد والخطأ؛  بلوغها، فإِا وصلت الْجة وظهر الحقيق، ثم تتعمَّ
فأنت غيْ معذور، لأن القاعدة الكلية في الأصول الشرعية هِ أنه لا 
َِن لأحد أن يقول قولًا هو خلافُ موجب الدليل، لأن الأخذ بموجب  يؤ

ليل والانقياد إلى  ِّ  الدَّ الشرعي الصحيح الصريح أمران واجبان  دلالة النص 
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، ولكن إِا قرأَ   ِّ زمان  ومكان 
تلك الأسباب التي  لا يتخلَّفان في ك 

أشار إليها المصنف فقد يكون هذا عذرًا ظاهرًا في الباب، وهِ أعذار 
قت له القواعد لأئمة ما وُف ِّقوا في تحقيق بعض القواعد، ولكن مَ  ن حُق ِّ

أحكامها  اجب أن يكون وقِّافًا معها منقادًا إلى وظَهر  له الأدلة فالو
 عاملًا بموجبها.

: ُ بَبُ الأعَاشُ  ى  السَّ يل ه   مُعَارضََتهُُ ب مَا يدَُلد عَلَ و 
أ
ه  أو تأَ خ  ه  أو نسَأ ف  ا  ،ضَعأ مَّ م 

يقَة  مُعَ  قَ 
نأسُهُ مُعَار ضًا؛ أو لَا يكَُونُ في  الْأ ُهُ أو ج  دُهُ غَيْأ تقَ   .حًاار ضًا رَاج  لَا يَعأ

ي ِّ  نأ الأكُوف  آن  كَمُعَارضََة  كَث يْ  م  ر  الأقُرأ يحَ ب ظَاه  ح  يثَ الصَّ دَ 
 ،يَن الْأ

ى  م  عَلَ نأ الأعُمُوم  وَنَحأوُهُ مُقَدَّ آن  م  رَ الأقُرأ نَّ ظَاه 
َ
مأ أ ه  ت قَاد  ِّ  وَاعأ يث   نصَ  دَ 

ثُمَّ  ،الْأ
رً  ر  ظَاه  دُ مَا ليَأسَ ب ظَاه  تقَ  نل مَ  ،اقدَأ يَعأ ل  م  كَث يَْة   ا في  دَلَالَا   الأقَوأ

أوجُُوه  الأ  .ال

 في المعارضةُ ف ،صالْاً للمعارضة ولو في الجملةالدليل قد يكون 
ي يكون جنس المعارض أ ،نها صحيحةأفيها  صلُ السبب الاسع الأ

فق في يولم بدليل  صحيح في الجملة، ولكن العالم ستدل ي كأن ،صحيحًا
ه ؤنما خطإو ،ه ليس في الأصيلؤفكان خط ؛فرادالأ ق هذا الدليل على تطبي

لمصنف شار األهذا  ؛صوليكون في النزيل أو في تحرير بعض القواعد والأ
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الإجماع  طلقونفيُ  ،جماعبعض الّين يتوسعون في قضية الإ رحمه الل إلى 
 .بالنسخ لمجرد الاحتمال ونقوليأو  ،لمجرد عدم العلم بالمخالف

 إلى  في الْقيقة رجع لكنهخطأ أن إالمستدل و :في السبب الاسعف
 تطبيقها في لم يهتد إلى  إلا أنهصول  مقبولة في الجملة، أو هِ صحيحة أ

 النزيل والفصيل. 
صنف فيقول الم ،سبابيُتلف عن باقي الأفإنه السبب العاشُ أما 

لا  ه أو تأويله مماضعفه أو نسخ ما يدل على بمعارضته » :رحمه الل تعالى 
أو لا يكون هو في الْقيقة معارضًا  ،يعتقده غيْه أو جنسه معارضًا

ن المستدل في موضع العارض والاختلاف استدل بدليل  أ بمعنى  ،«اراجحً 
 م فيلكن غيْ مسلِّ  ،نه صحيحأواستدل بمعارض  هو يعتقده  ،ضعيف

 ندعمر وة الأفي حقيق إنه بل ،خربل الطرف الآصله وفي تقعيده من ق  أ
معارضًا مرجوحًا ليس  لعلم قد يكون هذا الّي استدل بهالحقيق ا

 براجح. 
ل ن المستدأهو السبب العاشُ  في كِم المصنف رحمه الل ومعنى 

سواء  ،مقدما   ضعيفة أو مرجوحة دلاله على  وبنى  ،استدل بدليل  ضعيف
 .باعتبار تطبيقها كان ضعفها باعتبار جنسها أو

قواعد صل الأ سبب الاختلاف في السبب العاشُ يرجع إلى  فإن لهذا
 القواعد التيف ،الأصيل ن الخلل راجع  إلى أي أ ،التي استدل بها العالم
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 باعتبار جنسها هدلأ نِّ إف، قن سبَ بخلاف مَ  ،لها ليست صحيحةصِّ أ
أو  ،نزيلهاتوتطبيقها  ق إلى لكن لا يوفَّ  ،وباعتبار الاستدلال بها صحيحة

  .د لا تتحرر عنده العبارةق
بب وسع منه في العذر في السأفي العذر في السبب الاسع فإن لهذا 

ع في الاستدلال بالمناما  أو ببعض ن عالمًا توسِّ أالعاشُ، ومثال ِلك لو 
المدلول أو  فلا نناقشه في تطبيق الدليل على  ،دلة والقرائن الاستئناسيةالأ
كام حل الاستدلال بالمناما  في باب الأصأولكن نقول له  ،المسألة على 

 ذاله ،والوسع في هذا الباب هو خلاف الصحيح والراجح من كِم العلماء
فيكون  ،نوع خلل  في الأصيل الاختلاف في السبب العاشُ راجع إلى  فإن

 ؛لهم له بها في استدلايسلِّ لا دلة أالمستدل قد استدل بمقدما   ضعيفة و
ولا يكون » المصنف: لاق، كما يْه أو جنسه معارضًاوهذا مما لا يعتقده غ

. إِن «في واقع الأمر أنه معارضًا راجحًا» العلمي في الحقيق أ «في الْقيقة
ر  نظ  جنسها تحتاج إلى نقول له: مقدماتك في الاستدلال وأدلك في

 .ومراجعة
 لا إلى  بعض الأصيل سبب الاختلاف في السبب العاشُ راجع  إلى ف

 وجود معارض محتمل، وإنما إلى  الاختلاف في الفهم ولا إلى  يل ولا إلى النز
 عدم ضبط الأصول. 

مين،  رين لا في استدلال المتقدِّ وهذا إنما يكثر في استدلالا  المتأخِّ
مين غالًبا ما يرجع فيه إلى  القواعد الصحيحة  إِ أن استدلال المتقدِّ
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ر  ين. والكليا  المنضبطة بخلاف استدلال المتأخِّ
 «كمعارضة كثيْ  من الكوفيين» ِلك: وهنا ضَرب المصنف مثالًا على 

الصحيح بظاهر  الْديثَ » ،وهُم أهل الرأي من الأحناف لا سيما المتأخرين
. أي أنهم لا يأخذون بالْديث الصحيح إِا كان في ظنهم معارضًا «القرآن

قًا ن موافلظاهر القرآن، أو يشتهون شُهًا في قبول خرِ الآحاد أن يكو
لظاهر القرآن، أي المقصود هنا أن يوافق ظاهر عموم القرآن، وبالالي هنا 

و يظن ، أي ه«ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر  ظاهرًا» يستدرك المصنف فيقول:
 أن هذا هو ظاهر القرآن، ثم يشتط أن لا يقبل أي حديث أو زيادة على 

 .القرآن هذا النص القرآني إِا كان معارضًا ما ظنه ظاهرَ 
 فيكون خطؤه من جهتين:

نه لا يقبل الْديث أالاعتقاد بعدم حجية الآحاد. أي  :الجهة الأولى 
 .ظاهر القرآن يعُرض على  د حتّى في الآحا

الجهة الثانية: اعتقاد ما ليس بظاهر للقرآن أنه ظاهر. وظواهر 
القرآن عنده لا تنضبط، وإنما يأتي بمفاهيم وأقيسة ودلالا  هِ ليست 

 راجحة في النص.
وينتج عن هذا: رده لكل حديث  آحاد يُالف هذا الظاهر الّي يصح 

م من هؤلاء هو داخل في دائرة أن نقول عنه أنه ظاهر  مزعوم، وإن كان العال  
 اجتهاده، وإنما الكلام على  ِاته، ولا على  العذر، لكن الكلام هنا ليس على 
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ره من الأدلة؛ فينبغ الفريق في ح بين نقد يالبيان والنقد والصح ما يقرِّ
 -يحوهو الصح-نف المص منهج منا هنا يتجه على ؛ فكلاالقائل ونقد المقالة

 .نقد المقالة إلى 
ردِّ جملة  من الأحاديث الصحيحة،  ِلك سيفضي إلى  مَن ِهب إلى ف

ظاهر القرآن. وتارةً يقول  تارةً باعتقاد أنها منسوخة، لأنها هِ زيادة  على 
يفة لم تتوفر فيها شُوط القبول من حيث اعتبار الصحة في نفس هِ ضع

ه ما يظن أنه ظاهر  فجعلَ  إلى  الْديث؛ فهنا أتى  ل معنى الْديث. وإما أن يؤوِّ 
 ،الْكَم في الدلالا ، وهو يظن بأن هذا هو المفهوم من ظاهر القرآن

 نصوص الآحاد.  فجعله حاكمًا على 

ين  » يثَ وَل هَذَا ردَدوا حَد   مَ 
د  وَاليأ اه  نأ ليَأسَ  ،«الشَّ

َ
لمَُ أ ُهُمأ يَعأ وَإ نأ كَانَ غَيْأ

آن   ر  الأقُرأ مَ ب شَاه د  في  ظَاه  كُأ نَعُ الْأ ين   مَا يَمأ َِل كَ  ،وَيَم  نَّةُ فاَلسد  ،وَلوَأ كَانَ ف يه  
 َ أمُفَس ِّ َ ال .هِ  نأدَهُمأ آن  ع   ةُ ل لأقُرأ

كِرَه المصن ِّ  الل  هو حديث قضاء النبي صلى  ه الل تعالى ف رحمالّي 
ائه الل عليه وسلم في قض عليه وسلم بالشاهد واليمين، وكان النبي صلى 

 .عييمين المدَّ بو نا  بوجود شاهد  يقضي في القضايا والبيِّ 
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هنا ليس  هدليل القضاء يأتي من جهتين: من جهة الشاهد، ولكنف
ليمين أيضًا، فهو كذلك من الأدلة. ومن جهة ا .شاهدان وإنما شاهد واحد

الوا: مرتبة الشاهدَين. ق ، فوصلتَ إلى عضها الآخَرقوَّ  بعض الأدلة ببوهنا تَ 
 فرجل  ﴿: هذا الْديث يُالف ظاهر القرآن لأن القرآن نص كما قال تعالى 

الشهادة في أدلها  ، فجعل الل تعالى ﴾وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
وامرأتين، لبيان أنه لا بد من وجود رجلين أو رجل  رجل   مبنيةً على 

، فكيف تأتي السنة تخالف هذا المحصور؟   وامرأتين. قالوا: إِن هذا حصر 
 ِلك بالقاعدة عامة؛ فقالوا: فردَّ العلماء على 

ونه بأنه ظاهر القرآن هذا ليس بصحيح؛ فإن الل تعالى   أولًا: ما تدعِّ
كِر رجلًا و كَِر رجلين و ا  مِّ الجواز والنويع، ث امرأتين، فإنِّ هذا فيه على لمِّ

جاء  السنة فبيَّنت دليلًا ثالثاً، وهو أنه ممكن أن يُتمع في أدلة الإثبا  
الشاهد هنا واحد وهو نقص في الشهادة، لكن هذا فمع الشاهد  اليميُن، 

ة حكم برجلين  النقص يكمل باليمين فيحصل المقصود؛ فالقرآن مرِّ
ِ نت ومرة أِن بالْ كم برجل  وامرأتين، ومرة ثالثة جاء  السنة فأ

 .كم بشاهد  ويمينبالْ
ما قال ك- الأحيانفي بعض تحكُم بامرأتين ويمين قد السنِّة  إن بل
لقضايا الاجتماعية الخاصة فيما يتعلق بالأمور التي لا يطلع كا ،-العلماء

اء أيضًا ما المانع أن يكون القض :عليها في العادة إلا النساء، قالوا
ر وجود رجلَ  إنأ  اليسيْ، بمعنى  لأن الأدلة مبنية على  ؟بامرأتين ين تعذِّ
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ر وجود رجل وامرأتين، فيكون  فيكون الْكم برجل  وامرأتين، فإنأ  تعذِّ
كَِ  ر ِلك بوجود رجل   ر لا مانع من الْكم بشاهد  واحد  ويمين، فإِا تعذِّ

 .وجود امرأتين ويمين
ِ كره في إِن جاء  السنة تبينِّ وتكمِّ  ل وتفسِّ بأن ما جاء  ل وتفصِّ

 سبيل البيان.  سبيل الْصر وإنما على  القرآن لم يكن على 
ما في رساله المشهورة ك هذا ِهب الإمام الشافعي رحمه الل تعالى  وإلى 

مَن  ف، وكذلك الإمام أحمد رحمه الل في رساله في الرد على المصن ِّ  سيذكر
ليه الله ع ة النبي صلى فالْصل أن سن  السنة، بظاهر القرآن عن  استغنى 

َآ إ لَيأكَ ﴿: ، كما قال تعالى وسلم موضوعة أصالة  بقصد البيان
نزَلنأ

َ
رَ ٱوَأ كأ  لّ ِّ

َ ل لنَّ  ُبَين ِّ مأ ل  لَ إ لَيأه  ح لعموم الناس ما بينِّ ، لُ [44]النحل:  ﴾اس  مَا نزُ ِّ : أي لوضِّ
  .أنزل عليهم من الشرائع والأحكام الّي

بأفعاله -الل عليه وسلم  أن الأصل في سنة النبي صلى  هذا يدل على ف
 بليغ، أي أنِّ نه بالالقرآن؛ فتارةً تبيِّ  جاء  لبيين معنى  -وأقواله وتقريراته

سنة وليس بالقول، وتارةً ال ة تنقل ما في القرآن، وتارةً يكون بالمعنى السنِّ 
ل ما أجمل القرآن بالفعل، وتارةً تُ بينِّ تُ  ه القرآن.. وهذا معلوم ، فإن الل فصِّ

يمُوا الصَّ ﴿ :قد أمرنا بالصلاة تعالى  ق 
َ
لكن ما يتعلق  ،[43]البقرة:  ﴾لاةَ وَأ

بشروهها وأركانها وواجباتها وأوقاتها إنما جاء ِلك في السنة؛ فنحن هنا لا 
ل، وإنما خطاب القرآن نقول في الْقيقة إن السنة هِ زيادة أو جاء  تكمِّ 

مجمل  عام، في بيان الكليا  في الأحكام، والسنة بينت تفاصيلها هو خطاب  
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إما بالإتيان ببعض الشروط والأركان، وإما بتخصيص العام، وإما بتقييد 
وهذه حقيقة عَل مها مَن عَل مها وجَهلها مَن بتوضيح مجمل.  مطلق، وإما

 جَهلها.

 ِّ اف عي   م   وَل لشَّ دَة  كََِ ه  الأقَاع  َدَ ف يهَا ر سَالَُهُ  ،مَعأرُوف   في  هَذ  حمأ
َ
وَلأ 

 ِّ هُورَةُ في  الرَّد  أمَشأ ى  ال يْ ه بسُنَّة   عَلَ س  آن  عَنأ تَفأ ر  الأقُرأ ناَءَ ب ظَاه  ت غأ سأ عُمُ الا  مَنأ يزَأ
ى  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ لَائ ل  مَا يضَ   ،الِلَّّ نأ الدَّ وأردََ ف يهَا م 

َ
قُ هَذَا يوَلقَدأ أ

ر ه . 
كأ  ِ عُ عَنأ  أمَوأض   ال

ئمة وأ ،هنا فائدة: أن أئمة الإسلام من أهل الْديث والفقه والفسيْ
ا والاجتهاد من الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، بلِّغوا هذا الدين وقام

هم متفاضلون في هذا البيان، أي ببيانه وتفسيْه وتوضيحه، ولكن
غيْه، ولهذا  يتمي به مالا ، فكل عالم  وكِ إمام تميَّ بما ليتفاضلون في الكم

أصل  معروف  منقول  مشهور  عن  وأصل الاحتجاج بالسنة وتعظيمها هإن ف
مما اجتمع  ، ولكنسائر أئمة الدين من علماء أهل السنة والجماعة

ث و الْه للإمامين العظيمين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الل تعالى 
ما، ة من غيْ تفريق  بينهباع، والاحتجاج بالقرآن والسنِّ ل الات ِّ مفصَّ  على 

ِلك سبيلًا، وإعمال الكلام  الرأي ما استطاعوا إلى  على  وإعمال النصِّ 
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أعظم مَن تكلَّم من أئمة المسلمين في باب  كاناوالأدلة في موضعها، لهذا 
 ،حتجاج بالسنةوإعمال الأدلة والا ،الاستدلال والاستحسان الشرعي

 آثار السلف. والاعتماد على 

تاَب   يص  ل عُمُوم  الأك  ي ف يه  تَخأص  رََِ  الَّّ 
عُ الخأ َِل كَ: دَفأ نأ  ي   ،وَم 

وأ تَقأ
َ
يد  أ

ه   لقَ  يَادَة  عَليَأه   ،ل مُطأ يه  ز  وأ ف 
َ
نَّ الز ِّ  ،أ

َ
َِل كَ أ ت قَادُ مَنأ يَقُولُ  ى وَاعأ ِّ النَّ  يَادَةَ عَلَ  ،ص 

خ  كَ  لقَ  نسَأ أمُطأ ي يد  ال
ِّ  ،تقَأ يصَ الأعَام  نَّ تَخأص 

َ
.  وَأ خ   نسَأ

رين أو بعضُ  بعضُ  و نص، النص ه العلماء قالوا بأن الزيادة على  المتأخِّ
وكذلك قالوا بأن أي زيادة تخالف ظواهر القرآن وتخالف العموم فهي زيادة  

منا-قبل لا تُ   . -كما قدَّ
يكُمُ ﴿: مثال ِلك قوله تعالى  ُ ٱيوُص  ى  لِلَّّ كُمأ  ف   

ى
لَد وأ

َ
ثألُ  كَر  ل لذَّ  أ  ظ ِّ حَ  م 

نثيََينأ  ٱ
ُ أحاديث  بأن أهل العلم قالوا ، هذا نص  قرآني، بعضُ [11]النساء:  ﴾لأأ

ث أحادي هِعدم الوارث بين الملتين، وكذلك حديث أن القاتل لا يرث، 
نتقل اهره أن الميْاث يالنص القرآني، لأن النص اشتط في ظ كلها زيادة على 

بإثبا  النسب والأبوة، وهو عموم، أي في جميع أولادكم، ثم جاء 
 ةالفصيل ببيان ما يستحق ك واحد من الأولاد؛ فقالوا: إن ما يأتي من السنِّ 
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النص، فيكون في حكم  النبوية من هريق الآحاد يكون زيادةً على 
 القرآن.عمل به، وإنما نأخذ فقط بظاهر المنسوخ، فلا يُ 

كِر  ما يوجب الميْاث في الولادة،   والعلماء ردوا عليهم فقالوا: الآية 
كِر  الشروط والموانع، الشروط أن يكون كل من الوارث  والأحاديث 

كِر  ث مسلمَ والمور ِّ  ين، والموانع أن القتل مانع  من الإرث؛ إِن الآية 
كِر  الشروط والموانع؛ فلا يقال  أنها في الأحاديث بالأسباب، والأحاديث 

ل، لأن الْكم الشرعي الوضعي لا بد  زيادة  على  النص، وإنما جاء  تفصِّ
 له من سبب، وتحقق شُط، وانتفاء مانع. 

السنة  النص القرآني أو أي زيادة على  لهذا فإن القول بأن أي زيادة على 
المتواترة هِ زيادة  مرفوضة أو في حكم النسخ أو يُكم لها بالضعف، هو 

 قول  مردود، لا سيما إِا كانت تلك الزيادة لا تخالف المزيد عليه. 
بالأمر  وهكذا في ك الأحكام عندما يأمرنا الل تبارك وتعالى 

هذا الأمر، لا يقال هذا من قبيل  بالصلاة، ثم تأتي الفاصيل زيادة على 
 الزيادة، وإنما هذا تفصيل  للأمر المطلق في القرآن. 

فهم النصوص ابتداءً مَن لمأ يُعل السنة في مرتبة  إلى  ولهذا لا يهتدي
و كانت ل حتّى -السنة  القرآن في الاستدلال وتقرير الأحكام. أما إِا نظر إلى 

درجة  إلى  ىى أنها لا تقو على  -صحيحةً مقبولةً مشهورةً في حجيَّتها
ا عن فهمه للقرآن فهمًا قاصرً  الخصيص والقييد والفصيل؛ فسيبقّى 
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 صيل المقصود.تح

أمَدَن ي ِّ  نأ ال ينةَ  وَكَمُعَارضََة  هَائ فَة  م  أمَد  ل  ال
هأ
َ
يحَ ب عَمَل  أ ح  يثَ الصَّ دَ 

 ،يَن الْأ
ى  ى  ب ناَءً عَلَ عُونَ عَلَ نَّهُمأ مُجأم 

َ
رََِ   أ

ى  ،مُخاَلفََة  الخأ مَة  عَلَ ة  مُقَدَّ َاعَهُمأ حُجَّ نَّ إجمأ
َ
 وَأ

. كَمُخَالفََ  رََِ 
يثَ الخأ حَاد 

َ
ل س  )ة  أ أمَجأ ياَر  ال ى  (خ  ل   ب نَاءً عَلَ صأ

َ وَإ نأ كَانَ  ،هَذَا الأأ
ي ِّ  أمَدَن  نَّ ال

َ
ب تُونَ أ

ثَرُ النَّاس  قدَأ يثُأ كأ
َ
لةَ  أ

َ
أ أمَسأ تَلفَُوا في  ت لأكَ ال نَّهُمأ لوَأ  ،يَن قدَأ اخأ

َ
وَأ

ةُ في   جَُّ هُُمأ لكََانتَأ الْأ َعُوا وخََالفََهُمأ غَيْأ جمأ
َ
. أ رََِ 

  الخأ

كِر المصن ِّ   بعضَ الأمور المرجوحة، وقاعدة  ف رحمه الل تعالى بعد أن 
النص تكون نسخًا،  رد الأحاديث بظاهر القرآن، وقاعدة أن الزيادة على 

قاعدة وهِ أن الْديث الصحيح لا يقُبل إِا عورض بعمل أهل  جاء إلى 
لْديث الصحيح لا يقُبل إلا إِا عُرض أنهم جعلوا شُهًا أنِّ ا المدينة، بمعنى 

يوافقه عمَل أهل  عمل أهل المدينة، أي لا يكون حجةً بذاته حتّى  على 
أنه قد لا يكون  المدينة، وهذا هو المشهور عند كثيْ من المالكية، على 

م به بالضرورة في جميع مسائلهم لتزَ للضرورة عند جميعهم، وقد لا يُ 
شهورة عندهم، وهِ أن إجماع أهل المدينة واجتهادهم، ولكن هِ قاعدة م

مة.   حجة مقدَّ
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م على إو قالوا بأن ل غيْهم من إجماع الناس قد  جماع أهل المدينة مقدَّ
يسُلَّم لهم، ولا يكون قولهم من المقدما  الضعيفة، ولكن قالوا إجماع 

مة على  الخرِ الصحيح! هنا صار  هذه القاعدة  أهل المدينة حجة مقدَّ
 في الاستدلال.ضعيفةً 

عان بالخيار ما لم البي ِّ » :مثال ِلك: مخالفة أحاديث خيار المجلس
قا ، قالوا لأن هذا لم يعُمل به عند أهل المدينة، مع أنه قد ثبت عن «يتفرَّ

بعض مشاهيْ الفقهاء من أهل المدينة أنه عمل بهذا الْديث، لكن قد 
قهاء أهل المدينة، يقال لم يشتهر العمل به عند أهل المدينة أو عند ف

والْديث وهو الْديث الصحيح عمل به فقهاء الأمة في الأمصار في غيْ 
 المدينة هذا حجة. 

تهم هنا في المعارضة لا يسلَّم لها، لأمرين:   فحُجَّ
: إِا كان الْديث الصحيح قد عَمل به أهل المدينة فهذا دليل  الْول

 عمل ن أهل المدينة. فإنِّ الأقل م أن هذا الْديث ليس له مخالف على  على 
 الأمة بالْديث من أسباب تقويته ومن أسباب التجيح عند الاختلاف. 

: إِا وقع الخلاف في مسألة  ما، لا يكون عمل أهل المدينة الثانِ
، وإنما الْجة في الدليل عمل أهل مكة أو غيْها من الأمصار حجة على 
 .الصحيح

 ُ ما يقال في هذا الباب أنه عند  سلَّم بتلك القاعدة، فغايةولهذا لا ي
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الْديث، ولكن قد يكون  الاختلاف لا يكون عملهم حجة على 
 ِّ حًا. وهذا ليس خاصًا بعمل أهل المدينة، بل ما يذكره أحياناً الإمام مرج 

هذا حديث  صحيح  حسن  عليَه » فيقول: «سننه» التمذي رحمه الل في
 . «العمَل

في العمل به، فآنذاك يكون  لو وقع اختلاف في صحة الْديث أو
ِّ النقل عن عمل الأمة مرج ِّ  ته، فعمل حًا لدلالة الْديث أو مرج  حًا لصحِّ

حا  عند الاختلاف،  -بما في ِلك عمل أهل المدينة-الأمة  يبُحث في المرجِّ
مًا على   ؟! الخرِ ولا يكون دليلًا مستقلًا بذاته، فكيف يكون دليلًا مقدَّ

 .ن أهلها معذورونمة ضعيفة وإن كافهذه المقد
قضية  سيتكلم على هذه الأسباب  من الكلام على المصنف أن فرغ بعد 

 المقدمة الضعيفة التيمن  ضية العذر في الاجتهاد، فلا يلزمالاجتهاد وق
يستدل بها المستدل، أن يتُعقَّب عليه بالعتب واللَّوم والعقاب أو بالّنب، 

  وفي المقالا المقدما  والأصولسع، والكلام في وإنما باب العذر باب  وا
 والفروع، غيْ الكلام في القائل والمجتهد.

 

 ِّ لَي   يَاس  الجأ يث  ب الأق  حَاد 
َ يأن  بَعأضَ الأأ َلَدَ نأ البأ م  م  ى ب   ،وَكَمُعَارضََة  قَوأ  نَاءً عَلَ

 ِّ دَ الأكُل  نَّ الأقَوَاع 
َ
. إلَى أ رََِ 

ل  هَذَا الخأ
ثأ نأوَاع   يَّةَ لَا تُنأقَضُ ب م 

َ
نأ أ َِل كَ م  غَيْأ  

ئاً.  وأ مُخأط 
َ
يباً أ أمُعَار ضُ مُص  أمُعَارضََا   سَوَاء  كَانَ ال  ال
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الأصل أن القياس الصحيح لا يعارض النص، وإِا ما وقع خلاف  
 -يقصد المدينة والكوفة-ين بين القياس والنص، كمعارضة قوم من البلدَ 

فالْقيقة أن الْديث إِا كان صحيحًا لا بعض الأحاديث بالقياس الجلي، 
يتُصور أنه يُالف قياسًا لا جلياً ولا خفياً، لأن القياس الصحيح لا يكون 

النص، وبالالي المعارضة بين القياس والخرِ من  إلا إِا استند إلى  صحيحًا
 لقرر المصنف رحمه الل بأن العقلمعارضة بين العقل والنقل، فكما جنس ا

فكذلك هنا نقول: القياس الصحيح  الف النقل الصحيح،الصريح لا يُ
الجلي الواضح المنضبط وليس القياس الضعيف، لا يتصور البتة أن يُالف 

 ،«إعلام الموقعين» نصًا صحيحًا. وهذا ما قد حققه ابن القيم رحمه الل في
أن  عشرا  من الأمثلة التي استدل بها بعض الفقهاء على  على  فقد أتى 
فيها هو خلاف النص، وبينِّ باعتبار الدلالة وفهَم ك مثال أنِّه لا  القياس

يوجد قياس يُالف النص؛ فكل النصوص الشرعية دلالها في ألفاظها وفي 
معانيها، وبالالي فلا خلاف بينهما، وإنما العارض يقع باعتبار نظر الناظر 

 لا في حقيقة الأمر. 

باَبُ الأعَشَرَ  سأ
َ ه  الأأ رَة .فَهَذ   ةُ ظَاه 

ة  في  ترَأك  الأعَمَل   نأ يكَُونَ ل لأعَال م  حُجَّ
َ
يث  يَُُوزُ أ حَاد 

َ نأ الأأ وَفي  كَث يْ  م 
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عَة   لأم  وَاس  ل عأ نَحأنُ عَليَأهَا؛ فإَ نَّ مَدَار كَ الأع  يث  لمَأ نَطَّ دَ 
ل عأ نَحأنُ  ،ب الْأ ى وَلمَأ نَطَّ   عَلَ

ن  الأ  يع  مَا في  بوََاه  .جَم   عُلمََاء 
يهَا تهَُ وَقدَأ لَا يُبأد  ي حُجَّ بأدَاهَا فَقَدأ تَبألغُُناَ وَقَدأ  ،وَالأعَال مُ قدَأ يُبأد 

َ
َِا أ وَإ 

ه   ،لَا تَبألغُُنا ت جَاج  عَ احأ ر كُ مَوأض 
َِا بلَغََتأناَ فَقَدأ ندُأ كُهُ  ،وَإ  ر 

اء  سَوَ  ،وَقدَأ لَا ندُأ
ةُ صَوَاباً في  نَفأ  جَُّ ر  كَانتَأ الْأ مأ

َ مأ لَا. ،س  الأأ
َ
 أ

ل  ظَهَرَ أ  لَ عَنأ قَوأ نأ نَعأد 
َ
ناَ هَذَا فَلَا يَُُوزُ لَناَ أ زأ نأ نَحأنُ وَإ نأ جَوَّ لكَ 

؛ إلَى  لأم  ل  الأع 
هأ
َ
نأ أ يح  وَافَقَهُ هَائ فَة  م  يث  صَح  دَ  تهُُ بح  ل  آخَرَ قاَلَهُ عَال م   حُجَّ  قَوأ

نأ يكَُونَ مَعَهُ مَا 
َ
طََأ  يَُُوزُ أ قُ الخأ أِ تَطَرد لمَ؛ إ عأ

َ
ةَ وَإ نأ كَانَ أ جَُّ ه  الْأ فَعُ ب ه  هَذ  يدَأ

ق ه  إلَى  إلَى  نأ تَطَرد ثَرُ م  كأ
َ
يَّة   آرَاء  الأعُلمََاء  أ ع  أ لَّة  الشرَّ د 

َ يَّةَ  ،الأأ ع  أ لَّةَ الشرَّ د 
َ  فإَ نَّ الأأ

ى  ةُ الِلَّّ  عَلَ ه   حُجَّ بَاد  يع  ع    ،جَم 
أ
.بخ  لَاف  رَأ  ي  الأعَال م 

د  عي  أ لُ الشرَّ لي  نأ يكَُونَ خَطَ  وَالدَّ
َ
تَن عُ أ  يَمأ

ً
ل  آخَرُ  أ هُ دَلي  َِا لمَأ يُعَار ضأ  ،إ

يُ الأعَال م  ليَأسَ كَذَل كَ.
أ
 وَرَأ

يز  جَائ زًا و  لَّة   ،وَلوَأ كَانَ الأعَمَلُ ب هَذَا الَّجأ د 
َ نأ الأأ ء  م  ينَا شَيأ يأد 

َ
َ في  أ لمََا بقَي 

ثألُ هَذَاالَّ  ذُورًا  ،تي  يَُُوزُ ف يهَا م  ه  قدَأ يكَُونُ مَعأ س  نَّهُ في  نَفأ
َ
نَّ الأغَرَضَ: أ لكَ 

ك ه  لَهُ  . وَقَدأ قاَلَ سُبأحَانهَُ:  ،في  ترَأ أك  ك نَا ل هَذَا التَّ ذُورُونَ في  ترَأ ت لأكَ ﴿وَنَحأنُ مَعأ
مَّ 
ُ
لوُنَ  وَلَا  كَسَبأتمُأ  امَّ  وَلكَُم كَسَبَتأ  مَا لهََا ة  قدَأ خَلتَأ أ

َ
أ  كَانوُا اعَمَّ  تسُأ

مَلوُنَ  ء  فرَُددوهُ إ لَى ﴿وَقاَلَ سُبأحَانهَُ:  ،[134]البقرة:  ﴾يَعأ تُمأ في  شَيأ الِلَّّ   فإَ ن تَناَزَعأ
ر   خ 

م  الآأ َوأ نُونَ ب الِلَّّ  وَاليأ م   .[59]النساء:  ﴾وَالرَّسُول  إ ن كُنتُمأ تؤُأ
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ِ كر الأسباب العشرة في  ف رحمه الل تعالى المصن ِّ  انتهى  من 
الاختلاف في أصول الدليل، وفي فهمه ودلاله،  الاختلاف، وهِ ترجع إلى 

، وسواء كانت تلك ىى وفي وجود معارض له من دليل آخر أو من دلالة  أخر
الدلالة صحيحةً في جنسها، أو كانت دلالةً لا يسلَّم لقائلها، فهي أسباب  

هرة في معرفة أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء، وإنما عرِِّ عن عشرة ظا
سبب  من  ِلك بالسبب لأن منشأ الأخطاء في أقوال الناس راجعة  إلى 

 .الأسباب، ومن لم يُُ ط علمًا بالأسباب فغالًبا ما يقع في الإفراط أو الفريط
 لا ولهذا كانت دراسة هذه الرسالة في غاية الأهمية، لأن هالب العلم

يمكن أن يعتذر لعالم  وقع الاختلاف في قوله من غيْ أن يتصور أسباب 
 الأفهام وبعضها راجع إلى  إلى  لاف، وأن هذه الأسباب بعضها راجعالاخت

 هريقة الاستدلال أو إلى  الأدلة نفسها، أو إلى  الاجتهاد وبعضها راجع إلى 
 المعارض لها.

ثيْ  من وفي ك» :رحمه الل تعالى ثم هنا بعد هذا البيان، يقول المصنف  
الأحاديث يُوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالْديث لم نطلع 

، بل هذا الّي يُب أن نجعله أصلًا في الباب أن العال م لا يتك «نحن عليها
العمل بالْديث إلا لنكتة وسبب، هذا هو الأصل، وهو تحسين الظن 

عن دليل  وحجة إلا لسبب ونكتة. لكن بالعلماء، فالعالم لا يعدل أبدًا 
دارك كبيْة وكثيْة، وقد ندرك هذا وقد لا ندركه. والعال م تارةً في موضع المَ 
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لمناظرة في موضع ا ، وتارةً في موضع الأليف والصنيف، أو حتّى ىى الفتو
الْجة لا يلزم  ىى والجدل، قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وكون أنه ما أبد

 حجة، وإن أبداها فقد لا تصل إلينا، ربما قالها في مجلس  أنه تكلم من غيْ
ها، بلينا ونحن لا نعلم جهة الاحتجاج وتركها في مجلس  آخر، وقد تصل إ

 أمل.نظر  وت فبعض أنواع الاستدلالا  ظاهرة وبعضها خفية تحتاج إلى 
ن جوزنا هذه ثم إن المصنف وهو يؤصل هذه الأمور يقول: نح

 وقمنا بتحسين الظن بالعلماء. ولكن نأتي إلى  االأسباب وافتضناه
ا لاب العلم ربمالقاعدة العامة في الكليف والخطاب؛ لأن البعض من ه

تغيب عنه الْجج والأدلة، ومن الناس  عذار المطلق حتّى الإ مالت نفسه إلى 
والطريقة العلمية  .يقدح في العلماء ليل والْجة حتّى من ينتصر للد
كِرَ السلفية الربِّاني ف رحمه ها المصنة المنهجية الإيمانية العدلية هِ التي 

، ونجوز وقوع هذه الأمور، ونلتزم «تحسين الظن بالعلماء» ، وهِالل تعالى 
لو كانت المقدما  ضعيفة، يكون العذر للعلماء قائمًا  بهذه الأسباب، حتّى 

حساب عدم العمل بموجب الْجة إذا  لكن لا يكون هذا على حاضًرا، 
 . هرتظ

لأم  وفرق  بين عالم  أخطأ لم يهتد  إلى  الراجح من الْجة، وبين هالب ع 
ه؛ فالأول يعُذر والثاني قد لا يعُذر، لأن  عندعَل م موضع الخطأ  العال م فقلدِّ

 ب.القليد والعصد  على  لم، والثاني بنَى الأول اجتهد بع  
كِرناه من هذه المقدِّ  ولهذا فإنِّ  ظ حق ما  هو من باب حفما 
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 العلماء. 
وفي  باع رسله وأنبيائهوالسؤال الّي يطرح نفسه: أين حق الل في ات ِّ 

 خذ بحفظ حق الشريعة فيوحججه والالتزام بخطابه؟ وأين الأالأخذ بأدله 
 الوقوف مع أحكامها؟ 

مع ظهور الْجة -فالجواب أنه لا يُوز لنا بأي حال  من الأحوال 
ته في حديث  صحيحأن نعَدل عن قول  ظ -والعلم بها  .هرَ  حجِّ

، ك «يدعي وصلًا بليلى » لا بد من تفسيْ هذه الْجة، لأن الكلوهنا 
 متكلم يدعي أنه صاحب حجة، الْجة هنا جاء  موصوفة بوصفين:

 حجة في دليلها.  -
 حجة في استدلال قائلها. -
ظهر  حجته بحديث  صحيح وافقه هائفة  من أهل » قال المصنف: 
قول  أبدًا، لا سيما إِا كان العدول إلى  عنه  يُوز أن نعدلهذا لا «العلم

العلماء  عالم آخر يكون معه الْجة وقد لا يكون، لأن تطرق الخطأ إلى 
 كثيْ جدًا.

 ثم جاء المصنف بقاعدتين كبيْتين وعظيمتين ألا وهما:
جميع الخلق،  : أن أدلة الشرع حجة في ِاتها، أي حجة على الْولى 

 لعالم، ولم يقل بخلاف رأي العلماء، لأن الأمة لا تجتمع على بخلاف رأي ا
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  ضلالة.
، كأنِّ قائلًا يقول : وهِ كأنها بمثابة الجواب للقاعدة الأولى الثانية

جميع العباد؟ فنقول: لأن الدليل الشرعي  لماِا الأدلة الشرعية حجة على 
كم ذاك الْض بدليل  آخر وآنيمتنع أن يكون خطأ في نفسه، إلا أن يعارَ 

 للراجح منهما. 
 في الدليل الشرعي 

 
ل الناقل للدلي وهو راجع  إما إلى -لهذا إِا وقع خطأ

رك فيكون العالم معذورًا في ت -ِا  الدليل المستدل بالدليل لا إلى  وإما إلى 
م وعذر  الدليل، ونحن معذورون أننا لم نأخذ بقوله، إِن هو عذر  للعال  

 ِّ  م.للمتعل 
لمصنف هذه الأصول والقواعد الكبيْة العظيمة التي هِ ثم يكمل ا 

غاية الوسط بين حفظ مكانة العلماء وحفظ مكانة الأدلة والأحكام، 
والموفَّق من اعتذر للعلماء، والتزم بالراجح من الأدلة، وعمل بالصحيح من 

 الأحكام.

يثَ الصحيحَ عَنأ ا دَ 
نأ يُعَار ضَ الْأ

َ
حَد  أ

َ
ِّ وَليَأسَ لأ  ى  لنَّبي   ُ عَ  صَلَّ ليَأه  الِلَّّ

نأ النَّاس   حَد  م 
َ
ل  أ مَ ب قَوأ

ا ل رجَُل  رضي الل عنهمكَمَا قاَلَ ابأنُ عَبَّاس   ،وسََلَّ
يث   دَ  يهَا بح  جَابهَُ ف 

َ
لةَ  فَأ

َ
أ لَهُ عَنأ مَسأ

َ
ر  وَعُمَرُ )فَقَالَ لَهُ:  ،سَأ

بوُ بكَأ
َ
فَقَالَ  (،قاَلَ أ

 : قُولُ قاَلَ رسَُولُ يوُش  )ابأنُ عَبَّاس 
َ
مَاء  أ نأ السَّ جَارَة  م  لَ عَليَأكُمأ ح   

نأ تنَزأ
َ
كُ أ
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ى  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  الِلَّّ  صَلَّ ر  وَعُمَرُ؟! ،الِلَّّ
بوُ بكَأ

َ
 .(وَتَقُولوُنَ قاَلَ أ

أكُ يكَُو َِا كَانَ التَّ باَب  وَإ  سأ
َ ه  الأأ َعأض  هَذ  يح   ،نُ لب  يث  صَح  َِا جَاءَ حَد   فإَ 

 
َ
يم  أ وأ تَحأر 

َ
نأ يُ ف يه  تَحأل يل  أ

َ
؛ فَلَا يَُُوزُ أ م  تقََ وأ حُكأ نأ الأعُلَ عأ نَّ الَّار كَ لَهُ م 

َ
مَاء  دَ أ

ناَ ينَ وصََفأ مأ يُعَاقَبُ  الَّّ  ك ه  باَبَ ترَأ سأ
َ
وأ  أ

َ
لََالَ أ مَ الْأ وأ حَرَّ

َ
رََامَ أ ن ه  حَلَّلَ الْأ ل كَوأ

نأزَلَ ا
َ
ى حَكَمَ ب غَيْأ  مَا أ يد  عَلَ يث  وَع  دَ 

. وَكَذَل كَ إنأ كَانَ في  الْأ ُ نأ  لِلَّّ : م   ف عأل 
ي  ل كَ الأعَال مَ الَّّ  َِ نأ يُقَالَ: إنَّ 

َ
َِل كَ؛ فَلَا يَُُوزُ أ وأ عَذَاب  وَنَحأو  

َ
وأ غَضَب  أ

َ
نةَ  أ لعَأ

باَحَ هَذَا
َ
وأ فَعَلهَُ  ،أ

َ
. ،أ يد  أوَع  ل  في  هَذَا ال  دَاخ 

ا مَّ لَافاً وهََذَا م  ة  ف يه  خ  مَّ
ُ َ الأأ لمَُ بيَنأ عَنأ بَعأض   إلاَّ شَيأئًا يُُأكَى  ،لَا نَعأ

دَادَ  لةَ  بَغأ تَز  نأ  ،مُعأ ئَ م  ط  أمُخأ نَّ ال
َ
نَّهُمأ زَعَمُوا أ

َ
: أ اب ه  َ ضرأ

َ
ِّ وَأ ثألَ المَريسي  م 

ى  ينَ يُعَاقَبُ عَلَ د  تَه  أمُجأ . ال  خَطَئ ه 

ك وإِا كان الت» عنوانَ كتابه، يقول: تعالى فسَّ المصنف رحمه الل 
معناه أن الإنسان لا يتك الْديث إلا لسبب؛  «يكون لبعض هذه الأسباب

فإِا جاء حديث  صحيح  فيه وعيد ينبغ أن لا نعتقد أن مَن ترك العمل 
ن العلماء داخل في هذا الوعيد، فنرتب عليه اللوازم والآثار من  بالْديث م 

لل بجهل أو أعرض حديث أو ح الموانع والأسباب؛ فنقول أفتّى  غيْ نظر  إلى 
علماء والأمراء. وكذلك الْرام أو حكم بغيْ ما أنزل الل! وهذا كثيْ في ال

إنزال الوعيد الوارد في حقهم وإنفاِه، فنقول: إِن يناله من اللعنة  قد نرت ِّب
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 تاج إلى تح والغضب والعذاب! وبخاصة في المسائل الدقيقة، والمسائل التي
 نظر  واجتهاد. 

 ما حال مَن يصُادم الأدلة الصحيحة ويعارضها؟  :قد يقول قائل 
خارج عن محل النزاع، وخارج عن ونقول: هذا خارج  عن موضوعنا، 

المقصود من الرسالة؛ فالرسالة تتكلم عن العالم الّي ترك العمل بالْديث 
كِرها المصنف ولغيْها من الأسبا ب التي تقَرُب منها، بالأسباب التي 

النفس أو لعدم  ىى وليس مَن صادم أدلة الكتاب والسنة وأعرض عنها لهو
 الأهلية أو تعصباً لطائفة أو استخفافًا بالسنة، فهذا له حكم  آخر. 

وبالالي يُب أن ندرك أين يتنزِّل كِم المصنف؟ وهذا هو القيد، إِا 
مل بالسنة والدليل كان التك يكون لبعض هذه الأسباب، أي ترك الع

علمها جملةً، أي لا أحتاج أن يأتي بسبب من هذه الأسباب، ويكفي أن نَ 
تقرير كامل أن العالم الفلاني ترك العمل بالدليل المعين لهذا السبب  إليِّ 

الظن بأن هذا العالم  المعين، لا يلزم ِلك، فغاية ما عندي هو إِا غلب على 
أ ي الدليل، والأخذ بالدهريقته تحرِّ  ماء تزام مسالك العلليل، والاتباع، وال

ل موقفه من ك ومدارك الفقهاء، فيكفي هذا، ولا يلزم الإحاهة بمفصَّ 
حديث  وكِ دليل، فهذا آنذاك يكون داخلًا في العذر، ويرفع اللوم عنه في 
.  جميع صوره، ويرفع الّم، ويرفع العتاب، بل قد يكون مأجورًا كما سنبُين ِّ

د تخ طئة العلماء مع وجود أسباب  للخطأ، ومَن قال أما مَن تعمِّ
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رة العالم، وحكَم عليه بالأحكام الجائ بتتيب لوازم الخطأ في الاجتهاد على 
اب إجماعهم في هذا الب المتسعة؛ فإنه عندئذ  خالف اتفاق الأمة وخرج على 

من حيث يدري أو لا يدري والغالب أنه لا يدري، بل إن فيه شوبًا من 
 خطئه.  عتزلة الّين زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقَب على هريقة الم

له،  ونحن لا نتكلم في العقاب الأخروي، نقول قد يغفر الل تعالى 
لكن عندما نقول بهجره والحذير منه وبذمه وبعدم تعظيم مكانته 

فإن  ؛له وإن شاء عذبه غفرَ الل وبالعريض به في الدنيا، ثم نقول إن شاء 
 اللوم هو في عقاب الدنيا وفي عقاب الآخرة. رفع 

ولهذا من تورِّع في عقوبة الآخرة فاعتذر للعلماء، وتسع في إنزال 
هو فالعقوبة الدنيوية فيهم بالهجر والمقاهعة والتسفيه والبديع والجريح، 

الأقل أخذ بطريقتهم في الأحكام الدنيوية.  على  قد سلك مسلك المعتزلة،
 يم ينبغ أن يلتفت إليه. وهذا تفكيْ  عظ

موارد كِم  وهنا فائدة منهجية: مَن يستقرئ النصوص ويقف على 
أسباب اختلافهم وموانع معاقبتهم، يلحظ أن  العلماء وأحكامهم وينظر إلى 

ل في إصدار الْكم على  ،خطأ العالم قد يكون معفوًا عنه  لكن مَن تعجَّ
 منه وبذمه وتبديعه، من غيْ العالم بالخطئة الشديدة وبهجره والحذير

ع هوهذه الشروط والقيود،  نظر إلى   . فقد يبُدَّ
وهو لا يدري، أو قد يكون  ةً قد يقع العالم في خطأ  كبيْ، قد يردِّ سنِّ 
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عة، معذورًا في رده للسنِّ  ، قد يكون مأجورًا عند الل، بينما أنت فلا يبُدَّ
 السلف في الْكم على  أيها المتسع في الْكم عليه إِا لم تلتزم قواعد

ل فيه عقوبةً أو ترت ِّب عليه اللوازم الفاسدة التي أشار إليها  خطئه فتنزِّ
ع أنتالمصنف،   ولا يعُترِ قولك في ترتيب اللوازم الفاسدة. ، فقد تبُدَّ

 أقول هذا لأن البعض أحياناً إما لعاهفة وإما لغفلة وإما غيْةً على 
 في العلماء، في مواضع الخطأ والصحيح الدليل والسنة والْجة، قد يتكلَّم

الاعتدال، بل قد يقع في ِرائع الْكم  والصويب، كِمًا يُرجه عن حدِّ 
 ب لوازم فاسدة وتصوِّرا  باهلةيحَذر المُسلم أن يرُت ِّ عليه بالابتداع، فلأ 

لم  وقواعد منقوصة جائرة على  العلماء في الكلام عليهم في مواضع الع 
 والاجتهاد.

 

؛  يم  ر  ه  ب الَّحأ لأم  وط  ب ع  ُ مَ مَشرأ أمُحَرَّ يد  ل مَنأ فَعَلَ ال أوَع  نَّ لُْوُقَ ال
َ
وهََذَا لأ 

د   يثَ عَهأ وأ كَانَ حَد 
َ
يةَ  أ  ب باَد 

َ
؛ فَإ نَّ مَنأ نشََأ يم  ر  لأم  ب الَّحأ نأ الأع  ن ه  م  وأ ب تمََكد

َ
أ

لَام    سأ
مَ  ،ب الإأ أمُحَرَّ نأ ال هَاوَفَعَلَ شَيأئًا م  يم  ر  َ عَال م  ب تحَأ ثَمأ  ،ا   غَيْأ

أ
 ،لمَأ يَُُدَّ وَ  ،لمَأ يأَ

لَاله   إلَى  ت حأ تنَ دأ في  اسأ ِّ  وَإ نأ لمَأ يسَأ عي   ل  شَُأ  . دَلي 
 الشح:

 لْوق الوعيد والعقوبة مشروط يذكر أنِّ هنا  المصنف رحمه الل تعالى 
 بشرهين:
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 لمه بالحريم.الأول: ع  
نه من  الثاني:  العلم بالحريم.تمكد

والثاني هو الصحيح، وهو الأكمل، وهو الّي سار عليه المصنف في  
 .الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ منهجه؛ فإن

لا يعاقب أحدًا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن تقوم  الل تعالى ف
نه من العلم بهاإقامة الْجة أي تَ  ومعنى عليه الْجة،  رة ، فهذه العبامكُّ

 منضبطة شُعًا، بخلاف مَن يقول بأن قيام الْجة هو تبليغ الْجة.
بجملة واضحة بينة وهِ أن الْجة إنما تقوم بعد  المصنف أتى 

ن من العلم بها، وأن تكون هذه الْجة هِ الْجة  الرسالية التي المكد
 نفسها وصفان: المكن منها، وأن تكون هِ في ذانجاء بها الرسل، فه

 .الناس سل على من حجة الر
ى وَمَا كُنَّ ﴿: لهذا قال الل تعالى  ب يَن حَتَّّ

اء: ]الإسر ﴾نَبأعَثَ رسَُولَا  ا مُعَذ ِّ
15] ِّ بين( جاء  في سياق النفي فتفيد العموم، أي ما كنا معذبين ، )معذ 

عذاباً لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في أصول الدين ولا في فروعه، لا في 
الشرط  في الكليف الأمري. ثم جاء بحرف فيه معنى  الخطاب الخرِي ولا

: لا نبعث رسولًا(، بمعنى  ( أي أن العذاب يقع بشرط )حتّى والغاية )حتّى 
بد من أن تكون هذه الْجة حجة رسالية، أي جاء  بمضمون ما جاء به 

ه ما جاء ب مقتضى  الرسل؛ فلو تكلم المتكلم ولكن كِمه لا يكون على 
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حًا. فلا بد إِن لو كان كِ الْجة، حتّى  الرسل، لا تقوم أن  منمه بيِّنًا واض 
 تكون الْجة رسالية، لا عقلية، ولا منطقية، ولا كِمية. 

ن المبل ِّغ من العلأم بها لا بمجرد سماعه،  والأمر الثاني: لا بد أن يتمكَّ
 و منودلالة، ه ما تتضمنه هذه الْجة من معنى بن من العلم فالمكد 

 ة الْجة. صفا  إقام
ثم بينَّ أنه أحياناً ينشأ رجل في البادية أو يكون حديث عهد 

لو كان معلومًا من  بالإسلام وفعل شيئاً من المحرما  وأنكر أمرًا حتّى 
الدين بالضرورة، لا يعاقَب، ولا تقام عليه الْدود، ولا يلُام، لأنه لم يستند 

امة الْجة، وهذا يكون إق دليل شُعي، هذا معنى  في استحلاله للحرام إلى 
 في جميع الخلق.

الناس  العلماء، فأولى  وقد ساق المصنف قاعدة إقامة الْجة على 
أن العالم لا يلزم أن يُيط علمًا بكل  بالاعتذار لهم هم العلماء، بمعنى 

تفاصيل الشريعة، وبكل أدلها النقلية، وبتفريعاتها، وبالالي لا يكلف 
ن من العلأ  ة إليه والتي هِ من جنس الدليل إلا بعد المكد م بوصول الْجَّ

  الشرعي لا من جنس الرأي أو الدليل العقلي.

 

أمُحَر ِّ  يثُ ال دَ 
هُ الْأ باَحَة  إلَى  ،مُ فَمَنأ لمَأ يَبألغُأ  

تنَدََ في  الإأ ل  شَُأ  وَاسأ ِّ دَلي   ،عي  
لَى  وأ

َ
ذُورًا. أ نأ يكَُونَ مَعأ

َ
 أ
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أ
ُ سُبأحَانهَُ: وَل هَذَا كَانَ هَذَا مَأ ه . قَالَ الِلَّّ ت هَاد  ل  اجأ

جأ
َ
جُورًا مَحأمُودًا لأ 

م  وَكُنَّا ﴿ أِ نَفَشَتأ ف يه  غَنَمُ الأقَوأ رَأث  إ  أِ يَُأكُمَان  في  الْأ ودََاوُودَ وسَُليَأمَانَ إ 
ينَ * فَفَهَّ  د  مأ شَاه  ه  م  كُأ ناَهَا سُليَأمَانَ وَكُلا  آلْ  لأ مأ مًا وعَ  ]الأنبياء:  ﴾مًاتيَأناَ حُكأ

ثأنَى  ،[78-79
َ
، وَأ م  تصََّ سُليَأمَانَ ب الأفَهأ . فاَخأ لأم  م  وَالأع  كُأ مَا ب الْأ   عَليَأه 

ن مَعرفة  ف رحمه الل تعالى بينَّ المصن ِّ  ن م  أنِّ العال م إِا لم يتمكِّ
، أي هو اجتهد في هلب  الْديث واستندَ في الإباحة إلى  ِّ ِّ عام  دليل  شُعي 

ها، وإن لمأ يوفَّق إلى  لكَ دليلها الراجح، إنما س المسألة من بابها ونظرَ في أدلِّ
قطعًا  إنهففي هلبَها هريقَ الشرع في تحصيل المسائل، وفي استنباط الأحكام، 

 العلم فيسبيل أن يكون معذورًا من ِلك الّي لم يُتهد، ولم يسلك  أولى 
 استنباط الأحكام. 

 ن:هنا أصلان عظيماها و
: أن الشريعة جعلت ك مجتهد  مأجورًا محمودًا، لا لّاته، الْصل الْول

يه الْقِّ   . وإنما لاجتهاده وسعيه وقصده وتحرِّ
ل الأص : أن العال م المعروف بالفقه والنظر والاجتهاد،الْصل الثانِ

  .لا يتكلم إلا عن دليل فيه أنه
 . ين الأصلينهذَ  ه واجباً بمقتضى ذارُ عإلهذا كان 
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كِر المصنف رحمه الل تعالى ث الآية القرآنية وبينَّ أنه في واقعة  ما  م 
الل  ثنيفي قد يقَع الاختلاف بين الكامل والأكمل في قضية  معينة  جزئية،

يَهما، على  تعالى  ن العرِة ليست في موافقة المجتهد للحكم في نفس لأ كل 
تهاد في استنباط أن يسلك المجتهد هريق الاجفي الأمر، وإنما العرِة 

 الأحكام، سواء كانت أحكامًا كلية أو كانت أحكامًا جزئية.
كما حكم داود وسليمان عليهما السلام في قضية الْرث إِ نفشت  

أفتاهم فهي واقعة عين وقضية جزئية وقعت في عصرهم، ففيه غنم القوم، 
م لابقول  آخر، لكن اجتهاد سليمان عليه السداود أفتاهم وبقول، سليمان 

ناَهَا سُليَأمَانَ ﴿ :كان أكمل مأ  ،في هذه القضية بالفهم ه اللاختصِّ ف، ﴾فَفَهَّ
الأصوب، الأكمل ولكن الْكم الثاني الّي لم يكن في نفس الواقع هو 

راد يُ كم هنا ، والُْ ﴾مًالأ وع   مًاكأ ا حُ نَ يأ تَ  آوكُلا  ﴿الل عليه أيضًا فقال:  أثنى 
الل  تى آأي لعلم، لأن الواو تقتضي المغايرة، ا زائد على  به الفقه، وهو معنى 

كًِ منهما الفقه والعلم، وأصول الاجتهاد وأصول النظر، ولكن  تعالى 
فاضلون الأنبياء يت إصابة الْق والصواب في نفس الأمر أمر  نسبي؛ فحتّى 

في النظر والاجتهاد، ويقع الاختلاف بينهم في قضية  جزئية  فقهية  واحدة، 
الأكمل  قول أحدهما أكمل من الآخر. ومع ِلك جاء الثناء على وقد يكون 

آنِ هذا منهج قرالقول الآخر بالعلم والفقه، لا بالجهيل أو بالظلم،  على و
 فإِا كان هذا حال الأنبياء فتطبيق هذه القواعد على  ؛ينبغي الاعتناء به

 .من باب أولى  تبعًا العلماء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

165 

 

: هنا فائدة  منهجية  تربوية   وها بين الفاو  أحياناً أنِّ علمية 
 معيِّنة، ة  درجة الفهم في قضيِّ  أصل العلم، وإنما إلى  قد لا يعود إلى الْكُمَين 

فتح لعالم أو لنبي بواقعة  معينة وفي جزئية  معينة ما لا ي فقد يفتح الل تعالى 
لغيْه، فيقع الفاضل في الفهم، لا في أصول العلم، لأن أصول العلم في باب 

أنها أصول  واحدة   -تبعًا عند العلماءو-النظر والاجتهاد عند الأنبياء 
مشتكة  غالًبا؛ فالفائدة التبوية المهمة هِ أنه ليس من الأدب في العلم أن 
نجزم بتخطئة الطرف الثاني، لا سيما إن كانت القضية اجتهادية، وكان 

لأصول، فلا  في االفاضل والباين بينها من باب الفاضل في الكمالا  لا
فة وأخطأ مالك رحمهم الل أخطأ الشافعي وأخطأ أبو حني :-مثلًا -نقول 
هذه المسألة الراجح فيها قول الإمام أحمد وفلان  :-مثلًا -، وإنما نقول تعالى 

كِرنا اإف ؛الراجحبم العبيْ عن القول أن نقد ِّ  الأولى  وفلان. أيأ  قول لِا 
ُ  بد أن نعرِِّ لاوالمرجوح لا نجزم بالخطئة،  قاء أخذ بب شعر عنه بعبارة ت

 مًاكأ ا حُ نَ يأ تَ  آوكُلا  ﴿ القائلين به، كما في قوله تعالى العلم والْكم من 
 هم :قولهم فيه نظر، أو :: لم يصلهم الدليل، أو-مثلًا -قول كأن ن. ﴾مًالأ وع  

 اوغيْها من عبارا ، لا سيم ،قولهم لم يقع الإجماع على  :مخالفَون فيه، أو
 في المسائل الاجتهادية. 

قال عن القول : ِلك على  القرآن يؤدب الناس ه هِ هريقةهذف
نَاهَا سُليَأمَانَ ﴿الراجح:  مأ  ،﴾وكُلا  ﴿لم يسكت عنه، بل قال:  الثانيو، ﴾فَفَهَّ
كِرَ   . ﴾مًالأ وع   مًاكأ ا حُ نَ يأ تَ آ﴿كة: هما في الأمور المشتَ يعني 
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يحَينأ  » وَفي   ح  ر و بأن  العاص عَ  «الصَّ ى نأ عَمأ َّ صَلَّ نَّ النَّبي 
َ
ُ عَنأهُ: أ َ الِلَّّ  رضَي 

ُ عَليَأه  وسََلَّمَ قاَلَ:  رَان  »الِلَّّ جأ
َ
صَابَ فَلهَُ أ

َ
مُ فَأ اَك  تهََدَ الْأ َِا اجأ تَهَدَ  ،إ َِا اجأ وَإ 

ر   جأ
َ
 فَلهَُ أ

َ
طَأ خأ

َ
 .«فَأ

 
َ
دَ مَعَ خَطَئ ه  لَهُ أ تهَ  أمُجأ نَّ ال

َ
َ أ ه  فَتَبَينَّ ت هَاد  ل  اجأ

جأ
َ
ل كَ لأ  َِ ؛ وَ ر  وخََطَؤُهُ  ،جأ
كَام   حأ

َ ياَن  الأأ عأ
َ
يع  أ وَاب  في  جَم  نَّ دَرأكَ الصَّ

َ
فُور  لَهُ؛ لأ  وأ مُتعََس ِّ  ا مُتعََذ ِّ إمَّ  ،مَغأ

َ
 ،ر  أ

نأ حَرَج  وَمَا جَعَلَ عَليَأكُمأ في  الد ِّ ﴿: وَقدَأ قاَلَ تَعَالَى  لَ . وَقاَ[78]الْج:  ﴾ين  م 
َ ﴿: تَعَالَى  يدُ ب كُمُ الأعُسأ َ وَلَا يرُ  ُ ب كُمُ الأيسُأ يدُ الِلَّّ  . [185: البقرة] ﴾يرُ 

أن  مك هالب عل ن جملة من القواعد ينبغ على هذا الْديث يتضمَّ 
 .يعتني بها وأن يلتفت إليها

كِره المصن ِّ   درك الصواب والوقوف على  ف في أنِّ ونبدأ من حيث ما 
ن أي في ك حكم م-في نفس الأمر بالنسبة لجميع أعيان الأحكام  الْق

وبالنسبة لجميع أعيان العلماء، هو إلزام  بما لا يلزم، أو  -الأحكام الشرعية
كما قال المصنف هو متعذر  في الوقوع ومتعس  في الوجود، بل هذا تكليف  

ين   جَعَلَ عَليَأكُمأ  وَمَا﴿ بما لا يطاق كما قال الل تعالى  والأف  ﴾في  الد ِّ
في  ﴾جَعَلَ عَليَأكُمأ  مَا﴿واللام للاستغراق هنا، أي جميع مسائل الدين 

نأ حَرَج  ﴿فهمها وفي تطبيقها وفي الدعوة إليها وفي العمل بها  رج  ، وح﴾م 
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 نكرة  في سياق النفي، تفيد أيَّ حرج معترِ سواء كان قليلًا أو كثيًْا.
ف اجتهاد الْاكم ثم ثم وصَ  «مإِا اجتهد الْاك»أما الْديث  

فعله واجتهاده؛ فالأوصاف في الْديث تكون  ب الجزاء والثواب على رتَّ 
وص التي تأتي في نصفي بعض السياقا  وهذا بمثابة القيود والشروط، 

  .بمثابة الشروط فيهاالأوصاف تكون القرآن والسنة 
 فلكي ينال المجتهد الأجرين هناك شُوط  ثلاثة:

اط سع في تحصيل المطلوب وفي استنبالووبذل  الاجتهاد: ولالشط الْ
الْكم؛ لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع، هو عمل ونظر وبحث وتأمل 

يستفرغ المكلَّف فيه وسعه، أي يبذل  اجتهادًا حتّى  وسؤال، ولا يسمى 
 ىى جهده، ولهذا لا يقال فلان اجتهد في العمل إلا إِا قد بذل قصار ىى قصار

لأجرين ينال المجتهد ا تحصيل مطلوبه. فأول الشروط الثلاثة حتّى جهده في 
 هو ليس أن يكون مجتهدًا فحسب، بل أن يقوم بعملية الاجتهاد.

لًا الشط الثانِ : أن يكون القائم بهذه العملية وبهذا الفعل مؤهَّ
ناً من الاجتهاد؛ ففرق  بين أن يقول إِا اجتهد أحدكم » فقيهًا عالمًا متمك ِّ

إِا اجتهد » أحدكم هنا عموم لكل مخاهب، وبين أن يقول «بفأصا
أن يكون » :لهذا قال الإمام النووي رحمه الل تعالى  ،«الْاكم فأصاب

أن يكون مؤهلًا هو الشرط الثاني ف. «حاكمًا عالمًا له أهلية الْكم
 للاجتهاد.
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: أن يكون اجتهاده موافقًا للحق في نفس الأمر، فهذا الشط الثالث
حكمه  اجتهاده وعلى  أن الإصابة بنُ يَت على  . وهنا إشارة إلى «فأصاب» معنى 

 . «إِا اجتهد الْاكم فأصاب» المسبب: بناءَ السبب على 
لأنه إِا جاء الفعل في سياق الشرط  «إِا اجتهد» وفي الْديث عموم

العموم، أي إِا اجتهد في أي باب  من أبواب الاجتهاد: في الفقه، في  دل على 
 القضاء، في الدماء، في هلب العلم، في رفع الفساد في الأرض، في الدعوة إلى 
الل، في منازعا  الناس وخصوماتهم في أموالهم وأعراضهم.. إِا اجتهد في 
أي نوع من الاجتهاد وبذل وسعه في الباب وكان مؤهلًا وأصابَ الْق، فله 

 أجران.
و العالم مؤهلًا فله الْديث أن يكون الْاكم أ فمفتاح الدخول إلى 

 إصابته. اجتهاده، فإن أصاب فله أجر  على  أجر  على 
بالأسباب  وإِا اجتهد من كان حاكمًا مؤهلًا فاجتهد فأخطأ، أي أتى 

 والمقدما  ولم يأ   بالنتيجة، فله أجر. 
أنه إِا اجتهد الْاكم أي بذل وسعه في  هذا الْديث يدل أيضًا على 

 :-لفظ الاجتهاد مجملًا  بقّى لا ي حتّى - ثلاثةأمور  
رها من و: إِا اجتهد في تصور المسألة التي عُرضت عليه، يتصالْول 

 .السائل تصورًا دقيقًا
 .سنة أو الأثريطلب دليلها من القرآن أو ال :الثانِ
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للدليل أو  اسواء كان معارضً  ،يدفع الشبهة والمعار ض لها: الثالث
 .-فكما تقدم في أسباب الاختلا-للمدلول 

 :لين من الأعمال المعنوية القلبيةعمَ  معفهذه أعمال  ثلاثة حسيَّة، 
 . : أن يبتغ باجتهاده وجه الل تعالى أولهما

 : أن يكون قاصدًا الْقَّ والصواب. وثانيهما
يقال عنه: هذا عالم  قد اجتهد في حينها إِا اجتمعت هذه الأمور 

، إما في :نقول ،لمًاالمسألة. وإِا لم تتوفر هذه الأمور وكان عا  عالم لكنه قصرَّ
؛ لكن هل نقول قصرِّ ىى ، وإما في أمور  أخرفيه هلب الدليل، وإما في النظر

في قصده في هلب الْق؟ الجواب: لا؛ لأن الأصل في علماء الأمة من الّين 
القصد الْسن، فهذا  قد اشتهروا بعلمهم أنِّ جميع أفعالهم مبنية  على 

حياناً قد يقصر في هلب الدليل، قد يقلد في مسألة  أ :نفتضه، لكن نقول
 تبقّى ض لها، فعار  رها، أو لم يبحث في المُ ما، قد لا يستفرغ وسعه في تصود 

 أبقينا له وصف عالم.  وإنأ  ،قصر :ضها، فنقولقة بمعار  المسألة معلَّ 
كِر المصنف فائدةً بليغة، قال:   أن المجتهد مع خطئه لهفتبينَّ » هنا 

وهذه فائدة عظيمة: أنِّ المجتهد الّي  «ل اجتهاده. وخطؤه مغفور لهأجر لأج
أجرين، والمجتهد الّي أخطأ أيضًا أعطاه الل  أصاب الْق أعطاه الل تعالى 

اجتهاده، وغفر له خطأه، إِ لو جعله  أجرين؛ فالثاني أعطاه أجرًا على  تعالى 
خطئه من أمور قد  اجتهاده وضامناً لخطئه وما يتتب على  مأجورًا على 
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ت ِمة في المعاملا ، لبقيَ  أو في البيوع أو في الطلاق أو ق في الدماءتتعلِّ 
 قة ومشغولة. المجتهد معلِّ 

وهذه هِ فائدة أن يكون كِم المتكلم يُري في قاعدة الاجتهاد 
ا أعطاه أمرين: أعطاه أجرً  ويدخل في مرتبة الاجتهاد، أن الل تبارك وتعالى 

اجتهاده. قد يكون هذا  تهاده، وغفر له الخطأ المتتب على اج واحدًا على 
قد يكون هذا الخطأ في الأموال، ولولا ِلك لما قام أو الخطأ في الدماء، 

نِّ الل أ نالو أخطأ شى ن :العلماء وقام المجتهدون في اجتهادهم لو أنهم قالوا
 لكن ،دًاك الآثار الناتجة عن الخطأ. فهذه قاعدة مهمة ج ناسيْتِّب علي

ن جاء بهذه الشروط.  نا ممِّ َِكرأ  لا يدخل فيها ك أحد، وإنما يدخل فيها مَن 
أنِّ  -أهلت النفَس فيه لأهميته وقد-وهنا فائدة أيضًا في الْديث 

كر وصفَين، فالقسمة تكون هذا الْديث وغالب الأحاديث إِا جاء  بذ  
أ، هنا قسم  ثلاثية، أي عندنا الآن قسم مجتهد أصاب، وقسم مجتهد أخط

ثالث وهو مجتهد  حكَم في المسألة، لكن من غيْ اجتهاد، وهذا قد يُصل 
اناً مواقع الواصل الاجتماعي، أو أحي الهاتف أو على  في الجواب السيع على 

ل الجواب من غيْ أن   معيِّنة، ةجزئي يقوم ببحثه والنظر فيه أو فيقد يتعجِّ
س النف ىى بشر عنده شيء من هوأو ربما اجتهد وبذل وسعه لكنه كسائر ال

 ،عدم العدل في الخصوما  هرف في المنازعة أو ميل إلى  أو ميل يسيْ إلى 
 هنوهو مؤهل لك ةينظر في القضية كامل الّي وهذا يُصل كاجتهاد القاضي

، هذا مجتهد مؤهل، إِن هذا القسم الثالث لا من في حكمه قد لا يعدل
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 الأول ولا من الثاني. 
 هذا الْديث ثلاثة: فالقسمة في 

  .الاجتهاد المشكور :الأول
 .الاجتهاد المأجور :والثاني

 الاجتهاد المعذور.  :والثالث
: الأول والعذر من الأحكام الظاهرة لا من الأحكام الباهنة، بمعنى 

اجتهاده مشكور له أجران، والثاني اجتهاده مأجور أجر واحد وخطؤه 
وليس له أجر، لماِا ليس له أجران؟  مغفور  له، والثالث ليس له أجران،

لأنه لم يوافق الْق في نفس الأمر، ولماِا ليس له أجر؟ لأنه قصرِّ في 
اجتهاده، أو اجتهد ولم يأ   بالشرط المهم وهو قصد الْق والعدل في جميع 

 أهلها ىى يتحر اجتهادا  وأقوال من اليوم اهنر مثال ِلك ماأقواله وأفعاله. 
مع ضعف  في جانب قصد الْق أو العدل بين الناس؛  فيها العلم والدليل

فهذا الثالث لأنه مجتهد نقول الأصل أنه معذور لكنه غيْ مأجور، وعذرنا 
له في الظاهر، إِ قد يكون عند الل ليس بمعذور، لكن ما دام أنه 

 وما دام أن الوقوف على العلم، وما دام أن ظاهره الاجتهاد،  منتسب  إلى 
، فالشريعة تأمرنا بعذره، وهو قد يكون الْمور الباطنة خائه وخلله من

 معذورًا لأسباب سيذكرها المصنف. 
 قِّ يه الْظلمه وعدم تحرِّ  بما يدلِّ على  لو كان المجتهد أدلى  لهذا حتّى 
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سنأتي عليها،  ىى ، إِ قد يكون مأجورًا من جها   أخرفلا تتعجل بتأثيمه
م فهمًا منهجياً دقيقًا وإنه والل  الْديث الّي ينبغ أن يفُه هذا هو معنى 

في أنهم إِا أحسنوا قصدهم وبذلوا  ،من أعظم المبشرا  لأهل العلم والنظر
وا الصواب فهُ   م ما بين أجرين أو أجر أو عذر.وسعهم وتحرِّ

ب طاء التي ستتتلا يسأله عن الأخ وفوق هذا أو ِاك فإن الل تعالى 
 .هذا الأمر على 

يُتار بعض  جل صاحب ولاية وهو مخيِّْ في أنأ لو جاءنا ر مثال ِلك
الناس للقيام بهذه الولاية، لا نقول بوجوب اختيار أهل الكفاءة وإلا 
سيسألك الل يوم القيامة، هذا كِم غيْ دقيق، وهو كِم العوام، بل نقول 
ينبغ أن يبذل وسعه في اختيار الأصلح من هؤلاء الّين تقدموا لهذه 

الْق وبذل وسعه وقصد أن  ىى هذا القائم بالولاية تحرِّ الوظيفة، فإِا كان 
ا يتتب من تعيين هذا  يُتار الأفضل لكن لم يوفق، فلا يسُأل البتة عمِّ

ل بسبب خطأ المجتهد، وهكذا في سائر الأحكام الشرعية العملية غيْ المؤهِّ 
 الفصيلية. 

 

يحَينأ  » وَفي   ح  ِّ  «الصَّ ى  عَنأ النَّبي   ُ  صَلَّ حَاب   الِلَّّ صأ
َ
نَّهُ قاَلَ لأ 

َ
ه  عَليَأه  وسََلَّمَ أ

: نَأدَق  ِّ » عَامَ الخأ َ إلاَّ في  بنَي  قرَُيأظَةَ لَا يصَُل  حَد  الأعَصرأ
َ
دأرَكَتأهُمأ صَ  ،«يَنَّ أ

َ
لَاةُ فَأ

يق   ر  ِّ  ،الأعَصرأ  في  الطَّ : لَا نصَُلي  : قاَلَ بَعأ وَ  ، إلاَّ في  بنَي  قرَُيأظَةَ فَقَالَ بَعأضُهُمأ ضُهُمأ
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نَّا هَذَا؛ فصََلدوأ  .لمَأ يرَُدأ م  ائ فَتَينأ  نأ الطَّ دَةً م  بأ وَاح  . فَلمَأ يعَ  يق  ر   ا في  الطَّ
كُوا ب عُمُوم  الخأ طَاب   لوُنَ تَمَسَّ وَّ

َ لةًَ  ،فَالأأ فَجَعَلُوا صُورَةَ الأفَوَا   دَاخ 
لي   ،في  الأعُمُوم   نأ الدَّ خَرُونَ كَانَ مَعَهُمأ م  ه  وَالآأ بُ خُرُوجَ هَذ  ل  مَا يوُج 

ورَة  عَنأ الأعُمُوم   أمُبَادَرَةُ إلَى  ،الصد صُودَ ال أمَقأ هُم النَّبيد  فَإ نَّ ال ينَ حاصَرَ الَّّ
 الل عليه وسلم.  صلى 

هُورًا: هَلأ يَُُصد  ت لَافًا مَشأ يهَا الأفُقَهَاءُ اخأ تَلَفَ ف  لةَ  اخأ
َ
أ َ مَسأ وَهِ 

يَ  ؟ الأعُمُومُ ب الأق   اس 
وبََ فعلًا. صأ

َ
يق  كَانوُا أ ر  ينَ صَلَّوأا في  الطَّ  وَمَعَ هَذَا فاَلََّّ 

 الل عليه وسلم هذا مثال  مشهور في كتب الفقه؛ فإن النبي صلى 
 وجه.  وكِ هائفة فهمت هذا الأمر على  أمرهم بأمر،

وهذا الْديث من باب المثال لاختلاف الدلالة في فهم الْديث 
لآخر الطريق. والبعض ا د أو الخطاب الواحد؛ فالبعض قالوا: نصلي فيالواح
 ِلك المكان.  نصلي إِا انتهينا إلى  بلقالوا: 

ود مقص والّين صلوا في الطريق كان قولهم أصوب لأنهم نظروا إلى 
 صورته. الخطاب لا إلى 

 ،أن النهي عن الصلاة جاء في سياق النفي للعموم والآخرون نظروا إلى 
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ي لا تصلوا في أي وقت من الأوقا  ولا يصلي أي واحد منكم العصَر أ
 إهلاقه.  إلا في ِلك المكان، فأخذوا العموم على 

أراد بهذا العموم المسارعة في الوصول،  إنماوالبعض الأول قالوا: لا. 
وما أراد الوقت، فإِا صلينا في الطريق ونفف في صلاتنا ونتعجل فإننا 

وفي  ،سلمالل عليه و طاب النبي صلى لخدين، سنمتثل سنجمع بين المقصو
من إهمالها. هذه  الوقت نفسه لا نفو  وقت الصلاة، فإعمال الأدلة أولى 

ت العموم بالقياس، الطائفة أعملت أدلة العموم وأدلة المفهوم فخصَّ 
م هُ وقتها؛ ف والقياس هنا قياس  صحيح، لأن الشريعة أمر  بالصلاة على 

 إلا لا تصلي» الل عليه وسلم، فكما نقول: مقصود النبي صلى  نظروا إلى 
ليس النهي عن ِاك وإنما لا بد أن تبادر وتكون عندك  بمعنى  «إِا...

 الفعل.  مسارعة إلى 
 ِّ تلاف أصحاب النبي  خأ ين هُم في  صلى  هذا مثال لا  الل عليه وسلم الِّّ

فقهًا وعربيةً وفهمًا  -ولا أقول من أكثر الناس-حقيقة الأمر أكثر الناس 
ا مع ِلك اختلفَو، وا وإيماناً والتزامًا وامتثالًا ودرايةً ودلالةً وخطاباً وقصدً 

 ِّ  .الل عليه وسلم صلى  في خطاب النبي 
الشاهد أنِّ القضية دائرة بين الأجر والأجرين، ولم يتتب اختلاف  

دخل في  تالآخر، لبيان أن المسائل التي بين الصحابة، ولم ينكر أحد على 
ة حقيقتها أنها مسألة  اجتهادي باب الاجتهاد إما باعتبار ِاتها وبالنظر إلى 

من  لأكثر عارض الراجح أو الاحتمال الخطابيبخفاء الدليل أو بوجود الم
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الم نظر الناظر وبحث الع مفهوم  أو منطوق، أو باعتبار أن الاجتهاد يرجع إلى 
 .في دائرة الإعذار ينبغ أن تكونالمجتهد؛ فهذه الأمور 

وعليه فإن مسائل الاجتهاد التي من هذا الباب لا يُوز الإنكار 
، ولا يُوز امتحان الناس بها، ولا يُوز الإلزام سبيل البيان إلا على فيها 

 .يحرم الإنكار ويحرم الامتحان ويحرم الإلزامبقول أحد الطرفين، أي: 
 ه ِمِّ فيالف، أي إنكارًا المخ ن تنكر على والمقصود بأنه لا يُوز لك أ

ن المسألة واضحة، لأن المسائل قد تشُكل  إما في دليلها، أوعتاب وعقاب و
وازل الآن في بعض الن ىى الواقع، كما نر أو في تأصيلها أو في تنزيلها على 

ومسائل الربا التي تقع في بعض البلاد الإسلامية، وهِ صور من عموم 
ها جانب  للإباحة وجانب  للتحريم، ولا ، أو أن العقود تداخَل فيىى البلو

ح مو تدري أي الجانبين ترجِّ  بهل تغلِّب جانب الحريم؟ أم أنك تغلِّ  ؟تقدِّ
، ثم إن المسألة فيها  جانب الإباحة؟ والمسألة فيها حاجا   وضرورا  

 ة.في الواقع متساهل  متلاعب وفيها فقيْ  يبحث عن حكم الل تعالى 
يها المجتهدون، ولو نظر فيها العلماء مع فمثل هذه المسائل لو قال ف

قصد  في تحري الثواب واجتهاد  في بلوغ الغاية ونظر  في الدليل والواقعة وفي 
س ن تطبق فيها هذه القواعد، وإلا يُلأتصويرها، فالمسألة اجتهادية، ينبغ 

النوع  ذاالعلماء في بيوتهم ويعتزلون الناس إِا كان ك خطأ  وكِ قول  من ه
زاما  والانتقادا  والامتحانا  والإنكار الشديد لتب عليه الإتت

لا إ ىى ، آنذاك لا نرأو تخفيف  لأحكامه ويُتِّهم بأن هذا تغييْ  لشرع الل
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عًا هلباً للعافية ودف ،عزوف العلماء وهلاب العلم عن النظر في المسائل
 للتهمة. 

كِر عبارة قريبة لولاية ة أهل امثلما أن في باب السياسة الشرعي: أنا أ
والْكام والسلاهين يعطون حصانةً دبلوماسية لسفرائهم، فكذلك الشريعة 
أعطت حصانة لعلماء الشريعة، يقال لهم: عليكم شُوط علمية معنوية 
قلبية، إِا أتممتموها فلا ضمان عليكم ولا إنكار عليكم، ولا إلزام 

الل بقول أحدكم، ولا يُوز لأحد أن يمتحن رأيكم، بلِّغوا شُع 
 بقواعده وأصوله الدينية الشرعية. 

 

ُ عَنأهُ  َ الِلَّّ د  وَكَذَل كَ ب لَال  رضَي  مَرَهُ النَّبي 
َ
، أ اع  اعَينأ  ب الصَّ ا باَعَ الصَّ لمََّ

ى  ِّ  صَلَّ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ ب رَد  ى وَلمَأ يرَُت ِّ  ،ه  الِلَّّ مَ آك ل  الر ِّ  بأ عَلَ نأ َِل كَ حُكأ بَا م 
س   ل يظ  الَّفأ ن  وَالَّغأ

ه  ب   ،يق  وَاللَّعأ لأم  . ه  كان  مَ ل عَدَم  ع  يم  ر   ب الَّحأ

أن هذه المسألة عظيمة جدًا، وهِ من مسائل  على  وهذا أيضًا يدلِّ  
 عليه وسلم الل صحابيِّ جليل رضي الل عنه، والنبي صلى  الربا، وخفيت على 

ر أو صوَّب إنما بينِّ حكم فعله ثم أرشده، لأن من ال كَِّ فقه أن العالم إِا 
ح ف علًا، يذَكُ  ي الصواب أن يبيع هذا ثم يشت أرشده إلى فر بديلًا له. أو صحَّ
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في عقدين منفصلين، وإنما عذَرهَ لعدم علمه بمكانة الحريم، إِن  هبثمن
أهل العلم، فهنا لا يُوز مثلًا إهلاق ألفاظ  على  بعض الأحكام قد تخفى 

ن العلماء أو حتّى الفسيق واللع  ن والغليظ والتشديد في حق مَن اجتهد م 
 ،واجتهد في حدود اجتهاده في طلب الْقلو كان هالب علم أو كان عامياً 

ا المجتهد إِ لكن لم يوفَّق، فليس لأحد أن يرُت ِّب الآثار الوعيدية على 
 اجتهد في مسألة  شُعية.

 

يد بأنُ حَات م   حَابةَ  وجََمَ  وَكَذَل كَ عَد  نأ الصَّ ا  رضي الل عنهماعَة  م  لمََّ
لَهُ  نَّ قَوأ

َ
تقََدُوا أ ى ﴿: تَعَالَى  اعأ يَأط   حَتَّّ نَ الخأ بأيضَُ م 

َ يَأطُ الأأ َ لكَُمُ الخأ يتَبََينَّ
ودَ   سأ

َ ودُ [ 187]البقرة:  ﴾الأأ  يضُ وَالسد
ناَهُ الْأ باَلُ البأ حَدُهُمأ يَُأعَلُ  ،مَعأ

َ
فكََانَ أ

قَاليَنأ   ودََ ع  سأ
َ
بأيضََ وَأ

َ
ى  ، أ كُلُ حَتَّّ

أ
خَر   وَيَأ نأ الآأ حَدُهُمَا م 

َ
َ له أ د فَقَالَ ا ،يتَبََينَّ لنَّبي 

ى  ي ِّ  صَلَّ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ ل عَد  يض  » :الِلَّّ إنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَار   ،إنَّ و سَادَكَ إِن لعََر 
شَارَ إلَى « وسََوَادُ اللَّيأل  

َ
نَى عَدَ  . فَأ ه  ل مَعأ ه  م   م  ف قأ ى وَلمَأ يرَُت ِّ  ،الأكَلاَ عأل  هَ  بأ عَلَ ذَا الأف 

طَرَ في  رَمَضَانَ  فأ
َ
. ،َِمَّ مَنأ أ ظَم  الأكَبَائ ر  عأ

َ
نأ أ  وَإ نأ كَانَ م 

إِن قد يكون الاجتهاد في أمور ظاهرة لجماهيْ أهل العلم وقد  
أو  م من وضوحها بدلالة الشرعالرغ عن بعضهم، وبعض المسائل على  تخفى 

تهد، العالم أو المج على  بلغة العرب وهِ مفهومة في سياقها، لكن قد تخفى 
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أو  ما علم وأفتّى  إلى  الإنسان إِا انتهى فهذا مبلغ فهمه وهذا مبلغ علمه؛ 
ًِا في العر إليه فهو معذور، حتّى  ما انتهى  تكلم بمقتضى  بية لو كان قوله شا

 السياق والّوق العربي فيعُذَر. فهم الشريعة أو غريباً على أو منكرًا في 
 ولا يمَنع إن كان المربيِّ من العلماء أن يشيْ إليه بالإشارا  الدالة على 
عدم فهمه، كأن يقول له أنت فيك ظاهرية جامدة، أو أنت تتعجل النظر 

 في، وهو قد يكون هالًبا للعلم وقد يكون عامياً ِلك في المسألة، أو غيْ
عليه أمور كثيْة، فالناس يتفاضلون في  ميان الشرع هو أيضًا قد تخفى 

علومهم ومعارفهم وأفهامهم ونظرهم واستدلالهم؛ فإِا كان الفاضل بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف لا يكون الفاضل بين العلماء؟ 

مة ن عالا يكون الفاضل والباين بين مَن هو أقل من العالم م كيف ثم
ى  ، تربِّ  الل عليه وسلم على  أصحاب النبي صلى  الناس؟ فهذا الفقه مهمِّ

 قواعد متينة في فهم الاختلاف الفقهي. 
 ،سانذ عليه الإنر يؤاخَ دليل  آخَ  ف سينتقل من العذر إلى المصن ِّ إنِّ ثم 

 فيقول:

 

رَِأد  ب وُ 
أ جُوجَ في  ال أمَشأ تَوأا ال فأ

َ
ينَ أ ل  فاَغأتسََلَ فَ بخ  لَاف  الَّّ  مَاَ ؛ جُوب  الأغَسأ

ُ  ،قَتلَوُهُ » فإَ نَّهُ قاَلَ: ِّ  ،قَتلَهَُمأ الِلَّّ عَي 
فَاءُ الأ َِا لمَأ يَعألمَُوا؟ إنَّمَا ش  لوُا إ

َ
ؤَالُ ا هَلاَّ سَأ ، «لسد

 . لأم  ل  الأع 
هأ
َ
نأ أ أِ لمَأ يكَُونوُا م  ، إ ت هَاد  طَؤُوا ب غَيْأ  اجأ خأ

َ
 فإَ نَّ هَؤُلَاء  أ
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الل عليه وسلم،  هؤلاء الّين أخطؤوا هم من أصحاب النبي صلى  
 علِّتين:  وخطؤهم راجع إلى 

لين في أنفسهم، أي فقدوا الأهلية، الأولى  نوا وكي فلم: أنهم غيْ مؤهِّ
علماء ولا هلاب علم، بل هم من عامة المسلمين. واشتهنا في شُح 

لًا في المسألة التي  أن يكون الإنسان «إِا اجتهد الْاكم» حديث مؤهِّ
يُتهد فيها، فهؤلاء ما كانوا من أهل العلم والاجتهاد والفقه، فلم يأتوا 

 . ىى بالسبب الأقو
الثانية: أنهم ما بذلوا وسعهم في السؤال، لأن السؤال هريقة من 

ر  إ ن كُنتُمأ لَا ﴿هرق استنباط الأحكام واستظهارها 
كأ لَ الّ ِّ هأ

َ
لوُا أ

َ
أ فَاسأ

لمَُ   أهل العلم في ىى فالسائل إن أحسن في سؤاله وتحر  . [43]النحل:  ﴾ونَ تَعأ
 .مسألته فهو مجتهد
ر شَُط.  رضي الل عنهملهذا خطؤهم   إنما كان لفَقأد سبب  ولأخد

موا في يتكل أنهم غيْ مؤهلين، ليسوا من فقهاء العلماء حتّى  السببف
 .تلك النازلة

زل لأنها في زمن التشريع، واالمسألة من النفي ِلك الوقت تعدِّ هذه و
لوقت وقت أما الآن قد يعلمها أقل هالب من هلاب العلم، لكن في ِلك ا

 غ شيئاً فشيئاً كانت هذه نازلة عظيمة.التشريع والشرع كان يبلَّ 
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فالّي يتكلم في النازلة لا بد أن يكون موصوفاً بالسبب المقتضي 
 .أن يكون من أهل الاجتهاد والعلمللكلام وهو 

نال ت ، لكيلا بد من بذل الوسع في البحث والسؤالف ،أما الشطو
 .الأجر

 «قتلوه قتلهم الل» هنا لا يوجد ما يمنع من إنزال الجزاء، لهذا قال: 
ل المسؤولية، وأن اجتهادهم لا يدخل في هذه القضية، فلا  إشارة إلى  تحمد

ول رجل لم يكون الواحد منهم معذورًا فيها، لكن لو كان من الجيل الأ
 عذره كما في ىى فقهية قد تقوم موانع أخر ىى يعذر في قضية جزئية أو في فتو

سيذكر المؤلف، فإنما هذا الوعيد عليهم في هذه الجزئية، وقد لا قد يفعلون 
 ما يوجب المغفرة أو زوال الأثر. 

ق بين مَن يتكلم في مسائل الاجتهاد بالقواعد  الشاهد أنه فرِّ
لًا ولا يبذل والأصول، وبين مَن  ن غيْ أن يكون مؤهَّ وسعه في يتكلم م 

 وا بغيْ اجتهاد إِ لم يكونوا من أهل العلم. ؤالاجتهاد، فإن هؤلاء أخط
ا أنهم م إشارة إلى  «هلاِّ سألوا» لفظ الْديث لما قال وبالإضافة إلى 

 بذلوا وسعهم، فتخلِّف السبب والشرط.

ى  بأ عَلَ سَ  وَكَذَل كَ لمَأ يوُج 
ُ
ارَةً أ يةًَ وَلَا كَفَّ ا قَتَ  ،امَةَ بأن  زَيأد  قَودًَا وَلَا د  لَ لمََّ

رَُقاَ    وَة  الْأ ( في  غَزأ ُ ي قاَلَ )لَا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ دًا جَوَازَ قَتأل ه   ،الَّّ  تَق   ،فإَ نَّهُ كَانَ مُعأ
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ى  يح   ب ناَءً عَلَ لَامَ ليَأسَ ب صَح   سأ
نَّ هَذَا الإأ

َ
نَّ قَ  ،أ

َ
.مَعَ أ  تألهَُ حَرَام 

أسامة رضي الل عنه كان  أنِّ هو هنا قام مانع  من الوعيد، هذا المانع  
 . لًا في قتله، والأويل من موانع إنفاِ الوعيد في حق  المعينِّ  متأوِّ

أن المجتهد أحياناً قد تتخلف عنه أسباب وشُوط، وقد  يشيْ هنا إلى 
لًا، لهذا يؤاخَ  يكون مجتهدًا ويقصر في اجتهاده، لكن لا ذ، لأنه كان متأوِّ

 لم يرت ِّب عليه لا الأحكام الدنيوية ولا الأحكام الأخروية.

 

لفَُ  لَ ب ذَل كَ السَّ    ،وجَُمأهُورُ الأفُقَهَاء   ،وعََم 
َغأ لُ البأ هأ

َ
تبَاَحَهُ أ نَّ مَا اسأ

َ
في  أ

يل  سَائ غ   و 
أ
ل  ب تَأ ل  الأعَدأ

هأ
َ
مَاء  أ نأ د  ارَة ؛ وَإ نأ لمَأ يضُأ  ،م  يةَ  وَلَا كَفَّ مَنأ ب قَودَ  وَلَا د 

مًا.  كَانَ قَتألهُُمأ وَق تاَلهُُمأ مُحرََّ

الأنفس بتأويل  سائغ لا ضمان عليهم.  أهل البغ إِا اعتدوا على 
ولكن سقوط الدية والكفارة في الدنيا فقط، أما في أحكام الآخرة فهذا 

 . الل تبارك وتعالى  الأمر إلى 
ثم هنا ما الداعي أو المقتضي لإسقاط الدية والكفارة والضمان عليهم؟ 
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 هو في الْقيقة أمران:
كِر المصنف-الأول  : لأنهم قتلوا بتأويل  سائغ. لهذا من يقتل -كما 

بتأويل غيْ سائغ وبتأويلا   باهلة فاسدة لا يدخلون في هذا الاستثناء، 
قيد المؤلف في أنهم  فانظروا إلى كاستحلال أهل البدع لدماء أهل السنة. 

إنما فعلوا ِلك بتأويل  سائغ، أما الأويلا  الباهلة الباردة هذه لها حكم  
 آخر، هذا هو السبب الأول في إسقاط الضمان عنهم. 

الشريعة  كانت إِاففتح السياسة الشرعية،  السبب الثاني: يرجع إلى 
قي الولاة بقتل وقعت الفتنة وبال لم تسقط عنهم الضمان، والغالب إِا قاموا

في إقامة الْدود عليهم، هذا يعني إبقاء الثأر والقتال والدماء وجريان 
الفتن، ولهذا ك أمر من أمور الجاهلية يسقط فيه الضمان، ك ما يقع من 
 القتال بسبب الفتن لا تتتب عليه دية ولا كفارة في أحكام الدنيا حتّى 

اخذ في أحكام الآخرة، لكن إقامة هذه تستقر الأمور، والفاعل قد يؤ
ِ مقصود   الأمور في الدنيا مدعاة إلى  غ بالشرع إِا ظهر أهل الب بقاء الفتنة، إ

بتأويل  سائغ أو بتأويل  غيْ سائغ أن يرُفع بغيهم بأقل ما يمكن من مفاسد، 
 لهذا لا دية ولا كفارة عليهم.

ناَهُ  َِكَرأ ي  أطُ الَّّ  كَرَ في  كُ ِّ وهََذَا الشرَّ نأ يذُأ
َ
، لَا يَُأتاَجُ أ يد  أوَع   في  لُْوُق  ال

 . لأم  ب ه  في  الأقُلوُب  رَار  الأع  ت قأ سأ ؛ لا  طَاب   خ 
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ى  دَ عَلَ أوعَأ نَّ ال
َ
لَاص  الأعَمَل لل ؛ وَب عَدَم  حُبُوط   كَمَا أ وط  ب إ خأ ُ الأعَمَل  مَشرأ
ة .الأعَمَل  ب الر ِّ   دَّ

كَرُ في  كُ ِّ ثُمَّ إنَّ هَذَا ال أطَ لَا يذُأ .  شرَّ د  يث  ف يه  وعَأ  حَد 
يد  ثُمَّ حَيأثُ قدُ ِّ  ب  ل لأوَع  أمُوج  ياَمُ ال .  ،رَ ق  مَ يَتخََلَّفُ عَنأهُ ل مَان ع  كُأ  فإَ نَّ الْأ

 الشح:
تذكر السبب الّي يقتضي حصول  في الغالبهنا فائدة: النصوص 

 ولكي ننزل أحاديث الوعيد على الوعيد، ولكن لا تذكر الشروط والموانع. 
 أكل لوعيد، فمثلًا لالأعيان وإنفاِها في واقع الأمر فلا يكفي وجود سبب 

الربا سبب  للوعيد لا يكون نافذًا إلا إِا تحقق الشرط، وهو أن يكون 
عالمًا بأنه يفعل أمرًا من الربا، وأن ينتفي المانع بأن لا يفعله بجهل  أو تأويل، 

 هذا معناه.
ذكر مع يُ  لامن تحقق شُط  وانتفاء مانع، هذا في إنفاِ الوعيد بد لا ف

ك حديث من أحاديث الوعيد، لكن أنا أنبه الدعاة والوعاظ والخطباء أنه 
بين خاهَ إِا كانت أحاديث الوعيد قد تحتمل الاشتباه وعدم الفهم عند المُ 

س الأمر  نفأن إنفاِها في الوعيد في فينبغ الإشارة إلى  -وهذا هو الغالب-
تحقق شُط  وانتفاء مانع. نعم هِ لا تذُكر في الْديث،  يكون متوقفًا على 

لك لاستقرار العلم بها في القلوب في زمانهم وفي استقرار علومهم، أما  وِ
اليوم فالعبد بمجرد أن يقرأ لفظًا من ألفاظ الوعيد لا يتصوره إلا مضافًا 
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 الفور تصوِّر في ِهنه أنه في هنا على  مرتكباً للوعيد ىى الفاعل، فإِا رأ إلى 
ار، دليل إخراجه من الن النار، ولهذا أحياناً في نفسه في تصوره يُتاج إلى 

ك صورة يستقر في ِهنلا وهذا لا يستقيم، فينبغ ألا يستقر في قلبك و
الإنفاِ، وإنما سبب الوعيد. أما إنفاِه في نفس الواقع فيجب أن يكون 

 شُط  وانتفاء مانع. متوقف  على  مستقرًا في قلبك أنه
العمل بإخلاص العمل، وبعدم  العكس، كما أن الوعد على  وعلى 

ة، فأنت يُب أ لاص مَن صام وأنِّه في الجنة، فيوهم إخلا تتصور ن وجود الردِّ
بُدأ رَبَّ ﴿الاستقامة  متوقف على  ونفسه أنه تحقق الموعود، بل ه ى كَ وَاعأ   حَتَّّ

َق ينُ  ت يَكَ اليأ
أ
َ ﴿الإخلاص  ، ومتوقف على [99]الْ جر:  ﴾يأَ بدُُوا الِلَّّ َعأ  لي 

ينَ  يَن لَهُ الد ِّ عدم الردِّة وإحباط العمل  ، ومتوقف على [5]البينة:  ﴾مُخأل ص 
بالشرك الأكرِ أو الشرك الأصغر أو بنواقض ونواقص وقوادح الأعمال. هذه 

 الصورا  ينبغ أن تقوم في أِهان أهل الإيمان وقلوبهم. 
ثم إن هذا الشرط لا يذكر في ك حديث، بل هو كقاعدة قائمة في 

ر قيام المُوجب للوعيد، أي فعل  تستحضرها الّهن يُب أن ا محيثُ قدُ ِّ
لًبا في تخلف المانع، فانتبه غا على  االْكم متوقفً  فيكونيقتضي الوعيد، 
؛ وفي طوجود الشر لى إالموانع لا  الالفا  إلى  ز على ركِّ و ،أحاديث الوعيد

ف ت إلى 
مية الشروط والموانع لأن المسألة حُك أحاديث الكفيْ والبديع الأ

الموانع،  عَينية؛ لكن في أحاديث الوعيد والتهيب والتغيب دائمًا انظر إلى 
قد يكون متأولًا، قد يكون جاهلًا، قد يكون عنده عذر من باب آخر، 
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ز على  مك في ِهنك في ك حديث  يذُكر أما حاضرةً  تبقّى  الموانع حتّى  دائمًا ركِّ
 من أحاديث الوعيد.

 

يد  مُتَعَد ِّ  أوَع  بَةُ وَمَوَان عُ لُْوُق  ال نأهَا: الَّوأ فَارُ  ،دَة : م  ت غأ سأ نأهَا: الا  نأهَا: وَم   ،وَم 
 ِّ ي  يةَُ ل لسَّ أمَاح  سََناَُ  ال نأياَ وَمَصَائ بُهَا ،ئاَ   الْأ نأهَا: بلََاءُ الدد نأهَا: شَفَ وَ  ،وَم  اعَةُ م 

يَن.  احم   رأحَم  الرَّ
َ
َةُ أ نأهَا: رحَمأ ، وَم  يع  مُطَاع   شَف 

باَبُ كُلدهَا سأ
َ ه  الأأ مَتأ هَذ  َِا عُد  ِّ  ،فإَ  دَمَ إلاَّ في  حَق  مَنأ عَتاَ وَتَمَرَّدَ  وَلنَأ تُعأ

ى  ى  وَشََُدَ عَلَ يْ  عَلَ َع  ادَ البأ َ ل ه   الِلَّّ  شُ  هأ
َ
نَّ فَهُناَل كَ يَ  ،أ

َ
ل كَ أ َِ ؛ وَ يدُ ب ه  أوَع  لأحَقُ ال

نَّ هَذَا الأعَمَلَ سَبَب  في  هَذَا الأعَذَاب  
َ
: بَياَنُ أ يد  أوَع  يقَةَ ال نأ  ،حَق  تفََادُ م  فيَسُأ

عأل  وَقُبأحُهُ. يمُ الأف   َِل كَ تَحأر 
بَبُ  ل كَ السَّ َِ ص  قَامَ ب ه   نَّ كََّ شَخأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل كَ  ،أ َِ بُ وُقُوعُ  أمُسَبَّب  ب ه  يَُ   ،ال

ى  أمُسَبَّب  عَلَ َِل كَ ال َوَقدف   عًا؛ ل  ل  قَطأ أط   فَهَذَا باَه  يع   ،وجُُود  الشرَّ وَزَوَال  جَم 
 . أمَوَان ع   ال

 في هذا الموضع أنِّ عقوبة الّنوب تزول يبُينِّ المصنف رحمه الل تعالى 
كِرَها على  واضع فصيل وفي بعض الموجه ال عن العبد بأسباب كثيْة، وهنا 

 ربما يُُمل القول فيها. 
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وهذه الأسباب التي تزول عندها العقوبة في الآخرة هِ أسباب  لا 
 .ة لأهل العلم والديانةتكاد تعدم بالنسب

ِا اجتهد في مسألة  ما ولم يوفَّق في هذا الاجتهاد إما لعدم إفالعالم 
كِرنا- نه معذورإإفراغ جهده في النظر أو لأي سبب  من الأسباب ف  كما 

لأن العالم المجتهد إما أن يكون اجتهاده مشكورًا وإما أن  ،-ِلك سابقًا
الْالة هذه يكون اجتهاده مأجورًا وإما أن يكون في اجتهاده معذورًا. و

لاجتهاد، فالأصل أن الثالثة تكون إِا أخلِّ المجتهد بشرط  من شُوط ا
  .يكون معذورًا
شر، نه بب للعقوبة، لأقد يأتي بالسبب الموج  أو  العال مُ  ذوقد يؤاخَ 

وبته أثيمه والجزم بعقغيْ ِلك. لكن الوعيد بتأو  فربما قصر في اجتهاده
ِّ هذا أمر يندفع باريقين في الآخرة، ِّ وبطريق  عام  لخاص ؛ أما ا: بطريق  خاص 

فهو كونه مجتهدًا، والأصل في المجتهد المخطئ أنه إما أن يكون مأجورًا 
أن القضية  يكون معذورًا، فكونه مجتهدًا هذا سبب  خاص، بمعنى وإما أن 

ب العذر له، كونه كان مجتهدًا فيها. فإِا  التي أخطأ فيها هناك سبب يوج 
ة أخر ع تمن ىى ضعُف هذا السبب أو بعُد أو كان محتملًا تأتي أسباب عامِّ

 لْوق الوعيد والعقوبة به في الآخرة. 
عذَر وتظهر له أسباب بها تندفع العقوبة لهذا فإن الصحيح أن العالم ي

كِرها المصنف  هي عشة وعنه، إما فيما يتعلق باجتهاده، أو بالأسباب التي 
منها ما يتعلق به هو من توبة  واستغفار وإنابة، ومنها ما يتعلق أسباب: 
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بالغيْ من دعاء الصالْين ومن دعاء المسلمين له، ومنها ما يتعلق بشفاعة 
 عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بالكفيْ بسبب المصائب الل النبي صلى 

والشفاعة والْسنا  الماحية وبلاء الدنيا، بل كِم الناس عليه تجريًُا فيما 
ق فيها في اجتهاده هذا من أسباب تكفيْ ليس من الأمور التي لم يوفَّ 

 ِنوبه؛ لهذا قامت موانع تمنع لْوق الوعيد والعقوبة بهذا المجتهد على 
تاض أنه أخطأ، لأن الكلام هنا ننزله ليس في حال اجتهاده وإصابته، اف

وإنما في حال تقصيْه في الاجتهاد، وفي حال صدور الخطأ منه، لأنه هو ربما 
ب بعض الشيء وربما اعتقدَ ثم  ل وربما تعصِّ لم يُقق المسألة وربما تعجِّ

، هذه أمور  قد تطرأ على  ذا الأمر هناك الإنسان، فإِا ما وقع في ه استدلِّ
كِرها  موانع تمنع من لْوق الوعيد وتمنع من لْوق العقوبة به في الآخرة 

رها: رحمة أرحم الراحمين، التي منها ،المصنف خرج م   ومن آخ 
ُ
ن النار مَن أ

. فكلِّ هذه من أسباب المغفرة ومن موانع إنزال الوعيد في  لم يعَمل خيًْا قطِّ
 حق العالم لو قصر في اجتهاده. 

وقصرِّ  استدلالاتهمفي لو أخطؤوا  ا فإنِّ القول بتأثيم العلماء حتّى لهذ
مع أدلة الشريعة ومع ما قرره  بعضُهم في تقرير أحكامهم هو قول  يتنافى 

 . المصنف رحمه الل تعالى 
: إِا كانت هناك موانع تمنع لْوق الوعيد بعلماء وهنا قياس الأولى 

 سائل ولم يهتدوا إليها وقصروا فيلو أخطأ بعضهم في بعض الم الأمة حتّى 
اب يقتضي أن أسب هلب الدليل أو في استنباط الْكم؛ فقياس الأولى 
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 رضيلمغفرة وموانع لْوق الوعيد في حقهم هذه تكون في حق الصحابة 
ُِكر  في حق العلماءأولى  الل عنهم أِ هذه  فاستطلابها في حق الصحابة  ،، إ

ة بموجب العقوب مَن أخطأ من الصحابة أتى ، ولهذا كِّ أولى  رضي الل عنهم
في خطئه أي قصرِّ في استدلاله وقصرِّ في حكمه فإنه لا يعاقَب في الآخرة 
عليها، ليس لأنه معصوم في تلك القضية، ولكن لهذه الأسباب التي 
قامت في حقهم كما قامت في غيْهم، فلا نكاد نجد صحابياً إلا وعنده 

 خرة. إلْاق الوعيد بحقه في الآوجب عدم من هذه الأسباب ما ي
ا كتب حاهب رضي الل عنه إلى  ومثال ذلك المشركين وكشف  لمِّ
الل عليه وسلم، والقصة مشهورة وصحيحة ومعروفة،  أخبار النبي صلى 

دعني أقطع عنق هذا » وأراد عمر رضي الل عنه أن يقيم عليه الْد، وقال:
وجبا  العقوبة، أي قام ، هنا فعل حاهب رضي الل عنه من م«المنافق

موجب  من موجبا  العقوبة في حقه، ِلك أن مظاهرة المشركين وكشف 
الل عليه وسلم يعدِّ من كبائر الّنوب، فإِن قام السبب  أخبار النبي صلى 

الموجب لإنزال الوعيد والعقوبة والْكم عليه، ولكن قال النبي عليه 
ل بدر فقال اعملوا ما شئتم قلوب أه إن الل اهلع على » الصلاة والسلام:

قامت أسباب وقامت موانع تمنع من لْوق الوعيد  ،«فقد غفر  لكم
 عمر رضي اللفإن بالمعينَّ من أهل بدر، مع قيام الموجب للعقوبة، ولهذا 

الّي قال دعني يا رسول الل أقطع عنق هذا الكافر وقالها في مقام -عنه 
ا سمعَ من النبي صلى  -القوة الل عليه وسلم وهو يذكُر موانع  بعد ِلك لمِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

189 

 

  .عمر ىى حقِّ حاهب  رضي الل عنه بكَ لْوق الوعيد في 
أن أسباباً كثيْة تمنع لْوقَ العقوبة بالمعينِّ أو لْوق الوعيد ل م فعُ 

وفي  رضي الل عنهمبالمعينِّ في الآخرة وهذه الأسباب موجودة في الصحابة 
 قيام الساعة.  علماء الأمة إلى 

ل البعض بتأثيم العلماء العاملين ولهذا  أخطر ظاهرة أن يتعجِّ
والدعاة المصلحين لمجرِّد ثبو  الخطأ عليهم، لأن القضية هنا ليست في 
الكلام عن الاجتهاد الّي يعُذر عليه الإنسان ويكون مأجورًا أو 

، كِم المصنف مشكورًا، وإنما الكلام عن القصيْ في الاجتهاد، هذا معنى 
 العالم فهناك موانع تمنع من لْوق نزلًا أنه لو ثبتَ الخطأ على فهو يذَكر ت

 الوعيد به، أي أنه قد لا يعذر عالم  في أحكام الدنيا مثلًا، قد ينُكَر على 
اجتهاده لظهور الخطأ فيه ظهورًا بيِّنًا، وقد يكون القائل بهذا الخطأ قد 

ره، لكن هذه في أحكام الدنيا، أما ع وقد يقال بهَجأ  لْوق الوعيد به في يبدَّ
الآخرة فهذا لا يُوز الجزم به، فالأصل حسن الظن بهم، وأنِّ هذه الأسباب 
في الغالب لا بد أن ينال منها سبباً، وإعدامها بالكلية أن تجد عالمًا ما عنده 
ر.   حسنا  ولم يصَب ببلاء الدنيا ولا أحد يدعو له من هلابه، فهذا متعذ ِّ

كِر الوعيد في النص ولهذا فإن المصنف بعد ِلك  بينِّ أن المقصود من 
كِرنا سابقًا هو لبيان أن هذا العمل هو سبب  للعقوبة، لكن الْكم  كما 

تب تت الشرعي لا يكون نافذًا ولا يكون تامًا بمجرِّد وجود السبب حتّى 
آثار السبب، ويقع المسبب، أي النتيجة تقع، والعقوبة تتحقق في حق 
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، هنا يتوقف هذا  ما الموانع، ك (جميع)وجود الشرط وزوال  الأمر على المعينَّ
مت، لأن  كِر المصنِّف وهِ عبارة مهمة، إشارة إلى  الموانع التي قد تقدِّ

هاده في اجت البعض يُعل من لْوق الوعيد في حق المعين فقط النظر إلى 
المسألة الخاصة، فيقال هذه المسألة ظاهرة وبيِّنة، إِن هنا هو خالف الدليل 

ر فلا يعُذَر! فنقول: موانع لْوق الوعيد لا تتعلق بالمانع الخاص في الظاه
موانع وب ىى ولوازمه، وإنما بأسباب أخر لة ِاتها وهو ما يتعلق بالاجتهادالمسأ
 وجود الشرط وزوال جميع الموانع. ؛ ولهذا توقف ِلك المسبب على ىى أخر

 

نَّ مَنأ ترََكَ الأعَمَلَ 
َ
يث  وَإ يضَاحُ هَذَا: أ دَ  : ،بح  قأسَام 

َ
نأ ثلََاثةَ  أ  فَلَا يَُألوُ م 

كًا جَائ زًا ب ات ِّ  نأ يكَُونَ ترَأ
َ
ا أ ينَ إمَّ ل م  أمُسأ أك  في  حَق ِّ  ،فَاق  ال َ  كَالتَّ مأ مَنأ ل

لبَ   َ في  الطَّ هُ وَلَا قصَرَّ م   مَعَ حَاجَت ه  إلَى  ،يَبألغُأ كُأ وأ الْأ
َ
نَ  ،الأفُتأياَ أ َِكَرأ اهُ كَمَا 

ينَ  عَنأ  د  اش  لُفََاء  الرَّ مأ  -رضي الل عنهم-الخأ نَّ  ،وغََيْأ ه 
َ
ل م  أ فَهَذَا لَا يشَُكد مُسأ

. ء  أك  شَيأ ة  التَّ نأ مَعَرَّ بهَُ لَا يلَأحَقُهُ م   صَاح 
َ جَائ ز   كًا غَيْأ نأ يكَُونَ ترَأ

َ
ا أ ة  إنأ  ،وَإ مَّ ئ مَّ

َ نأ الأأ دُرُ م  فَهَذَا لَا يكََادُ يصَأ
ُ تَعَالَى شَاءَ ا ى  ،لِلَّّ نأ الّي قدَأ يَُُافُ عَلَ نأ يكَُونَ الرَّجُلُ  ،بَعأض  الأعُلمََاء   لكَ 

َ
 أ

لةَ  
َ
أ أمَسأ ا في  دَرأك  ت لأكَ ال ً ل   ،قاَصر  باَب  الأقَوأ سأ

َ
يهَا وَإ نأ كَانَ لَهُ ف   ،فَيَقُولُ مَعَ عَدَم  أ

 ُ وأ يُقَصر ِّ
َ
ت هَاد  أ لَا نَظَر  وَاجأ ت دأ سأ نأ يَبألغَُ النَّظَرُ ن هَايَتهَُ، مَ  في  الا 

َ
عَ ل  فَيقَُولُ قَبألَ أ

ن ه  مُتمََس ِّ  ة  كَوأ ُجَّ ل بُ عَليَأه  عَادَة   ،كًا بح  وأ يَغأ
َ
ت يفَاء   ،أ نأ اسأ نعَُهُ م  وأ غَرَض  يَمأ

َ
أ
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نأدَهُ  ،النَّظَر   َنأظُرَ ف يمَا يُعَار ضُ مَا ع   ب الا   ،لي 
ت هَاد  وَإ نأ كَانَ لمَأ يَقُلأ إلاَّ جأ

لَال   ت دأ سأ ت هَادُ قدَأ لَا يَنأضَب طُ  ،وَالا  جأ َ إلَيأه  الا  نأ ينَأتَهي 
َ
بُ أ ي يَُ  دََّ الَّّ  فإَ نَّ الْأ

. د  تهَ   ل لأمُجأ
ثألَ هَذَا ت هَادُ  ،وَل هَذَا كَانَ الأعُلمََاءُ يََُافُونَ م  جأ لاَّ يكَُونَ الا 

َ
يةََ أ خَشأ

دَ في   تَرَُِ قدَأ وجُ  أمُعأ .ال صُوصَة  أمَخأ لةَ  ال
َ
أ أمَسأ   ت لأكَ ال

ب ه  إنَّمَا تُناَلُ ل مَنأ لمَأ  نأب  ب صَاح  نَّ لُْوُقَ عُقُوبَة  الَّّ ؛ لكَ  ُِنوُب  ه   فَهَذ 
َةُ. ،يَتُبأ  فَاعَةُ وَالرَّحمأ َلَاءُ وَالشَّ سَانُ وَالبأ  حأ

فَارُ وَالإأ ت غأ سأ حُوهَا الا   وَقدَأ يَمأ

ة وهِ أقسام أهل العلم في تركهم العمل ف مسكِرَ المصن ِّ  ألةً مهمِّ
الل عليه وسلم، والمقصود هنا بالْديث أي عموم  بحديث النبي صلى 

 الدليل، فتك العمل بالدليل لا يُلو من أقسام ثلاثة:
: هو التك الجائز، أي ترك العمل به لعدم بلوغه الْديث، أو الْول

 ه الْديث لكن اعتقدَ لَ و وصَ لعدم وصول الْديث إليه بطريق صحيح، أ
ض، عارسلف الأمة من الصحابة والابعين لم يعملوا بهذا الْديث ل مُ  أنِّ 

عدم العلم ما لإالل عليه وسلم  لْديث النبي صلى فتك العمل به. فالارك 
عمل به أهل الإجماع من به أو العلم به مع وجود اعتقاد بأن الْديث لم يَ 

، وهذا  الصحابة والابعين، فتكه ال كما ق-لهذا العذر؛ فهذا التك جائز 
قه العقوبة ولا يلح صاحبه لا يضاف إلى  أنِّ  انعقد الإجماع على  -المصنف
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 هذا وقع لأصحاب النبي صلى أنِّ و ،الّم ولا الإنكار، لأنه معذور مأجور
 الل عليه وسلم. 

مة. ئ: هو التك غيْ الجائز، وهذا الثاني لا يكاد يصدر من الأالثانِ
والمراد به أن الْديث الّي تلقته الأمة بالقبول وهو حديث  صحيح 

عالم  من العلماء فتك العمَل به ولم يعتقد بموجبه، وإنما  مشهور، وصلَ إلى 
تصور أن يصدر من إمام  من الأئمة. أخذ بالرأي والقياس، وهذا لا يُ 

بوي، بالْديث الن فالقاعدة في هذا الباب هِ إعذار العلماء في تركهم العمل
 التك الأول الموصوف. لأن الأصل أنه لا يتكه إلا على 

بعض العلماء ممن لا يكون ِلك منهم  : هو أن يُُاف على الثالث
منهجًا عامًا وإنما ترَك الْديث في مسألة معينة أو في حديث  معين؛ فالأصل 

ألة مسعندهم الاحتجاج بحديث النبي لل عليه وسلم، لكن أحياناً في 
من مسائل الفقه أو في قضية جزئية واحدة معينة وقع من أحدهم القصيْ 

قصور في الصور، فلم يُ ط علمًا بحقائقها،  في إدراكها، وهو راجع  إلى 
 فأسباب العلم الموجبة غيْ موجودة، وإن كان له فيها نظر واستدلال مجمَل. 

في اجتهاده له ، يكون القصور وهذا حال كثيْ من هلبة العلم اليوم
ة صور:  عدِّ

ر، فتاهالصورة الْولى  كون تيتكلم في مسألة   : القصور في الصود
خلفياتهُ الفقهية فيها ضعيفة، لم يبذل وسعه في البحث والإحاهة والنظر، 
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أي  ،وهو في الغالب عنده نظر واجتهاد واستدلال لكن من غيْ إحاهة
 .لرجل قاصًرا في الصورأن يكون ا هذا معنى ف، أنه لم يُمع الأدلة

دل لم يست أي أنه: أن يكون قاصًرا في الاستدلال، والصورة الثانية
استدلالًا تامًا، فحكَم بمجرد النظر العام السيع  -التي أحاط بها- لأدلةبا

قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه عنده حجة، لكن لم يستدل بها 
 استدلالًا صحيحًا.

ة له أغراضًا نفسي الإنسان، أو أنِّ  ة العادة على : غلبوالصورة الثالثة
أو بشرية، فتمنعه من استيفاء النظر في ك مسألة، أي هكذا هبعه يتكلم 

  .فيها أدوا  البحث العلم الجزئي في ك مسألة من غيْ أن يستكمل
الفقه  كثيْ من المتفقهة، ممن كان انتسابهم إلى  وهذا غالب  اليوم على 

عن العلماء، فإِا جاءته بعض المسائل انتقل من النقل عن بالنقل، ينقل 
أن أنزل نفسه موضع النظر في المسألة بهذه الأوصاف، إما أن  العلماء إلى 

يكون قاصًرا في دَرك تلك المسألة وتصودرها، أو أنه قصرِّ في الاستدلال، أو 
ل دأن هذه هِ عادته أنه يتكلم في حدود النظر المجمل، فهو يُتهد ويست

لكن ليس مستوفياً لآلة النظر، فالخطأ في الغالب يقع من هذه القسمة 
 الثالثة. 

أهل البدع،  فهذا مردود وينسَب إلى  لةً ومَن ترك العمل بالْديث جُم 
 اني الّي فيه قصور وتقصيْ وعادةالثكذلك والتك الأول معلوم معذور، و
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 القولين فيالنفس في ترجيح أحد  ىى وأغراض نفسية وقد يكون له هو
قع موا مسألة  ما وبخاصةً في الخصوما  والمنازعا  والمناظرا  وفوضى 

العالم والتشكيك بعلمه وأصوله تظهر  الواصل الاجتماعي والكلام على 
هذه العادا  والأغراض التي لم يستوف  صاحبها النظر في المسألة، فيتكلم 

 قوله وبقوة ترجيحمعارضها، بل يكاد يُزم بصحة  من غيْ أن ينظر إلى 
  قول خصمه! قوله على 
كِر المصنف رحمه الل تعالى هُ و أن  نا فائدة: في هذه الصور الثلاث 

هؤلاء مع تقصيْهم وقصورهم وأغراضهم ما خرجَوا عن قاعدة المسك 
 بالاستدلال والاحتجاج، لكن في الجملة لا في الفصيل، ولهذا في الأولى 

كًا بحجة. قال: وإن كان له فيها نظر   واستيعاب. وفي الثانية: مع كونه متمسِّ
وفي الثالثة: وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال. فهذه قيود، والصورة 

الثانية فيكون تركه غيْ جائز، ولا يدخل في باب  الثالثة تنتقل إلى 
 كِره عن المصنف. وهنا يكون له من الوعيد ما سيأتيالاجتهاد، 

الثلاث هِ واقعة اليوم وفي كثيْ من الأزمان، فإِن هذه الصور 
لكن مما يشفع لهذا الخلل المنهجي الاستدلالي الصوِّري في المسائل 
والاستدلال وفق النظر والاجتهاد هو وجود قاعدة راسخة ثابتة عند 

 عَ مالمستدل أو الناظر أو المجتهد وهِ: الاحتجاج بالكتاب والسنة، لكن 
ك أنه فيدر ،ا الّي يُري مع كثيْ من هلبة علمقصور وتقصيْ ومَيل، وهذ

 أحياناً يقع في هذا الابتلاء ويقع في بعض هذه الصور. 
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القسم الثالث وإن كان مرجوحًا ولم يستكمل أدوا  النظر ولم  فحتّى 
أدخله في دائرة العذر، لا لشيء  ألا أنهالكمال في العلم والعمل،  يهتد  إلى 

وجوب العمل  تزامه بالدليل، ولمصاحبتهإلا لصحة أصوله واستمرار ال
ود القي . وهذا هو معنى ن هذه لو ضعُفت أو ذهبَت لسقَط العذرإفبالْديث، 

كِرَها.   الثلاثة التي 
لهذا كان العلماء يُافون مثل هذا النوع خشية أن لا يكون 

نه أحدهم أن يرُفع ع الاجتهاد المعترِ قد وجُد في تلك المسألة، فيخشى 
 .التي قصرِّ فيها في المسائلذًا لامًا ومؤاخَ يكون مُ العذر، و

 ،مع ِلك لا يقال بتأثيمهوتعدِّ من الّنوب، النقاط الثلاثة فهذه 
في العذر، لأنه لم يُرج عن دائرة الاجتهاد، ولا  لهدخت التي لوجود القاعدة

  يقال بتتيب الوعيد عليه لأنه في دائرة النظر والعلم.

 

خُلأ  أهَوَ  وَلمَأ يدَأ ل بهُُ ال َعُهُ  ىى في  هَذَا مَنأ يَغأ ى  ،وَيَصرأ نَّ  حَتَّّ
َ
لمَُ أ هُ يَنأصُرَ مَا يَعأ

ل   ل كَ  ،باَه  َِ نأهُ ب دَلَائ ل   فَة  م  نأ غَيْأ  مَعأر  وأ خَطَئ ه  م 
َ
ل  أ مُ ب صَوَاب  قَوأ وأ مَنأ يَُأز 

َ
أ

باَتاً؛ فإَ نَّ هَذَيأن  في  النَّ 
ياً وَإ ثأ ل  نَفأ ى  ،ار  الأقَوأ د صَلَّ ُ عَ  كَمَا قَالَ النَّبي   ليَأه  وسََلَّمَ:الِلَّّ

ياَن  في  النَّار  » : قَاض  نََّة   ،الأقُضَاةُ ثلََاثةَ  نََّ  ،وَقَاض  في  الجأ ا الَّّ ي في  الجأ مَّ
َ
فرَجَُل   ،ة  فَأ

قََّ فَقَضَى  ان  في  النَّار   ،ب ه   عَل مَ الْأ َ ا اللذَّ مَّ
َ
ى  فرَجَُل  قَضَى  ،وَأ ل   ل لنَّاس  عَلَ

 ،جَهأ
قََّ وَقَضَى  لَاف ه   وَرجَُل  عَل مَ الْأ يد  «بخ   أوَع  نَّ لُْوُقَ ال تُونُ كَذَل كَ. لكَ  أمَفأ . وَال
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يأضًا لَهُ مَوَان عُ كَمَا بيََّنَّاهُ.
َ
أمُعَينَّ  أ ص  ال خأ  ل لشَّ

في و طلع هذا الْديث حصُر القسمة بأن القضاة في هذا البابفي مَ 
 في لْوق الوعيد هم ثلاثة لا رابع لهم. ولم يقل: قاضيان في الجنة وقاض  

 «لجنةفي ا قاضيان في النار وقاض  » الل عليه وسلم: النار، وإنما قال صلى 
بجهل ولم يكن من أهل اجتهاد، والآخر الّي  وبينِّ أن الأول هو مَن قضى 

 بالأسباب الموجبة لدخول النار.  أتى 
كِر الوعيد بالنار لبيان أن هذا هو أقو النبي صلى   ىى الل عليه وسلم 

الأسباب الموجبة لدخول النار، ولبيان أن السبب هنا أي المقتضي لدخول 
النار قوي  فلا يرُفع بأي مانع، إِ لا بد أن يكون المانع مانعًا قويًا يقاوم 

 هذا القاضي النار.  هذا المقتضي، وإلا استحقِّ 
 عليه وسلم لأن الأمر يتعلق ببيان الأحكام النبي صلى وإنما بينِّ ِلك 

 التشديد في هذا الباب. والأقضية وببيان الشرع، فاحتاج المقام إلى 
 جهل ولم يكن من إِا كان القاضي يقضي في منازعا  الناس على ف

بخلافه لهواه، فهذا إِا فعل ِلك  علم  بالْق وقضى  أهل الاجتهاد أو كان على 
الناس يقتضي التشديدَ في الوعيد عليه، ولو كان قضاؤه في  في منازعا 

، أي إِا كان أعراض واعتقادا  الناس فيكون من باب قياس الأولى 
ال بجهل أو لم يقض  بالْق تبعًا لهواه، فما ب القاضي في النار لمجرد أنه قضى 
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 الإنسان إِا كان قضاؤه كذلك في أعراض العلماء وفي الناس وفي الكلام في
تحقاقه النارَ، باس الدين، فهذا أولى  الفرق وفي الأشخاص وفي المنتسبين إلى 

ولى 
َ
 يقتضي ِلك. لأن قياس الأ

ع إعذار العلماء وفي   كِر هذا الْديث في موض  وهذه هِ المناسبة في 
ع اجتهاد العلماء، بأنِّ العال م إِا تكلِّم في المنازعا  أو إِا تكلِّم في  موض 

تكلم في الأحكام وفي اعتقادا  الناس، لا بد أن يكون الفقهيا  أو إِا 
ر المسألة ودفع  قد عَل م الْق، فلا يتكلم إلا بعد الإحاهة بالدليل وتصود

 وعمَل. علأم   ا على المعار ض، ويعلمَ ِلك ويعمَل بموجبه فيكون قضاؤه مبني  
ين: بصفت ، فالّي ينجو هو موصوف«به   رجل  عَل م الْقَّ فقَضَى » :هذا معنى 

أن يكون من أهل الاجتهاد، وأن يُكم بالْق والعلأم. فالشرع يأِن له 
ل، وثانياً :لًا أن يتكلم في هذه المسألة، لأنه أوِّ  يعَمل بموجب هذا القول.  :مؤهَّ

 وهكذا في جميع أقضيته وأحكامه.
أن القلة من  والْديث خرج مخرج الوعيد الشديد، وكأنه إشارة إلى 

ن ينجون، ونجاتهم بأوصاف لا بذوا . وهلاك القضاة القضاة هم الّي
 الآخرين أيضًا بالأوصاف لا بالّوا . 

 في ولكن مع ِلك نفتح باب الرجاء، وهذا هو منهج المصنف حتّى 
أشد أحاديث الوعيد أن يفتح باب الرجاء، ولو كان هذا القاضي استحق 

 لعينيا الْكم بالسبب الموجب لدخول النار، فإن ترتيب دخول النار وأتى 
، كنممغير الآخرة فيدخل النار حقيقةً  عليه جزمًا بلحوق الوعيد به في
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 ويتكلم فيما لا يعلم لا نقطع بلحوق الوعيد على  ىى هذا الّي يتكلم بهو حتّى 
 سمعيأهمية الاستدراك، لأن البعض ربما  فعله في الآخرة؛ ولهذا انظروا إلى 

ن باب العلة الامة، أي أنه سبب  جازم فيعتقد أن هذا م «قاضيان في النار»
 ه، بلتوبت موانعه ولا إلى  عذره ولا إلى  بدخول المعينِّ النارَ، فلا ينظر إلى 

 وإِا خرج يُرج بشفاعة النبي صلى  هذا الفعل يستحق دخول النار على 
 هذا القاضي في قضائه وحتّى  الل عليه وسلم! والصواب ليس كذلك، حتّى 

لًا، في العلماء من غيْ علم ولا عدل وهو لم يكن مؤهِّ هذا الّي تكلم 
 . عيناً لا يُوز الجزم بدخوله في النار

ما خول النار، لهم موانع كالأسباب الموجبة لد ىى فهؤلاء الّين أتوا بأقو
قاعدة أحاديث الوعيد في عدم لْوق الوعيد بالمعين جعل ف ،المصنف بينِّ 

ا في جميع نصوص الوعيد لا يستثني منه ردةطِّ ع انتفاء الموانع قاعدةً مإلا م
 أي شيء. 

حقِّ الل،  وهذه قاعدة عظيمة مَن غابت عنه وقعَ في الاعتداء على 
في إنزال الناس في النار مع أن الل قد غفر لهم  وإساءة الأدب مع الل تعالى 

 في الآخرة.

 

يَا عأ
َ نأ بَعأض  الأأ نأ الأعُلمََاء  فَلوَأ فرُ ضَ وُقُوعُ بَعأض  هَذَا م  ن  م 

ة   مَّ
ُ نأدَ الأأ ينَ ع  مُود  أمَحأ ُ وَاق ع  -ال وأ غَيْأ

َ
يد  أ نَّ هَذَا بعَ 

َ
حَدَ  -مَعَ أ

َ
حَدُهُمأ أ

َ
دَمأ أ لمَأ يَعأ
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ى  مأ عَلَ دَحأ في  إمَامَت ه  ؛ وَلوَأ وَقَعَ لمَأ يَقأ باَب  سأ
َ ه  الأأ . هَذ  لَاق   هأ

 الإأ
دُ في   تقَ  مَةَ فإَ نَّا لَا نَعأ صأ م  الأع  نوُبُ بلَأ نُجَو ِّ  ،الأقَوأ مأ الّد و لهَُمأ وَنرَأجُ  ،زُ عَليَأه 

َِل كَ - ى  -مَعَ  َ علأ
َ
ةَ   أ الْ  مَال  الصَّ عأ

َ نأ الأأ ُ ب ه  م  هُمأ الِلَّّ تصََّ ؛ ل مَا اخأ رجََا   الدَّ
ن يَّة   وَال  السَّ حأ

َ  وَ  ،وَالأأ
َ
ى نَّهُمأ لمَأ يكَُونوُا مُصر  ِّ أ نأ  ينَ عَلَ ى  ،ب  َِ َ علأ

َ
دَرجََة   وَليَأسُوا ب أ

حَابةَ   نأ الصَّ نأ ، رضي الل عنهمم  تهََدُوا ف يه  م  مأ كَذَل كَ ف يمَا اجأ لُ ف يه  وَالأقَوأ
َِ  ،رضي الل عنهماء  الَّتي  كَانتَأ بيَأنهَُمأ مَ وَالأقَضَاياَ وَالد ِّ  ىى الأفَتاَوَ   ل كَ.وغََيْأ  

 الشح:
القدح في عال م من العلماء بمجرد خطأ أو ِنب هنا فائدة: أنه لا يُوز 

ا عليه، أو فعلهَ بهو حتّى  أو فعلهَ بعدم القرينة في الإحاهة  ،ىى لو كان مصر 
بالعلم في مسائله، أو فعله انتصارًا لطائفته؛ فإن الإمام من أهل العلم لا 

 الخطأ. وتزول إمامته بالزلة 
 ىى العالم الّي يتحر نقص مراتب الكمال، وإننعم إن الّنوب قد تُ 

 ىى الْق هو الأكمل، لكن مَن صدر  منه الزلا  سواء كان بتعمد أو بهو
نفس أو بتقصيْ في العلم فلا ينبغ القدح في إمامته والقول بانتقاص 
مرتبته لأجل هذا الخطأ، إِ أن البعض قد يسُقط العلماء ويُزيل عنهم 

 ىى ما إِا ظهر  قرائن هوسي الإمامة والعلم بمجرد ثبو  الخطأ عليهم، لا
ة، الل عليه وسلم حوادث كثيْ النفس، لهذا وقعَت بين أصحاب النبي صلى 

وكذلك بين الابعين، في الدماء، وبعضها قد يكون لها حظ من نفس، 
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وبعضها ظاهر الخطأ، وبعضها الأويل فيها لا يكون صحيحًا، ومع ِلك 
خطاء من آحاد الأقوال لا ينبغ القدح بإمامة العلماء بمثل هذه الأ

  والأفعال.

ذُور   أمَوأصُوفَ مَعأ نَّ الَّار كَ ال
َ
لأم  ب أ جُور   ،ثُمَّ إنَّنا مَعَ الأع 

أ
نعَُ  ،بلَأ مَأ ناَ لَا يَمأ

يحَةَ  ح  يثَ الصَّ حَاد 
َ نأ نتََّب عَ الأأ

َ
فَعُهَا ،أ لمَُ لهََا مُعَار ضًا يدَأ نأ  ،الَّتي  لَا نَعأ

َ
دَ وَأ تَق   نَعأ

ى وُ  ة   جُوبَ الأعَمَل  عَلَ مَّ
ُ . ،الأأ ا لَا يَُأتَل فُ الأعُلمََاءُ ف يه  مَّ هَا. وَهَذَا م   وَوجُُوبَ تَبأل يغ 

هنا ينبغ الفريق بين مقام الاعتذار ومقام الاقتداء والاتباع؛ فإن  
 كثيًْا من الناس الواحد منهم قد يقع في خطأ فيجعل العذر للعلماء حتّى 

ل ينبغ . ب ينبغلاليل الّي تركه هذا العالم، وهذا  عدم الأخذ بالدالعذر في
معرفة أن قاعدة إعذار العلماء قاعدة كبيْة لها أسباب وشُوط وموانع 
وأوصاف وقيود، أما اتِّباع الْديث وعدم التسليم بقول من أخطأ من 
العلماء فهذه قاعدة عظيمة، لأن البعض يقع في تداخل بين عذرهم وبين 

 دم الأخذ بخطئهم، وهذه مسألة دقيقة كما بسطها المصنف.ع
ماء أو عدم الأخذ بقولهم أو اتِّباع لفبيان خطأ مَن أخطأ من الع

الدليل الظاهر الراجح الاعتقاد بوجوب العمل به، هذا باب  آخر؛ فالأول 
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 موضوع  بحق العالم، والثاني موضوع  لْق الل وحفظ مقاصد الشريعة. 
لكن لا يلزم  ،ل بالقدح في إمامته لزلة  أو خطأولا يقُاالعالم يعُذر 

لزم ، ولا يبالعلم والعدل والْكمةخطئه وعدم بيانه  من ِلك السكو  على 
أن نتك الأخذ بالأحاديث التي هو قد تركها؛ فإِن هو له عذره، أما أنا فبعد 

ن أن ظهرَ لي الدليل لا يكون لي عذر، فما كان عذرًا للسابق لا يلزم أ
حق، هو لم يصل إليه الْديث، أو وصل إليه الْديث يكون عذرًا للاِّ 

واعتقدَ بأن السلفَ لم يعملوا به، أو وصل إليه الْديث ولم يستفرغ جهده 
في النظر، فهو معذور، ولديه موانع من لْوق العقوبة به، ولا ينبغ القدح 

 
ُ
 قد ظهر  لأنيذ، ؤاخَ بإمامته، لكن لو أنا تركت ما هو قام بتكه فإنني أ

بأن تركه الْديث لم يكن سائغًا، وأن السلف عملوا  لي الْجة، وعلمتُ 
ف ر لا يعذَر، والسالبهذا الْديث، إِن لم يبقَ لي عذر في تركي، فالمتأخِّ 

دراسة كتب  ن يتعامل معلمقضية مهمة لا سيما م يعذَر. هذه المتقدِّ 
 . لْقعدم بيان ا لى إ العذر ينسحبأن لا يُوز ف ،المذاهب

 

مَة  إلَى   : ثُمَّ ه ذه الأحاديث مُنأقَس 
ى  ماء  لَ العُ  فاق  ات ِّ  -  ب   ل  مَ العَ وَ  م  علأ ال   عَلَ

َ
نأ يَ ة  يَّ ع  طأ القَ  يث  حاد  الأ

َ
كُونَ ، ب أ

أمَتنأ   نَد  وَال َّ السَّ عي  ى  ،قَطأ نَّ رسَُولَ الِلَّّ  صَلَّ
َ
نَّا أ ُ عَ  وهَُوَ مَا تَيقََّ ليَأه  الِلَّّ

ورَةَ. ،قاَلَهُ  وسََلَّمَ  رَادَ ب ه  ت لأكَ الصد
َ
نَّهُ أ

َ
نَّا أ  وَتَيقََّ
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.  وَإ لَى  - يَّة  ع  ُ قَطأ رَة  غَيْأ  مَا دَلَالَُهُ ظَاه 

لَافَ  ا لَا خ  مَّ لأمًا وَعَمَلًا؛ وَهَذَا م  ت قَادُ مُوجَب ه  ع  بُ اعأ لُ فَيجَ  وَّ
َ ا الأأ مَّ

َ
فَأ

لَ  مُأ َ الأعُلمََاء  في  الجأ . ف يه  بيَنأ  ة 
وأ ليَأسَ 

َ
ندَ  أ د السَّ عي  : هَلأ هُوَ قَطأ باَر  خأ

َ وَإ نَّمَا قدَأ يَُأتَل فُونَ في  بَعأض  الأأ
 ِّ عي   لَالةَ  ب قَطأ د الدَّ عي  يِّها؟ ،؟ وهََلأ هُوَ قَطأ ع  وأ ليَأسَ ب قَطأ

َ
 أ

ةُ ب الأ  مَّ
ُ تأهُ الأأ ي تلَقََّ د  الَّّ  أوَاح  مأ في  خَرَِ  ال ت لَاف ه  ثألَ اخأ يق  قَبُول  وَالَّصأ م   ،د 

ى  ي اتَّفَقَتأ عَلَ وأ الَّّ 
َ
ِّ  أ أمُتَكَل  ثَر  ال

كأ
َ
ة  الأفُقَهَاء  وَأ نأدَ عَامَّ ؛ فَع  ينَ الأعَمَل  ب ه  يدُ م  نَّهُ يفُ 

َ
 أ

 ِّ أمُتَكَل  نأ ال َِهَبَ هَوَائ فُ م  لأمَ، وَ يَن إلَى الأع  يدُهُ. م  نَّهُ لَا يفُ 
َ
 أ

اء تي قد يُتلف فيها العلمهذه الأحاديث الِّ  الل أنِّ  ف رحمهبينَّ المصن ِّ 
 مَرتبة واحدة، لا في صحة سندها، ولا في وضوح دلالها.  هِ ليست على 

صحة الإسناد والقول بإفادة  معرفةويُب أن ننطلق من قاعدة: أن 
هو من الأمور النسبية، فقد يفيد الْديث علمًا لطائفة ولا  الْديث العلمَ 

 أن الْديث قد يصل بإسناد صحيح إلى  ن، فضلًا عىى أخر يفيد لطائفة  
 غيْهم.  بعض العلماء وقد يصل بإسناد ضعيف إلى 

 فقط، بل بعض الاختلاف لم يقع في صحة الإسناد كذلك الدلالة،
الأحاديث دلالها قطعية سواء كانت الدلالة دلالة الإسناد والمتن أو دلالة 
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ِلك  الل وسلم قد قالها وأراد بأنِّ النبي صلى  المتن فقط، وهو ما نقَطعُ ونجزمُ 
؛ فيكون الْكم هنا قطعياً في الإسناد وفي الدلالة. وهذا الأول يُب المعنى 

العمل به بخلاف ما كان ليس كذلك، وهو إما أن يقع الاختلاف في إسناده 
 أو في دلاله.

تلف بأن هذه الأحاديث التي يُ ولهذا بينَّ المصنف رحمه الل تعالى 
  .لها وباعتبار ما تفيده من العلمفيها العلماء، هِ منقسمة باعتبار دلا

ما باعتبار الدلالة فمنه ما يكون قطعي السند والمتن، وهذا يوجب أ
 إفادته العلم: أي معنى والاعتقاد به علمًا وعملًا، أي يفيد العلم والعمل، 

 ه.إفادة العمل: أي وجوب العمل ب الجزم بصدقه، ومعنى 
. «هو مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة» ولهذا قال المصنف: 

ن نحدد جهة الخلاف بين العلماء، هل الخلاف واقع  في الجملة أهنا يُب 
أن  أي في الأصيل والقعيد وفي الكليا ؟ أم هُم متفقون في الجملة على 

 بالْديث الصحيح أو الْديث القطعي الثبو  والقطعي الدلالة يُ
الاعتقاد بموجبه علمًا ويفيد العلم القطعي ويفيد العمل أي وجوب العمل 
به؛ فهذه القاعدة متفق عليها في الجملة، وإنما يقع الخلاف في آحادها، أي 

 ب  -
حاديث بعض الأ : في تنزيلها وتطبيقها؛ فعندما نأتي إلى -صرغة العَ لُ

نها درجة القطع أو أ يُتلفون فيها إما لاعتقاد بعضهم بأنها لم تصل إلى 
ف ومثِّل المصنِّ  قطعية لكن دلالها ليست قطعية، ولهذا يقع هذا الخلاف،

في  أي-الأصيل ِلك بمثال  مهم يكثر الخلاف فيه في القعيد  على 
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 ، وهو اختلافهم في خرِ الواحد. -الجملة
 موارد ك خرِ، لأنه من الصواب أن تحقق كِم المصنف ليس في

ع مهم جدًا، لّلك عندما نتكلم هنا في خرِ موارد النزاالخلاف، فتحرير 
ليس الكلام في الخرِ الّي فيه علة، ولا الكلام في الخرِ الّي فالواحد، 

ِّ تُ  رجاله، ولا الخرِ الّي لم يعمل به السلف، لا، هذا خارج عن  م على كل 
يح. جمحل النزاع، هذا لا يفيد العلم القطعي، ولا يلزم العمل به إلا عند الت

ته الأمة بالقبول والصديق واشتهر  إِن كِم المصنف في الخرِ الّي تلقِّ
العمل به. هذا هو الْديث أو الخرِ  بينهم، أو الّي اتفقت الأمة على 

المقصود. فهل هو يفيد العمل دون العلم؟ هذه قضية الخلاف في خرِ 
 الآحاد. 

ند عامة ع العلمهذه القضية أنه يفيد في  الصحيح فذكرَ المصن ِّف أنِّ 
شيخ  استيعاب الفقهاء والمحدثين أيضًا وأكثر المتكلمين. وهذا يدل على 

 الإسلام رحمه الل لمذاهب العلماء في جميع أبواب العلم. 
كِم المصنف ليس في الْديث الآحاد الصحيح، لأن البعض قد يُطئ 

ته تلق في ضبط الاصطلاح، وإنما كِمه في نوع  خاص من الآحاد، وهو الّي
النبي  ، أنه يفيد العلم أي الجزم بصدقه ونسبته إلى الْمة بالقبول والتصديق

وسيبين المصنف ضابط الأمة في ِلك أو الّي اتفقت -الل عليه وسلم  صلى 
، والغالب إِا تلقته الأمة بالقبول والصديق عملوا به إلا -العمل به الأمة على 

النص يفيد العلم، فإِا أفاد العلم  مع وجود معارض. إِن هذا الْديث بهذا
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  صلى النبي أنه يفيد العمل، أي إِا جزمنا بصدقه ونسبته إلى  فمن باب أولى 
الل عليه وسلم فهنا يُب العمل به ويُب الاعتقاد به؛ لأن هذا هو كِم النبي 

دة العلم، إفا هذا معنى و ،أولًا  والجزم بصدقه ونسبته إليهالل عليه وسلم  صلى 
  .وجوب العمل به أي وجوباً شُعياً :ثانياًو

هب هوائف من  ل قا والبعض منهم ،أنه لا يفيد العلم المتكلمين إلى وِ
ن حيث العلم قد يفيد الظن الراجح، أ ،إنه يفيد العمل ولا يفيد العلم ي م 

بة الظن غل لا نجزم. لهذا نقول على فالراوي  السهو على وتمال الخطأ قالوا لاحأ 
علم، ولكن قالوا مع ِلك لا يفيد الويفيد غلبة الظن الراجح إِن هو 
 .نعمل به

 إِن هِ مذاهب ثلاثة في هذا الباب:
 المذهب الأول: أنه يفيد العلم والعمل.  

المذهب الثاني: أنه لا يفيد العلم والعمل، وهو مذهب بعض 
 .المتكلمين، لأن عندهم اشتاها  معينة في إفادة الْديث العلمَ والعمل

 المذهب الثالث: أنه يفيد العمَل ولا يفيد العلأم.

 

هَا    ة  ج  دَّ نأ ع  و يد م  أمَرأ رََُِ ال ناَس  يصَُد ِّ  ،وَكَذَل كَ الخأ
ُ
نأ أ قُ بَعأضُهَا بَعأضًا م 

ينَ  َّ ل مَنأ كاَ  ،مَخأصُوص  يني  قَ 
لأمَ اليأ يدُ الأع  هَا   قدَأ يفُ   

اَل   ،نَ عَال مًا ب ت لأكَ الجأ  وَبح 
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ينَ  رِ  
أمُخأ ولَئ كَ ال

ُ
رََِ   ،أ

مُ ب ذَل كَ  ،وَب قَرَائ نَ وضَمائ مَ تَحُفد ب الخأ
لأ رََِ  وَإ نأ كَانَ الأع 

 الخأ
َِل كَ.  هُ في   كأ  لَا يَُأصُلُ ل مَنأ لمَأ يشُار 

هذه الفوائد وبخاصة بمثل العليق  هنا فائدة، وأنا مضطر إلى 
نها قواعد مهمة سار عليها المتقدمون للمشتغلين في علم الْديث، لأ

 .تأخرون في إفادة الأخبار العلمَ والم
د   أنِّ  وهِ فهنا مسألة مهمة الخرِ المروي كلِّما كثر  مَخارجه وتعدَّ

فطريق شاي وهريق كوفي وهريق مدني  ه،روايات  وكثر جها  الخرِ
 ينوهريق مكي، هذا في الْقيقة قد يفيد العلم اليقيني، لأنه كما سيب

أِ  يه، إ تعدد وتالخرِ ضعيف وينتشر  تصور أنِّ لا يُ  المصنف أنه مما يقوِّ
  .كون حديثاً صحيحًاإلا أن ي ،من غيْ تواهؤمخارجه 

بعد ، وفي الطريق سمعت خرًِاوالسوق  مثال ِلك الآن لو ِهبتَ إلى 
ذا إِن ه نفسه؛ الخرِبقليل سمعته أيضًا، ولما كلِّمت صديقك أخرِك 

 .رق إفادة الخرِ العلمَ اليقينيهُ ن م  هو الإخبار العدد في جهة 
لكن هذا لا يُصل للمتكلمين، ولا يُصل لمن لم يتشرِّب علم 

، وإنما لمن مارس الْديث، ويكون رياناً بعلوم الْديث، ولا لكل مخرِ  
لأم اليقيني من  لأم، وعَل م كيف يُصل الع  الْديث ومارس إفادة الْديث الع 

 الْديث بأنه يقيني، بخلاف الّي تفع فيحكم على الْديث، هذا الّي ين
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لا دراية له لا في الْديث ولا في مخارجه ولا في هرق إفادته العلم، فهذا كلما 
تعدد  الروايا  وكثر  المخارج يصيب الشيء من الظن بصحة الْديث، 

العلة أو الاختلاف، فيقول اختلفت  هذا كأنه نوع  من البعضُ  يُعلُ ولهذا 
 اختلفت رواياته وهو لا يدري أن هذا من القرائن القوية على مخارجه و

إفادة الْديث العلمَ اليقيني، وليس لغلبة الظن، ولهذا فإن هذا لا يتحصل 
 ثلاثة أمور:ب إلا لمن كان عالمًا

 .بتلك الجها  عالمًاأن يكون : أولًا  
 .بصفا  أولئك المخرِين أن يكون عالمًا :ثانياً 

 .بالقرائن والضمائم التي تحيط بالخرِ عالمًاأن يكون  :ثالثاً
 فإن كان جامعًا لكل ِلك فعنده أنِّ الْديث يفيد العلم.

 

يث   دَ 
هََاب ذَةُ ف يه   ،وَل هَذَا كَانَ عُلمََاءُ الْأ

ِّ  ،الجأ أمُتَبَح  فَت ه  ال  ،رُونَ في  مَعأر 
 رحمهم الل، قَدأ يَُأصُلُ لهَُمأ ا

َ
يُن الَّامد ب أ قَ 

باَر  ليأ نأ الأعُلمََاء   ،خأ هُُمأ م  وَإ نأ كَانَ غَيْأ
قَهَا دأ ق هَا. ،قدَأ لَا يَظُند ص  دأ لأم  ب ص  لًا عَنأ الأع   فضَأ

ى  وَمَبأنَى  ينَ تاَرَةً  هَذَا عَلَ رِ  
أمُخأ ة  ال َ نأ كَثرأ يدُهُ م  لأم  يفُ  يدَ ل لأع  أمُف  رَََِ ال نَّ الخأ

َ
 ،أ

 
ُ
ينَ أ رِ  

أمُخأ فَا   ال نأ ص  رَ وَم  رَ  ،ىى خأ خأ
ُ
بَار  ب ه  أ  خأ

نأ نَفأس  الإأ نأ نَفأس   ،ىى وَم  وَم 
رَ  خأ

ُ
رِ   لَهُ أ

أمُخأ رَ  ،ىى إدأرَاك  ال خأ
ُ
رَِ  ب ه  أ

أمُخأ ر  ال مأ
َ نأ الأأ  . ىى وَم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

208 

 

نأ الد ِّ  لأمَ ل مَا هُمأ عَليَأه  م  فاَدَ خَرَُِهُمأ الأع 
َ
ظ  فرَُبَّ عَدَد  قَل يل  أ ياَنةَ  وَالْأ فأ

ي  وأ خَطَؤهُُمأ الَّّ 
َ
بُهُمأ أ مَنُ مَعَهُ كَذ  مأ قدَأ لَا  ،يؤُأ نأ غَيْأ ه  َِل كَ الأعَدَد  م  عَافُ  ضأ

َ
وَأ

لأمَ. يدُ خَرَِهُُمأ الأع   يفُ 
أمُحَد ِّ  لُ جُمأهُور  الأفُقَهَاء  وَال ي لَا رَيأبَ ف يه  وهَُوَ قَوأ قَد الَّّ  ث يَن هَذَا هُوَ الْأ

 ِّ أمُتَكَل  نأ ال يَن.وَهَوَائ فَ م   م 

هناك هرق ثلاثة لإفادة الْديث للعلم، والْكم عليه بالعلم  
 اليقيني أو بعدمه:

كِر المصنف رحمه الل تعالى الاريق الْول  : كثرة المخرِين. : كما 
 يعني كثرة الروايا  وتعدد مخارجها.

أي  .المخرِين باعتبار ديانتهم وضبطهمصفا   الاريق الثانِ:
 ة وباعتبار الضبط. باعتبار العدال

كِرَ المصنِّف : القرائن التيالاريق الثالث تعلَّق ت نهاأ تحتفِّ بالخرِ، و
 . أو هريقة الإخبار بنفس المخرِ  أو المخرَِ به

الطرق هِ التي تفيد العلم، ولا يوجد غيْ هذه الثلاثة هريق هذه ف
 ولا بعرضه على  ،ولا بالمنامات ،لا بالكشفلإفادة الْديث العلم به، 

 .ونحو ِلك ،-العقل المالق أي على -الشيعة العرض العقلي المحض 
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 ِّ أمُتَكَل  نأ ال َِهَبَ هَوَائ فُ م  يَن وَبَعأضُ الأفُقَهَاء  إلَى وَ فاَدَ  م 
َ
نَّ كَُّ عَدَد  أ

َ
أ

لأمَ في  كُ ِّ  ل  هذا الأعَدَد  الأع 
ثأ فَادَ خَرَُِ م 

َ
: أ يَّة  لأمَ خَرَِهُُمأ ب قَض  . وَهَذَ  الأع  يَّة  ا قَض 

َِل كَ. عَ بَياَن   نأ ليَأسَ هَذَا مَوأض  عًا، لكَ  ل  قَطأ  باَه 
كُرأه؛ُ  رََِ  فَلمَأ نذَأ

لأم  ب الخأ ينَ في  الأع  رِ  
أمُخأ اَر جَة  عَنأ ال ث يُْ الأقَرَائ ن  الخأ

أ
ا تأَ مَّ

َ
فَأ

لأمَ لوَأ تَجرََّ  يدُ الأع  نَّ ت لأكَ الأقَرَائ نَ قَدأ تفُ 
َ
.لأ  رََِ 

 دَ أ عَنأ الخأ
لأمَ لمَأ تُجأعَلأ  يدُ الأع  هَا قدَأ تفُ  س  َِا كَانتَأ ب نفَأ ى وَإ     تاَب عَةً ل لأخَرَِ  عَلَ

لَاق  الإأ  ،هأ
يق  إلَى  نأهُمَا هَر  رََُِ تاَب عًا لهََا. بلَأ كُل م 

لأم  تاَرَةً  كَمَا لمَأ يُُأعَلأ الخأ ِّ  وَإ لَى  ،الأع  ن 
 الظَّ

رَ  خأ
ُ
نأهُمَا ،ىى أ مَ ب ه  م 

لأ بُ الأع  ت مَاعُ مَا يوُج  ت مَاعُ مُوجَب   ،وَإ نأ اتَّفَقَ اجأ وأ اجأ
َ
أ

 ِّ ن 
مَا وَمُوجَبُ الظَّ ه  حَد 

َ
نأ أ لأم  م  . الأع  خَر  نأ الآأ  م 

لَمَ  عأ
َ
باَر  أ خأ

َ ق هَا  ،وَكُِد مَنأ كَانَ ب الأأ دأ طَعُ ب ص  بَار  لَا يَقأ خأ
َ
ق  أ دأ طَعُ ب ص  قدَأ يَقأ

ثألهَُ.  مَنأ   ليَأسَ م 

هنا فائدةً مهمة، وهِ تأثيْ القرائن في  ف رحمه الل تعالى المصن ِّ  كِرَ 
 .فادتها للعلم اليقينيتصحيح الأخبار، وفي قبولها، وفي إ

علم بأن أي خرِ لا بد له من صفا  داخلية ِاتية فهنا يُب أن يُ 
 :صفا  خارجة للتصحيح وإفادة العلمو
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ية في الخرِ منها ما يتعلق بعدد المخرِين، ولهذا فإن فالصفا  الّات
 الكثرة والاشتهار، وعدم الواهؤ على  الْديث المتواتر يرجع في أصله إلى 

ذه هِ صفا  المخرِين من العدالة والضبط، ه الكذب والخطأ، أو إلى 
 .الصفا  الّاتية في الصحيح

دد الطرق وهناك أمور خارجية وهِ القرائن، وهِ خارجة عن تع
وخارجة عن صفا  العدالة والضبط، هذه أحياناً قد تأتي مع الصفا  

 نوغيْ ِلك م ،الّاتية، فيأتينا حديث فيه عدة هرق أو صحيح الإسناد
إفادته العلمَ أو الصحة، ولهذا يتلقاه العلماء بالقبول، وإنما  قرائن تدل على 

قوا به باعتبار صفا  الرواة،  اهت وبالقرائن التي أحقبلوه وعملوا به وصدِّ
عدد ت به، هناك أحياناً قبول الخرِ يكون بالقرائن فقط، لا بالنظر إلى 

 أن هذا صفا  الرواة، وإنما هناك قرائن تدل على  الرواية ولا بالنظر إلى 
 .مًاوقد لا يكون مسل   وأن هذا المخرِ صادق مع أنه واحدالخرِ صحيح، 

لعهد المسلمون في افقد كان : كافرقبول خرِ ال أضرب مثالًا على أنا و
ل رسالل عليه وسلم ي كان النبي صلى وبعض أخبار الكفار،  نوتلقِّ يالأول 

، وفي قصة أبي -دليلًا يُعل أحدهم أي -العيون ويستدلِّ بأهل الكفر 
وا  سفيان مع هرقل أنِّ  أبا سفيان أخرِ عن بعض الأمور، وأهل الْديث تلقِّ

ث به فقط في إسلامه، فحتّى ِلك الخرِ، وهنا هذا الخرِ لا لو   يقال بأنه حدَّ
فا  ص ث به في حال كفره فإنه يؤخذ به، لأن قبول الخرِ لا يرجع إلى حدِّ 

ذا صدقه في ه الراوي بأنه راو  واحد أو أنه كافر، وإنما قامت قرينة تدل على 
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ع، ولا   رللكذب؛ ولهذا يقُبَل خرِه، فنحن قبلنا خرِ الكاف توجد دواع  المَوض 
ع.   في بعض المَواض 

ع، وهذا ثابت في  كما يُوز أن نقبل شهادة الكفار في بعض المَواض 
كتب الفقه قبول شهادة الكافر في الأموال وفي المنازعا ، قد نقبل عند 

  .ر وجود شهادة المسلمتعذد 
 قرائن لا إلى  إلى  اراجعً قد يكون  رِالخوقبول  ةشهادالإِن قبول 

ما أشار  عدد المخرِين، وإنما القبول هنا راجع إلى  إلى  صفا  المخرِين، ولا
إليه شيخ الإسلام وهو تأثيْ القرائن الخارجة عن المخرِين في العلم بالخرِ؛ 

 فهنا أفاد العلم اليقيني. 
فمن كان عنده  ؛البابولهذا إنما يقع الخلاف بين العلماء في هذا 

تقد تج بهذا الْديث، أو قد يعمن العلماء أن القرائن لا تفيد العلم فلن يُ
لكن  بالقرائن الخارجية ىى في الجملة بأن الْديث يصحح بقرائنه ويتقو

هذه القرائن، ولهذا هناك فائدة في باب إفادة الْديث العلمَ  لا يلتفت إلى 
ة:  ل عليه هو قول أهل الْديثوالصحَّ ، فعندما نستطلب القول المعوَّ

يث  ما، لا ينبغ البحث عن قول صحة حد الإجماع أو الاتفاق على 
الفقهاء وقول الأصوليين أو المتكلمين أو اللغويين، وإنما الأصل في هذا 
 ،الباب في قبول الْديث وفي إفادته العلمَ هو النظرُ في كِم أهل الشأن

 م أهل الْديث.وهُ 
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كِ ِّ  عن  لخرِ  العلمَ قد يُُرِر بفائدة، لأن البعض في إفادة اهنا أيضًا أ
 تبَّ على وبخاصة إِا كان الرجل من هؤلاء لم يفقه المنقول ولم يَ ه، نفس

 التسليم والانقياد، ولم يعتن  بطرق الاستدلال، ولم يمارس الاستنباط على 
هريقة الأئمة الفقهاء، فمَن كان هذا حالُه، وهم من أصحاب الفكر 

مة ته الأوالمثقفين، إِا جئت إليه بحديث  رواه الإمام البخاري، وقد تلقَّ 
إمام  وهفاليقيني،  بالقبول، وعملتأ به، وهو يفيد عند الإمام البخاري العلمَ 

الخرِ  علمن القرائن التي تجفمحدث وريان في هذا العلم وعالم بالقرائن، 
أو  المتكلم كِارِ أو حال الراوي للحديث؛ فيأتي حال المخ: فيد العلمي

م له حديث من صحيح  الإمام البخاري، فيخرِ عن الرجل المثقف، ويقدَّ
عنده ك في الْديث، ونفسه ويقول: هذا الْديث لا يفيد العلم. بل قد يشك ِّ 

 منازعا  له، وفاقد الشيء لا يعطيه، لهذا لا ينبغ اللوم الشديد، فهو على 
 الأخبار، وهرق إفادتها ما  تلَقي ِّ مقدار علمه واستيعابه، لأنه ما عنده مقد ِّ 

ه، مَن بغيْ مقتنع  أنا ن نفسه ويقول لك: هذا الْديثالعلأم، فهو يُرِ ع
الل عليه وسلم قاله؟ إِن هو لا ينكر السنة، ولا  الّي يقول بأن النبي صلى 

ا هريقته في إثبا  الصحاح واليقينيا ، وإنم ينكر الْديث الصحيح، على 
ن حديث عمر بكهو يُرِ عن نفسه، وإلا فإن حديثًا غريبًا بإسناد  واحد  

أفاد العلم عند جمهور  «إنما الأعمال بالنيا » لخطاب رضي الل عنه:ا
في  جعلوه أصلًا  ثين، وهو حديث غريب أفاد العلأم اليقيني، حتّى المحد ِّ 

 كتبهم، وجعلوه مقدمةً لفقههم، ومفتاحًا له. 
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لهذا فإن الجهل بالقرائن وأحوال المخرِين وأحوال الرواة له تأثيْ في 
يتَّسع  بالأحاديث وبالأخبار بما يُب أن يعُلمَ، حتّى الصديق بالسنة و

إِا ما بلغَنا أن فلاناً ينكر  نظرُنا ونعَلمَ مَوارد الاختلاف والخ لاف، حتّى 
 ما ، ومبني اهذه المقد ِّ  مثلًا أحاديث المهدي، فيجب أن يكون مبني ا على 

ة مة في الجملالعذر بأن الْديث ما أفاد عنده العلم، لأنه هو عنده مقد على 
ذا ه قًا عليه فهو يعمل به، لكن عنده أنِّ الْديث إِا كان صحيحًا متفَ  أنِّ 

الْديث لا يفيد العلم أو ظنِّ بأن الْديث ما دام أنه في بعض هرقه أو 
ان بابه، آنذاك فإن ك إنس عدم رسوخ بعض ألفاظه ضعف  وعلِّة، فيدل على 

في فهم  هذا مهم ،ه من العلمم بما ينتهي إلييُرِ عن نفسه وكِ إنسان يتكلِّ 
ك والاتباع  المناظرا  مع الناس وفي فهم الْجة وفي فهم أسباب عدم المسد

 الل عليه وسلم.  لسنة النبي صلى 
في إفادة الْديث العلمَ، يُب أن نفرق فيه  العلماء الاختلاف بينو

ته لأمة ا بين تأصيله وبين تنزيله، أي أنِّ القول بأنِّ خرِ الآحاد الّي تلقِّ
 هو :بالقبول وعملت به واشتهر بين أهل العلم لا يفيد العلم ولا العمل

، لأن جمهور أحاديث السنة هِ آحاد في محدَث  في الشع قول  مبتدَع  
أفرادها، ولكنها بدلالها المعنوية وباجتماعها بلغَت الواتر المعنوي، 

ث في الإسلام هذا القول المحدَ ، فأغلب أحاديث السنة من هذا القبيلف
 إنكار جزء  كبيْ من السنة النبوية. سيفضي إلى 

في هذا الباب باهل، لكن هو يقرِّ بأنها تفيد  عند بعضهم فالأصيل
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لًا في ردِّ بعض  العمل ولا تفيد العلم، وإنما تفيد غلبة الظن، ويكون متأوِّ
لًا يدخأخبار الآحاد لعدم إفادتها العلم، أو لمعارض    ل، فهذا يكون متأوِّ

ل كثيًْ   افي باب العذر والاجتهاد، وهذا مهمل لأنِّ البعضَ قد يناق ش وقد يُاد 
 ما هو ق بينمن أصحاب الفرق والمتكلِّمين في باب أخبار الآحاد، فلا يفر ِّ 

ع الافتاق. ع الاجتماع ومَوض   مَوض 
أهل  د موانع لبعضر  قد تَ فلتفت إليه، هذا الأمر ينبغ أن يُ  ولهذا فإنِّ 

ِّ  في العلم بعض أخبار الآحاد، ويكون اختلافهم أو الاختلاف معهم لا  رد 
ع به الشخص إنأ  دَث المحض في الإسلام بحيث قد يبدَّ  هو من القول المحأ
دعا إليه، ولا هو من السائغ الاجتهادي الّي لا إنكار فيه، فهناك وسَط 

 تيأنها تفيد العلم والعمل، لكن يأ ىى بأن يكون العالم احتج بالسنة وير
وارق ما فيها خ هائفة من الأحاديث التي تتعلق بأمور الغيب، أو على  إلى 

للعادا  فينكر هذه الأحاديث ويشتط لها الواتر القطعي، أو أنأ يقوم 
بتأويلها فيْدِّ جزءًا من السنة، فهذا وقع فيه الشيخ محمد رشيد رضا مثلًا، 

لجديد العلم منهج السلف بالجملة، وبدأ با مع أنه ممن دعا إلى 
الكتاب والسنة من غيْ أن تكون أصوله في  وبالجديد في الدعوة إلى 

قة، بل إن صحَّ العبيْ هو وافق منهج السلف في الجديد في  الجديد محقَّ
فقد  -قادلا في باب الاعت-في باب السنة الإجمال، أما في الفصيل وبخاصة 

لقول ا قيقة لا ينُسب صاحبهُ إلى أنكر أمورًا يلُام عليها، هذا النوع في الْ
، ولعدم  المحدَث في الإسلام، لأنه في جزئيا ، وقد فعلهَا تأويلًا، ولعذر 
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ل اعتقاد السلف في زمانه،  ظهور القول الراجح فيها، ولعدم ظهور مفصَّ
ل اعتقاد السلف في تحقيق السنة وفي ثبوتها.   وبخاصة مفصَّ

ن من الميي أن صغارًا من هلا ىى كما نحن الآن نر ب العلم يتمكَّ
بين الْديث الصحيح والضعيف، وله قواعد ثابتة في الأويل والفسيْ، وله 
أصول معتمدة في الصحيح وفي الانتقاد، هذا لم يتيس للك الطائفة من 
ا رأوا أن الأمة وقعت في البدع بادروا  العلماء في ِلك الزمن، فاجتهدوا، ولمِّ

عوا في الإنكار على ت الإنكار، وكأنهم إلى  حساب الإثبا ، فأنكروا  وسَّ
أمورًا ثابتة في الشرع، والأمور التي لا إنكار فيها باعتبار سندها ِهبوا 

لوا مثلًا أحاديث الدجال وبعض الأمور؛ فهذا القول لا  ،تأويلها إلى  كما أوِّ
القول المحدَث في الإسلام الأول، ولا هو من القول  ه إلى ينُسب صاحبُ 

أنهم أخطؤوا أي  جتهادي السائغ، وإنما هؤلاء اجتهدوا فأخطؤوا، ومعنى الا
نثُب ت الخطأ مع إبقائهم في دائرة العذر الشرعي، ففي هذا الباب هم أخطؤوا، 
فيجب بيان خطئهم للأمة، ويُب الحذير من خطئهم، لكن لا ينسحب 

أصولهم، لأن ما  دعوتهم ولا إلى  أشخاصهم ولا إلى  ِواتهم ولا إلى  هذا إلى 
 تجديد الاعتقاد والمنهاج ة والاتباع والْرص على نِّ هم عليه من تحرِّي السد 

وهذا تابيق  لتلكم القواعد . إنزال الوعيد والأثيم في حقهم هو من موانع
 . والفوائد التي أشار إليها شيخ الإسلام فيما مضى 
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لَالَ  ن  الدَّ يَّةً وَتاَرَةً يَُأتَل فُونَ في  كَوأ ع  مأ في   ،ة  قَطأ ت لَاف ه  خأ َِل كَ  لا  نَّ 
َ
 أ

يثَ: هَلأ هُوَ نصَل  دَ 
؟ ؟الْأ ر  وأ ظَاه 

َ
ت مَالَ  أ حأ رًا فَهَلأ ف يه  مَا يَنأفي  الا  َِا كَانَ ظَاه  وَإ 

وأ لَا؟
َ
أمَرأجُوحَ أ . ال ع  يأضًا باَب  وَاس 

َ
 وَهَذَا أ

نأ الأعُلمََاء  ب دَلَا  م  م  طَعُ قَوأ هُُمأ فَقَدأ يَقأ طَعُ ب هَا غَيْأ يثَ لَا يَقأ حَاد 
َ
ا إ ،لةَ  أ مَّ

نَى  أمَعأ َِل كَ ال لُ إلاَّ  يثَ لَا يَُأتمَ  دَ 
نَّ الْأ

َ
مأ ب أ ه  لأم  نَى  ،ل ع  أمَعأ نَّ ال

َ
مأ ب أ ه  لأم  وأ ل ع 

َ
خَرَ  أ الآأ

يث  عَليَأه   دَ 
نَعُ حَمألَ الْأ أمُو ،يَمأ لَّة  ال د 

َ نأ الأأ َِل كَ م  وأ ل غَيْأ  
َ
.أ ع  بةَ  ل لأقَطأ  ج 

عندنا أيضًا الاختلاف في الدلالة، فبعض النصوص دلالها نصية 
قطعية، وهو النص، أي أن الدلالة الصريُة لا تحتمل إلا قولًا واحدًا، لأن 

 محمد  رسول)واحدًا، كقولنا:  ما كان لا يُتمل إلا معنى  النص يطُلقَ على 
 هذا نص.  (الل

الّهن، ويُتمل معنيين، أحدهما  ول ما يتبادر إلى أما الظاهر فهو أ
 :الثاني الظاهر، ويطلقَ على  :الراجح منهما طلق على أرجح من الآخر، ويُ 
ل أي المرجوح.  المؤوَّ

 

رُ  اه  : وهَُوَ الظَّ مُ الثَّاني  سأ ا الأق  مَّ
َ
كَام   ،وَأ حأ

َ بُ الأعَمَلُ ب ه  في  الأأ فَهَذَا يَُ 
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يَّة  ب   ع  أ ثألَ ات ِّ الشرَّ ي ا م  لأم  مًا ع  نَ حُكأ ينَ. فإَ نأ كَانَ قدَأ تضََمَّ تَرَِ  أمُعأ فَاق  الأعُلمََاء  ال
تَلفَُوا ف يه   يد  وَنَحأو ه  فَقَدأ اخأ أوَع  نأ الأفُقَهَاء  إلَى  ،ال نَّ خَ  فذََهَبَ هَوَائ فُ م 

َ
رََِ أ

ى  يدًا عَلَ نَ وَع  َِا تضََمَّ ل  إ د  الأعَدأ أوَاح  َِل   ،ل  ف عأ  ال يم   بُ الأعَمَلُ ب ه  في  تَحأر  كَ فإَ نَّهُ يَُ 
عأل   ُ وَلَا يُ  ،الأف  أمَتنأ ي ا وَكَذَل كَ لوَأ كَانَ ال ع  نأ يكَُونَ قَطأ

َ
يد  إلاَّ أ أوَع  مَلُ ب ه  في  ال عأ

ى  رَة . وعََلَ لَالةََ ظَاه  نَّ الدَّ ي ا لكَ  ع  لَ عَائ   قَطأ َ شَةَ هَذَا حَمَلوُا قَوأ ُ عَنأهَارضَي  : الِلَّّ
ى » هَادَهُ مَعَ رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ بأطَلَ ج 

َ
نَّهُ قَدأ أ

َ
بأل غ  زَيأدَ بنَ أرقم أ

َ
ُ عَليَأه  وسََ  أ لَّمَ الِلَّّ

نأ يَتُوبَ 
َ
ُ عَنأهَاقاَلوُا: فَعَ  «إلاَّ أ َ الِلَّّ نَّهَا كَانتَأ عَال مَةً  ائ شَةُ رضَي 

َ
يدَ لأ  أوَع  َِكَرَ   ال

يد  وَنَحأ  ،ب ه   أوَع  يم  وَإ نأ كُنَّا لَا نَقُولُ ب هَذَا ال ر  َرَِ هَا في  الَّحأ مَلُ بخ    ،نُ نَعأ
َ
نَّ لأ 

. د  َرَِ  وَاح  نأدَناَ بخ  يثَ إنَّمَا ثَبَتَ ع  دَ 
 الْأ

 خرِ أنِّ  وهِ فائدة عظيمة ومثِّل لها، ف رحمه الل تعالى المصن ِّ  كِرَ 
لقبول يفيد العلم ويوجب العمل سواء الآحاد الصحيح الّي تلقته الأمة با

كان هذا الخرِ متضمنًا أمورًا اعتقادية أو أمورًا تكليفية عمَلية، أو آداباً 
وفضائل شُعية، أو أحكامًا وعيدية؛ فهذا هو الأصل الّي انطلق منه شيخ 

ما  نظر إلى الإسلام، وهو منهج السلف، أنه إِا تحققت الصحة بالخرِ لا يُ 
ه في يأتي من يأتي فيقول خرِ الآحاد لا يُُتجِّ ب ، حتّى من معنى يتضمنه الخرِ 

الاعتقاد وإنما في الأعمال، ويأتي الثاني يقول خرِ الآحاد لا يُُتجِّ به في باب 
، يعني في الأحكام الجديدة، ويأتي ثالث يقول حديث الآحاد ىى عموم البلو
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ت ن الوعيد لا يثبيعُمل به لكن إِا تضمن وعيدًا لا نقطع بهذا الوعيد، لأ
إلا بالدليل القطعي؛ فغاية ما يفيده عندهم هو أنه يوجب العمل دون العلم، 
ن وعيدًا، أي أن ك حديث فيه  لهذا يشتهون شُوهًا في الْديث إِا تضمِّ

فلا يفيد عندهم العلم  بو  عندهم وإلاالثوعيد لا بد أن يكون قطعيَّ 
 بمجرد أنه آحاد. 

وهو حديث عائشة رضي الل عنها لما قال لها  ف مثالًا وضربَ المصن ِّ 
ه الل علي أبلغ زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الل صلى » رسول الل:

، قالوا هذا الْديث يفيد العمل، وهو تحريم نوع من «وسلم إلا أن يتوب
كِرته عائشة رضي  الربا، والحذير من الربا، لكن لا نقطع بالوعيد الّي 

و هِ كانت عالمة به من دليل  آخر، أما نحن نعمل بخرِها الل عنها، أ
بالحريم، وإن كنا لا نقول ولا نقطع ولا نجزم بهذا الوعيد، ليس ردًا 
لخرِها، ولا تكذيباً لقولها، وإنما لأن الْديث ثبت عندنا بخرِ الآحاد، 

ول ذا القفهوعيد، والآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد العمل؛  وقد اشتمل على 
 في غاية الضعف. 

 هنا في قول عائشة رضي الل عنها، فائدتان تربويتان: 
كِروا  رضي الل عنهم: أن السلف الأولى  كِروا حديث الوعيد، و إِا 

الشخص.  أشخاصًا، فإنما المقصود هنا إنكار الفعل لا الإنكار على 
ا ذفالمقصود الأول من خطابهم إنكار الفعل، ولهذا كثر  الأحاديث في ه

 إنك منافق تجادل على )بعضهم، مثل:  الباب في إنكار بعض الصحابة على 
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قطع دعني أ)، وقول عمر رضي الل عنه: -كما قال سعد بن معاِ- (المنافقين
؛ فهذه كلها أحاديث وعيد من أخبار السلف بخطاب (عنق هذا المنافق

ل  في داخالمتلبس بالمنهيا ، ليس المراد إلا بيان أن فعلك  مباشُ إلى 
الفاعل ِاته؛ فكأنهم  الوعيد، فالمراد هنا إنكار الفعل لا الإنكار على 

من يفعل  وأبأن من يستحل الربا  هذا الباب يقولون إنه بوجود المناسبة في
إبطال العمل وإبطال الجهاد وزوال منافعه والوقوع  كذا فإنه قد يفضي إلى 

كِفي الإثم والكبائر؛ فهذا أصل عظيم تُحمل نص ر وص السلف عليه في 
 حديث الوعيد بذكر الأشخاص. 

ر مقتناً إِا يذُكالوعيد رف المتأخرين وفي خطاباتهم صار بينما في عُ 
 شخاص أكثر من الإنكار على الأ بذكر الأشخاص فالمراد الإنكار على 

 !الفعل!
أحياناً يطلقون ألفاظ  رضي الل عنهمقد يسأل سائل: الصحابة 

نة، كذب، ومع ِلك لم تقع فتالو كالنفاقالبعض الآخر،  هم على ضالوعيد بع
لماِا وصفتني بالنفاق؟ ولماِا  :ل لهاق نعلم أحدًا راجع هذا الصحابي فولا

 نكيًْا. ىى أخرجتني من الإسلام؟ لا نر
، وعُر ف الخطاب هاواعتادو مقاصد الشريعة والجواب: لأنهم فقهوا

كِر الأشخاص هو بيان الإنكار  في زمانهم أن المراد من أحاديث الوعيد في 
الشخص، وإنما الشخص يكون من باب قاعدة  الفعل لا على  على 

صص بالّكر لمناسبة أنه وقع في الفعل، فهو لا يراد الخصيص للذكر، خُ 
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 لشخصه وإنما لّم الفعل. 
هريقتهم، وهذا هو لب  هذا في عرفهم في زمانهم وفي فهمهم وعلى 

، أن الأصل في إنكار السلف في أحاديث الوعيد المسألة وأصل النصيحة
ت الفاعل، بينما عندنا في العصور المتأخرة لما انتقص الفعل وليس على  على 

مقاصد الشريعة وتغيْ  الأعراف في الخطاب وصار  القلوب هِ التي 
ر عندما ينك   تحكم على  اديث ر أحاللسان، هنا صار الكلام بالنسبة للمنك 

ب أو الشخص المراد، لا يتُقبَّل هذا القول منه ويعدِّ خاهَ الوعيد بذكر الم
 هذه الفائدة العظيمة، وإلا ة وانتقاصًا أو تهمة؛ فينبغ الالفا  إلى معرَّ 

ما له من المكانة  هو لهكيف لعائشة رضي الل عنها أن تقول هذا عن زيد و
 !العظيمة

 ة في منهجهم في: أن الصحاب-وهِ مكملة للأولى -أما الفائدة الثانية 
الاحتازا  والموانع  كِر الوعيد، وعند إهلاقه، أنه لا بد من الإشارة إلى 

 والشروط، وهذا لكمال فقههم وعلو مقاصدهم وسلامة لغاتهم ومنطقهم.
إلا » ثم قال:، له هذاأي بفع «أخرِوه أنه قد أبطل جهاده» انظر قوله

ق المانع من إنزال الوعيد في حالمانع، أي أن  وهذا استثناء  بمعنى  «أن يتوب
زيد هو الوبة، وأن كِي ليس يراد به هو، وإنما يراد به الفعل والسبب، 

الوبة، فإِا تاب لا يتنزل  أما الْكم الام فهذا لا يكون إلا معلقًا على 
 يتنزل فيه الوعيد، هنا قول عائشة رضي الل (قدـ)الوعيد فيه، وإِا لم يتب ف

ِ   ،ستدراك والاستثناءعنها فيه هذا الا  كر  للمانع، ففي منهجفهو مهم  لأنه 
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يحذر المسلم اليوم من فلأ  ؛الإهلاق في إهلاق الوعيد ليس على السلف 
فلاناً قد هدم الإسلام، وأن  أنِّ  الآن قول البعض: ىى كما نر، الإهلاقا 

 ماينب غيْ ِلك. فلاناً قد أضعف الإسلام، وأنه قد ضيع تاريُه الدعوي، إلى 
القعيد والأصيل والحرير والفصيل والصحيح، أما  السلف مالوا إلى 
لقا  والأقيسة!  نحن فمَيلنُا إلى  العموما  والظواهر والمجملا  والمُطأ

كانت لغتهم من  إذأ وهذا خلاف منهج السلف وخلاف منطقهم ولغتهم، 
 . دلالات فهم الشيعة

أوَ  نَّ ال
َ
ةُ هَؤُلَاء  أ يدُ وحَُجَّ  ب مَا يفُ 

؛ فَلَا يثَأبُتُ إلاَّ يَّة  لأم  مُور  الأع 
ُ نأ الأأ يدَ م  ع 

يأضًا فإَ نَّ 
َ
لأمَ. وَأ َِا كَانَ مُجأتهََ  الأع  لَ إ عأ يدُ.الأف  أوَع  لهَُ ال ه  لمَأ يلَأحَقأ فاَع  م   دًا في  حُكأ

ي فَعَلَى  يد  في  تَحأر  أوَع  يث  ال حَاد 
َ
: يُُأتَجد ب أ ل  هَؤُلَاء  عَال  مُطأ قَوأ فأ

َ لقًَا، وَلَا م  الأأ
يَّةً. ع  لَالةَُ قَطأ نأ تكَُونَ الدَّ

َ
يدُ إلاَّ أ أوَع   يثَأبُتُ ب هَا ال

 أي تفيد العمل وهو الحريم، لكن لا تفيد العلم والقطع واليقين
ة، بل الأمور العملي عندهم لاالوعيد من الأمور العلمية ف، -قولهم على -

 !رِ  محضعندهم الوعيد هو خ
لكن الْقيقة أن أحاديث الوعيد هِ ليست أخبارًا محضة، ولا هِ و
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 علوم توجبهِ ، وممن الأمور العلمية المحضة، وإنما هِ أخبار  تفيد العل
أخبار الوعيد أن  ما  عندما نظروا إلى فإِن خطؤهم هنا في المقد ِّ ؛ العمل

لم  محض، أي  بدخول النار على  هو خرِ فقط، وهذا هذا الفعل هذا أمر  ع 
خطأ، ولهذا أحياناً يكفي أن المسلم يقرأ نصوص الوعيد في القرآن 
فيستشعر العمل إما رغبةً من باب الرجاء، وإما رهبةً من باب الخوف؛ 

 فالصواب أن نصوص الوعيد تفيد العلم وتوجب العمل. 

 

رَاءَا    ثَر  الأعُلمََاء  ب الأق 
كأ
َ
ت جَاجُ أ ثألهُُ احأ تأ عَنأ بَعأض   وَم  الَّتي  صَحَّ

حَف  عُثأمَانَ  ن هَا ليَأسَتأ في  مُصأ حَابةَ  مَعَ كَوأ ُ عَنأهُ الصَّ َ الِلَّّ هَا  ،رضَي  فإَ نَّ
لأمًا نَتأ عَمَلًا وعَ  يح   ،تضََمَّ د  صَح  َ خَرَُِ وَاح  وا ب هَا في  إثأباَ    ؛وَهِ  تجَد فَاحأ

آناً ،الأعَمَل   ب تُوهَا قرُأ
. وَلمَأ يثُأ  ب يقَ ين 

يَّة  الَّتي  لَا تثَأبُتُ إلاَّ لأم  مُور  الأع 
ُ نأ الأأ نَّهَا م 

َ
 لأ 

هذا الاحتجاج والقياس يدُفَع بأن يقُال: هناك فرق  بين أن تكون  
الرواية أو القراءة في القرآن تفيد العلم والعمل، وبين أن تكون قرآناً يقُرأ 

يْ من باب الاحتياط ولمنع الاختلاف وللتيسويُتعبَّد بتلاوته؛ فهنا العلماء 
حرف  واحد، لهذه الأسباب الثلاثة جعلوا  الناس في الاجتماع على  على 

في القرآن، لكن قد تكون هذه القراءة  شُوهًا خاصة في دخول القراءة
بخرِ الآحاد تفيد العلم وتفيد العمل أي يعُمل بها، لكن عدم إدخالها 
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د العلم، ولكن لأن شُوهًا ، وليس لأنها لم تفتلى ي فلأنها لم تكن قرآناً
 جمعت عليها الأمة فيما يكون قرآناً يقُرأ؛ فهذا لا يُتج به على أمعينة 

 أن الأحاديث العلمية الوعيدية لا بد لها من الدليل القطعي.  ىى دعو

 

نأ الأفُقَهَاء   ثَرُونَ م  كأ
َ َِهَبَ الأأ ة  السَّ -وَ لُ عَامَّ ه   إلَى  -لفَ  وهَُوَ قَوأ نَّ هَذ 

َ
أ

حَابَ رسَُول  الِلَّّ   صأ
َ
؛ فَإ نَّ أ يد  أوَع  نأ ال نَتأهُ م  يع  مَا تضََمَّ ة  في  جَم  يثَ حُجَّ حَاد 

َ الأأ
ى  يث   صَلَّ حَاد 

َ ه  الأأ ب تُونَ ب هَذ 
دَهُمأ مَا زَالوُا يثُأ يَن بَعأ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ وَالَّاب ع  الِلَّّ

يدَ  أوَع  ب تُونَ ب هَا الأعَمَلَ  كَمَا ،ال
ي ف يهَا وَيُصَر ِّ  ،يثُأ يد  الَّّ  أوَع  حُونَ ب لحُُوق  ال

نَّ 
َ
َِل كَ لأ  . وَ مأ يه  مأ وَفَتَاو  يث ه  حَاد 

َ
. وهََذَا مُنأتشَر   عَنأهُمأ في  أ لةَ  مُأ ل  في  الجأ ل لأفَاع 

يَّة  الَّتي  ثبَتََ  ع  أ كَام  الشرَّ حأ
َ نأ جُمألةَ  الأأ يدَ م  أوَع  رَة  تاَرَةً ال اه  لَّة  الظَّ د 

َ  ،تأ ب الأأ
رَ  خأ

ُ
يَّة  أ ع  لَّة  الأقَطأ د 

َ يد  ىى وَب الأأ أوَع  يَن الَّامَّ ب ال َق  لوُبُ اليأ أمَطأ بلَأ  ،؛ فإَ نَّهُ ليَأسَ ال
 ِّ ن 

َق ين  أو الظَّ خُلُ في  اليأ ي يدَأ ت قَادُ الَّّ  عأ لوُبُ الا  أمَطأ نَّ هَذَا هُ  ،الأغَال ب   ال
َ
 وَ كَمَا أ

. كَام  الأعَمَل يَّة  حأ
َ لوُبُ في  الأأ أمَطأ  ال

ثين وقول هنا قضية مهمة في أن مذهب الأكثرية من الفقهاء والمحدِّ 
كِرنا-عامة السلف أن هذه الأحاديث هِ حجة  في جميع ما تضمنته  -كما 

والأخلاق والآداب، وهذا والأحكام من الوعيد والاعتقاد والأمور العملية 
الل عليه وسلم، إِا جاءهم حديث ما كانوا  أصحاب النبي صلى  هو مذهب
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هذا أو  ،يقولون هذا في الاعتقاد وهذا في المعاملا  وهذا في الميْاث
الْديث لا نحتج به لأنه في الوعيد! وإنما كانوا يعملون بما تضمنته تلك 

 . ا باليقين وإما بغلبة الظنإم الأحاديث من اعتقادا  وأحكام
يقة ثابت عندهم، ولهذا فإن الأحاديث المتضمنة للوعيد وهذا حق

ع ستجبالنتيجة هِ شُعي، إِن جملة الأحكام الشرعية، فهي حكم من 
 .ثبت بالأدلة الظاهرةيي قد العمل الّ إلى 

إما أن تكون دلالها ظاهرة أو قطعية، ويكون إسنادها  فالأحكام
لوعيد فإنه لا يلزم في باب اأو يفيد الظن الغالب؛ اليقيني إما يفيد العلم 

اليقين الام بالوعيد، بل المؤمن يكفيه أن يعلم بأن هذا الفعل منهي  عنه، 
يا أو في في الدنوأن يعلم باليقين أو بغلبة الظن بأن الل رتَّب جزاءً عليه 

ك ما ل ، لأنه لا يشتط أن يكون الوعيد فقط بدخول النار، بالآخرة
لعذاب في الدنيا أو في الآخرة بأنواع العذاب الْسي من ا توعده الل تعالى 

الوعيد، فهذا يكفي المؤمن، فلا نأتي ونقول  والمعنوي، كلها داخلة في معنى 
ع. وجه اليقين والقط هذا الفعل على  له: لا، لا بد أن تعلمَ بأن الوعيد على 

 لأنه بالنتيجة سيعمل العبد باعتقاده وعلمه.
 ليهاع يتتبنية فإن أحاديث الوعيد التي بل أقول لكم قضية وجدا

الخلود في النار في بعض الآيا ، قد يسمعها اثنان، الأول يعتقد قوة اليقين: 
العذاب رؤيا العين، وهو لا يزال في  ىى قوة الرجاء مع قوة الخوف كأنه ير

عند مفارقة سماع الآية، والآخَر لا يفيده الوعيد إلا  خشية وخوف حتّى 
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ا وشيئاً من الانتهاء، مع التسويف أو التدد في الإقلاع عن خوفاً يسيًْ 
 .رِ هو واحد وهو آية  من القرآنالّنب؛ مع أن الخ

ولهذا كان شيخ الإسلام يقول: إن القطع والظن يُتلف باختلاف 
 الاستدلال، وبفهمه هو، وبطريقة استدلاله.  قدرة الإنسان على 

الإيمان، فإنها كالأرض التي إِا أنا أقول أيضًا: يُتلف وجدانه في قوة 
، هبومن الأراضي ما لا تنتفع  بالماء جاءها الماء، فمن الأراضي مَا تنتفع

يكفيه غلبة الظن، ما منها  دكذلك القلوب في سماعها لأحاديث الوعي
وليس الوعيد الخاص، فالوعيد -وهذا باب  مهم-ها الوعيد العام بل يكفي

ويوجب سخطه  ب غضب الل تعالى العام يكفي بأن هذا الفعل يوج
ويوجب حصول آثار المعصية أو العقاب، من غيْ أن يعلم نوع العقوبة، 

 ولا يعلم الوعيد الخاص بهذا الفعل، فتاه ينتفع به.
بأن نشدد فيه؟ العمل أم الوعيد؟ الجواب:  لهذا لو قيل: أيهما أولى 

ولى 
َ
كفي لوعيد العام، ويالعمل، لأن الوعيد يُصل بالوجدان، ويُصل با الأ

دوا في  أنِّ الإنسان عَل م أن هذا منهي  عنه، وقد ينتهي، فإِا أردتم أن تتشدِّ
اشتاها  الصحة فيجب أن تشتهوا في العمل أكثر من الوعيد، ولهذا 

فيه كما  الثبدت قد لا يُتاج إلى  ف هذه القاعدة في أن الوعيدالمصن ِّ  سيذكر
 .يُتاج إليه العمل
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لهَُ ب الأعُقُوبَة  وَلَا  دَ فاَع  مَ هَذَا وَتوَعََّ َ حَرَّ نَّ الِلَّّ
َ
أسَان  أ ن  

ت قَاد  الإأ َ اعأ قَ بيَنأ  فرَأ
مَلةَ   أمُجأ دُ عَليَأه  ب عُقُوبَة  مُعَيَّنةَ   ،ال مَهُ أو توَعََّ َ حَرَّ نَّ الِلَّّ

َ
ه  أ ت قَاد  حَيأثُ إنَّ  ،وَاعأ

بَار  عَنأ الِلَّّ   نأهُمَا إخأ ل   ،كُِ  م  لي  لقَ  الدَّ ل  ب مُطأ وَّ
َ بَارُ عَنأهُ ب الأأ  خأ

 ،فكََمَا جَازَ الإأ
يد   أوَع  : الأعَمَلُ ب هَا في  ال . بلَأ لوَأ قاَلَ قَائ ل  بَارُ عَنأهُ ب الثَّاني   خأ

فكََذَل كَ يُوز الإأ
يحًا. كَدُ؛ كَانَ صَح  وأ

َ
 أ

 الشح:
 تفيد العمَل؟ إِنأليست الأحاديث كِم شيخ الإسلام أن هذه  معنى 

من جعل الوعيد من باب العلم، لأنه بالنتيجة  فالعمل بها في الوعيد أولى 
ك في تأديب الأهفال، فإن هذا الإنسان، وهذا يُصل حتّى  الوعيد يرجع إلى 

أحياناً قد تذكر وعيدًا مبهمًا وعامًا لأن المقصود ليس هو الوعيد، وإنما 
مر ونهي أ نا إِا جاء نص  اشتمل على المقصود هو الفعل، فكذلك في شُيعت

معلق بوعيد، فالمقصود الأول هو الامتثال، ويكون هذا الامتثال في سياق 
ِلك العمل. فلو أن الإنسان صام  ين على ع  العمل، والوعيد من باب المُ 

ويُهل ماِا عليه من وعيد في عدم الصيام، ولو أن الإنسان ابتعد عن 
هذه المعصية، فإن الجهل بالوعيد لا يضره، معصية  ما وهو يُهل عقوبة 

هؤلاء من  فعجب  لكن عدم الامتثال للأمر والنهي هو الّي يضر، 
 .المتكلمين عندما اشترطوا في الوعيد ما يجب أن يشترطوا في غيره
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قون هذا الفريق. بل حالهم إِا  لهذا فإن فقه الصحابة أنهم لا يفرِّ
ِ ك هي الأمر والن ر وعيد، فإن الخطاب إلى جاء نص  فيه أمر ونهي معلق وفيه 

 الوعيد هو خطاب تصديق  وخطاب إلى  هو خطاب تكليف، والخطاب إلى 
 القلوب بتحريكها في دائرة الرجاء والخوف والمحبة.

يب   أه  يب  وَالتَّ غ  أ يث  التَّ حَاد 
َ
سَان يد  أ

َ
مَا  ،وَل هَذَا كَانوُا يتَسَاهلُونَ في  أ

لُ لَا يتَسَاهلُ  يد  يَُأم  أوَع  ت قَادَ ال نَّ اعأ
َ
؛ لأ  كَام  حأ

َ يث  الأأ حَاد 
َ
سَان يد  أ

َ
ونَ في  أ

ى  .  الندفُوسَ عَلَ أك   التَّ
ا يدُ حَق  أوَع  ل كَ ال َِ أسَانُ قَدأ نَجَا ،فَإ نأ كَانَ  ن  

وَإ نأ لمَأ يكَُنأ  ،كَانَ الإأ
نأ  خَفد م 

َ
عأل  أ ا بلَأ عُقُوبَةُ الأف  يدُ حَق  أوَع  أسَانَ  ال ن  

يد  لمَأ يضَُرَّ الإأ أوَع  ل كَ ال َِ

لَ - عأ ل كَ الأف  َِ ا ترََكَ  َِ تَقَدَ  -إ نَّهُ إنأ اعأ
َ
، لأ  يَادَةَ الأعُقُوبَة  ه  ز  ت قَاد  خَطَؤُهُ في  اعأ

دأ في  ت لأكَ الز ِّ  تَق  يأضًا. وَكَذَل كَ إنأ لمَأ يَعأ
َ
ئُ أ صَ الأعُقُوبَة  فَقَدأ يُُأط  ادَة  يَ نَقأ

يً  ئُ.نَفأ  ا وَلَا إثأبَاتاً فَقَدأ يُُأط 
 قدَأ يُهَو ِّ  

ُ
طََأ نأدَهُ فَيَقَعُ ف يه  فَهَذَا الخأ لَ ع  عأ قد الأعُقُوبَةَ ا ،نُ الأف  تَح  ائ دَةَ فيَسَأ لزَّ

َِل كَ.  ،إنأ كَانتَأ ثاَب تةًَ  قَاق   ت حأ وأ يَقُومُ ب ه  سَبَبُ اسأ
َ
 أ

 َِ ى  ،نفإَ  ت قَاد  عَلَ عأ  في  الا 
ُ
طََأ يرَيأن   الخأ د  يد  -الَّقأ أوَع  ت قَاد  ال ير  اعأ د   ،تَقأ

ه   ير  عَدَم  د  نأ الأعَذَاب   ،سَوَاء   -وَتَقأ ى  وَالنَّجَاةُ م  قأرَبُ  عَلَ
َ
يد  أ أوَع  ت قَاد  ال ير  اعأ د   ،تَقأ

لَى  وأ
َ
يرُ أ د   .فَيكَُونُ هَذَا الَّقأ
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النجاة من  نِّ أمة وهِ فائدةً مه هنا بينِّ يُ  رحمه الل تعالى  فُ المصن ِّ 
 وتعالى  الل تباركفإن  وبالالي د اعتقاد الوعيد،جرَّ لما حيانً أالعذاب يكون 

الانتهاء  على  باعث   ىى فأقو ،عليه الوعيد بَ عن شيء نهي تحريم ورتِّ  نهى إِا 
أخطأ  إِا معلوم مجرب وبالاليأمر  العقوبة، وهذا إلى  وترك الْرام هو النظر

ولكن  ،د الوعيد فكانت العقوبة لهذا الْرام بمقدار معينباعتقا نسانالإ
 .شد فهذا لا يضرالعقوبة أبأن  هو اعتقدَ 

َ نظمة الوضعيِّ بعض الأ فإنِّ  ب لكم المثالقرِّ أ ولكي ا اليوم نم  ة في عال
 ،ينارغرامة مئة د فالعقوبة هِ مثلًا ، فعال عقوبا بعض الأ ب على رت ِّ قد تُ 

فإن  ،لف دينارأكثر من ِلك وليكن أهِ  الغرامةبأن  الإنسان واعتقدَ 
 ة. ه تلك المخالفتجندب إلى  هذا سيؤوللأن  ،الزيادة في العقوبة لا تضره

ن مَ  :من نحو يب؛التغيب والته أحاديثولهذا تساهل العلماء في 
د هنا ق ؛الأجرفي الليلة الواحدة فله كذا من أو  وم الواحدفي اليكِر الل 

ه بأن نساناعتقد الإإِا ف ،ل الّكر مشروعًا صأ أو ايكون الْديث ضعيفً 
بأن  ادهلاعتق امحرمً  نسانلو ترك الإأو  ،اضعيفً  سيثاب ولو كان دليل الوعد

د فمجر ،في هذا البابأخطأ  وقد يكون ظة،ب عليه عقوبةً مغلَّ الل قد رتَّ 
 لهذا قالو العمل، إلى  اعتقاد الثواب سيدفع العبدأو  اعتقاد وجود العقوبة

لوعيد كان ِلك افإن  .التك س على يُمل النف اعتقاد الوعيدلأن  المصنف:
 فِّ خأبل عقوبة الفعل  الم يكن الوعيد حقً  وإن قد نجا، نسانكان الإ احقً 
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 النظر عن درجة العقوبة وبغضِّ لأنه  ،نسانالإ يضرِّ فلا من ِلك الوعيد 
بة كذلك بالنس ؛ترك المعاصي وإلى  ترك الّنب إلى  اعتقاده بالوعيد ىى أدِّ 

كما  ليس كر كما جاء في حديث  ضعيف،الّ ِّ  على لو كان الوعد  للوعد حتّى 
 الْديثالمثوبة قد تكون بحكم العادة، لكن  ،اكر مستحب  قد يكون الّ ِّ 

كثرة  لى إ اعتقاد الوعد بالعبد ىى أدإِا  لا يضر فإنه أيضًا وبةً عظيمة،ر مثكَِ 
 ،يبالتهوالتغيب  أحاديث أسانيدوي في وهذا هو السبب في التسا كر،الّ ِّ 
 .لو لم تصح أو التك حتّى  العمل على  المقصود منها الْثِّ إِ 

ها المحركة نأ الوعيد على  أحاديث إلى  ن ينظرالمسلم ينبغ أ فإن ولهذا
 الفعل. إلى  ان يكون اعتقاده بالوعد مفضيً أمثلما  ترك العمل، إلى  والدافعة

ى وَب هَذَا الدَّ  رَ عَلَ اَظ  لَ الْأ لي  ةُ الأعُلَمَاء  الدَّ حَ عَامَّ ل  رجََّ ل   لي  لي  الدَّ
كَام   حأ

َ نأ الأأ يَاط  في  كَث يْ  م  ت  حأ لَ الا  لي  نأ الأفُقَهَاء  دَ . وسََلَكَ كَث يْ  م  مُب يح 
أ ال

ى   هَذَا.  ب نَاءً عَلَ
عأل   ت ياَطُ في  الأف  حأ ا الا  مَّ

َ
ى  ،وَأ مَع  عَلَ أمُجأ َ الأعُقَلَاء  في  ا فَكَال ن ه  بيَنأ . حُسأ لةَ  مُأ  لجأ

طََ  نأ الخأ فُهُ م  َِا كَانَ خَوأ طََ  أ  فإَ  نأ الخأ ف ه  م  وَأ يد  مُقَاب لًا لخ  أوَع  ت قَاد  ال   اعأ
 أ  ب نَفيأ

ت قَاد   عأ ه   ،في  عَدَم  هَذَا الا  ت قَاد  عأ بُ لا  أمُوج  لُ ال لي  َ الدَّ اَص   ،بقَي  ةُ في  لَ وَالنَّجَاةُ الْأ
. أمُعَار ض  ليَنأ  سَال مَينأ  عَنأ ال ه  دَلي  ت قَاد    اعأ
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 تقدير الخطأ فيلأن  ،التغيب والتغيب أحاديثالعلماء تساهلوا في  
تك الخمر فالمؤمن ي الفعل يوجب التك،بأن  ن يعلمأالمهم ف العقوبة لا يضر،
 خرةالآ شارب الخمر في ن يعلم حقيقة العقوبة المتتبة على أولكن لا يلزم 

ن أمن الناس من عامة الناس غاية ما عندهم هو  اكثيًْ فإن  ،في الدنياأو 
فعله يوجب  نِّ أو ،فعله يوجب دخول النار نِّ أو ،الل توعد شارب الخمر

ة العقوبة حقيق ن يقفوا على أمن غيْ  ،شُبه كبيْة  من الكبائر نِّ وأ ،الفسوق
 ،وعيدية في شارب الخمر أحاديثخرة ورد  لآوفي ا ،نه في الدنيا فيه حدِّ أ

 وهناك ،خرةتعزيرا  في الدنيا وهناك عقوبا  في الآأو  هناك حدود نإِ
يكون أن ولكن لا يلزم  ،هذه الكبيْة هذا الّنب وعلى  ثار كثيْة على أ

 نه يكفي في باب الوعيد العلمُ أ وهذا معنى  جميع الناس يعلمون ِلك،
 بائر. صحاب الكأ قد وضع عقوبةً على  الل تعالى بأن  في الجملة والاعتقادُ 

، عينةم تحريم الخمر وفيه عقوبة لو جاءنا حديث فيه دليل  على  مثلًا 
من الْديث وهو تحريم الخمر الأول فهنا نقول الجزء  والْديث ضعيف،

 ؟ن الخطأيأين الخلاف؟ وأ لكن لمتواتر القطعي من الكتاب والسنة،ثابت  با
، ذه العقوبةبه هترك الخمر لاعتقاد ان عاميً ألو ف زيادة في العقوبة؛في صحة ال

 انيً كان تركه مبإِا  الصحيحوإنما  لم يثبت، لا يقال له هذا حديث  ضعيف
لوعيد ا أحاديثيكفي في إِ  ،دهاعتقا تك على اعتقاده بالعقوبة يُ  على 

 ن هذا العايأما دام  ،الوعيد لا يضر تقديروالخطأ في  ،لالاعتقاد المجمَ 
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 ترك الفعل، هذا هو المقصود.  إلى   بهالمجمل سيفضي باعتقاده
 بعضفإن  ،وهذا في الْقيقة مهم في باب تعليم الناس وهدايتهم

فيه  أو لم يثبتحديث أسباب هدايته كون من يقد  ،الناس في جزئية  ما
فما دام  ،اعتقاده بهذا الْديث ق الفعل على تعلِّ أو  ق التكولكن تعلِّ  ،علة

 نكار ينبغي الإفلاصحيحة  أحاديثحكم الفعل ثابت  في الشريعة ب نِّ أ
أمر ن متّى يعلِّمنا التك والفعل. وهذا  عينه على عليه ما دام هذا هو الّي يُ 

 نه لا يضر الخطأ في العقوبة. أعظيم وهو  أصل فهو ؟ننهاهم الناس ومتّى 
كِرها المصنفو هذا أن ب قد بالوعيداعتإِا  المسلمبأن  القاعدة التي 

 إلى  ،ه يوجب سخط الل تعالى أنو عنه لا يُوز وهذا فيه عقوبة وهذا منهيل 
 اعى ن تريجب أفالتك  على  نسانتحمل الإ الأمورهذه أنِّ ، فما دام غيْ ِلك

نهي فيه وعيد و دليل يجيء نأك ،الشرعية دلةعند العارض بين الأ حتّى 
ن أهنا لا بد  إباحة وجواز،فيه له معارض  في الأمر نفسه خرآ ودليلومنع، 

وبهذا  يح،الدليل المب على  -المانعأي -في مثل هذا الموضع الدليل الْاظر  نقدم
 رظح عامة العلماء الدليل الْااعتقاد الوعيد رجِّ  إلى  الدليل الّي يرجع

لل عليه ا ن النبي صلى أ :ولهذا جاء في الْديث الدليل المبيح، م على المحر ِّ 
كِرَ  المعلَّ  كلبكَ  رسلتَ أإِا » :وسلم قال هنا  ،«تل فكُل اسم الل عليه فقَ  م و

 لكن ، لا اشتباه فيه
ُ
نك لأ ،ت فلا تأكلتلَ فقَ  ،رخَ إِا خالط كلبك كِب  أ

 ،ىى خرأم بكلاب  أعليه  م الّي سميتَ لا تدري هل حصل بكلبك المعلَّ 
نقدم هل ا لف هنتُ ، واخوسبب مبيح المحل سبب مانعأو  فاجتمع في الموضع
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  ؟المبيح أمر الْاظ
قدمه في ما نوإن الدوام. المبيح على  ر على ظلا نقدم الْا صوللهذا في الأ

 :أحوال
 بمعنى  اختلط الْلال بالْرام،إِا  يأ ،نقدمه عند الاختلاط :أولا   

 المبيح.  ر على ظم الْانقد ِّ ف ل ليس فيه انفكاك،المح
 .مومر فيه عظِا كان الْا: إثاني ا

حوط هنا لأا بمعنى  ،م فيه احتياطالمحر ِّ أو  كان في فعل المانعإِا  :اثالث   
 .ن تجتنبأ

ليه ما اشتمل عالمبيح لاعتقاد  ر على ظالْاأو  كان تقديم المانعإِا  
محل   هنا في م،رسال الكلب المعلَّ إا الْديث وهو كما في هذالمانع من الوعيد، 

في ِاته واجتمع ما  كل ما ليس حلالًا أو واحد اجتمع ما يوجب الوعيد وه
قوبة قع في عألا  حوط حتّى فهنا الوعيد الأ ؛يةالأصل باحةالإ هو مبيح على 

  كل الْرامأ
ُ
 المبيح. ر على م الْاظقدِّ أ: كل ما ليس حلالًا أب بتلى وأ

وفي  م،ر مانع محر ِّ ظهذا حا لكن مثال النهي عن صوم يوم السبت، 
خر في صوم آوفي حديث   ،حدصوم السبت والأنه كان يأم سلمة أحديث 

ر ظهنا عندنا تعارض الْا ،«ا بعدهيومً أو  قبله الا يومً إ» :يوم الجمعة قال
 م، مع المبيح وهو حديث أم وهو النهي عن صوم يوم السبتالمانع المحر ِّ 

ن لأياً ثانو ،أولًا نفكاك الجهة لا ،المبيح ر على فلا نقول نقدم الْاظ ،سلمة
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يه ليس ف الأمرن ولأ : المبيح،ما العام هو العكسوإن ،اهنا ليس عامً ر الْاظ
 جبار صوم يوم الجمعةإ لجن صام يوم السبت لأومَ  ،للنهي معلَّ فا احتياط

 فعلأو  ،اواجبً  ىى أد ما هذاوإن اهذا ليس احتياهً فلا يقع الانفراد  حتّى 
يح، المب م على قدَّ ظر هنا يُ ن الْاأل قاعدة ن ننزِّ ن لا يصلح أِإف ،امستحبً 

وعندما يكون المقصود هو الاحتياط  ،القاعدة تطبق عند عدم الانفكاك
 من الوعيد. اننا نفعل ِلك حذرً أوالمقصود هو  ،في الدين
منافع،  ما زوالوإن ،ثمتركنا إ هذا المأكول لا يتتب على لأننا لو تركنا  

اط يعة، فكان الاحتيكل الميتة محرم  في الشرأم فهذا كلناه وهو محرَّ ألكن لو 
 ثلًا م ذا يضرب العلماءكوه ،من الاحتياط لجناب الفعل أولى لجناب التك 

تلط بلد واخ إلى  خته في الرضاعة وسافر أنه لو اختلطت امرأة هِ أ أيضًا
 نأهل ِلك البلد بحيث أن يتزوج من أراد أو ن هِ؟لا يدري مَ  الأمرعليه 
زواج بال ةن تكون المقصودأا احتمال فهن ،ضاق عليه ووقع الاشتباه الأمر
مقدم  رظاحتياها للوعيد من الفعل وللتداخل ننزل قاعدة الْافخته، هِ أ
 المبيح. على 

ن بعض العلماء عندما يأخذون بدليل أقاعدة مهمة في  هذه
 ،في الدخول تحت الوعيدأو  ،الوقوع في المحذور ، يُتاهون منالاحتياط

 رهمميفضي أف بأس به خشية ما هو فيه بأس، ما لايتكون  احيانً أولهذا 
 الدخول في الوعيد. إلى 
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 ِّ عي   ل  الأقَطأ لي  نأ يَقُولَ: عَدَمُ الدَّ
َ
ى  وَليَأسَ ل قَائ ل  أ ى  عَلَ ل  عَلَ يد  دَلي  أوَع   ال

ه   ى  ،عَدَم  أمُتَوَات ر  عَلَ رََِ  ال
ى  كَعَدَم  الخأ ائ دَة  عَلَ رَاءَا   الزَّ ؛مَا  الأق  حَف  أمُصأ نَّ  في  ال

َ
لأ 

ى  ل  لَا يدَُلد عَلَ لي  لوُل  عَليَأه.    عَدَمَ الدَّ أمَدأ  عَدَم  ال
ى  ع  عَلَ ل  الأقَاه  لي  يَّة  ل عَدَم  الدَّ لأم  مُور  الأع 

ُ نأ الأأ ء  م    شَيأ
 وَمَنأ قَطَعَ ب نَفيأ

هَا ِّ  ،وجُُود  أمُتَكَل  نأ ال يقَةُ هَائ فَة  م  ينَ كَمَا هُوَ هَر  ِّ  ،م   بيَ 
ً
ئ  خَطَأ  ناً. فَهُوَ مُخأط 

ل   لي  م  ل وجُُود  الدَّ ز 
تَلأ ء  مُسأ أ نَّ وجُُودَ الشيَّ

َ
ناَ أ َِا عَل مأ نأ إ نَا عَدَمَ  ،لكَ  وعََل مأ

ل   لي  م   ،الدَّ ز 
تَلأ أمُسأ ء  ال أ ناَ ب عَدَم  الشيَّ ى  ،وَقَطَعأ ل  عَلَ م  دَلي  ز 

نَّ عَدَمَ اللاَّ
َ
دَم  عَ  لأ 

أمَلأزُو   .م  ال

َ مُتَوَف ِّ  وَاعي  نَّ الدَّ
َ
نَا أ ى وَقدَأ عَل مأ ين ه   رَة  عَلَ ل  ك تاَب  الِلَّّ  ودَ 

يَُُوزُ  فإَ نَّهُ لَا  ،نَقأ
ى  ة  ك تأمَانُ مَا يَُأتَاجُ الناس إلَى  عَلَ مَّ

ُ لًا  الأأ ا لمَأ يُنأقَلأ نَقأ ةً. فَلمََّ ةً عَامَّ ل ه  حُجَّ نَقأ
سَة ا صَلَاة سَاد  رَ وَ  ،عَام  خأ

ُ
َِل كَ  ،ىى لَا سُورَة أ يناً عَدَمَ  ناَ يقَ   .عَل مأ

 في يمانجد الإِا وُ من وجود ما يدل عليه، فإ لا بدَّ ك شيء  ثابت  
ور وجود تصفلا يُ  الجوارح، أدله على ن تظهر أفلا بد  اصحيحً  اإيمانً القلب 

 ،دهقيانوعدم ا رعمل الظاهالا مع عدم ا صادقً جازمً  اإيمانً في القلب  يمانالإ
ووجود هائفة من  القلب، إيمان القلب ودليل على  العمل دليل على  لأنِّ 

الل عليه وسلم وصحبوه وقاموا بحمل  الناس وهم الّين نصروا النبي صلى 
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 تدلِّ  أدلةوجود هؤلاء من غيْ وجود  ، لا يتصورهل الفضلأوهم  ،الشريعة
جد وُ إِا أي  دليله،م لوجود وجود الشيء مستلزإِن  ،فضلهم ومكانتهم على 

تأصلت عندكم هذه القاعدة إِا  ولكن فلا بد من وجود دليله،شيء 
ِا إأي  ،-وهذا في الإثبا - ن وجود شيء مستلزم لوجود دليلهمفلا بد 

 دلا بفشُقت الشمس أإِا  مثلًا  ،جد الشيء لا بد من وجود الدليل عليهوُ 
ورتب  اِا حرم الل شيئً إف ،ةهذه هِ القاعد ،شُوقها من وجود دليل على 

ر ما وظهوفلا بد من ظهوره ،ابشيء ورتب عليه ثوابً أو أمر  ،عليه عقوبة
 على  نا اكتشفت دليلًا جاءنا رجل وقال أإِا  ولهذا الدليل الدال عليهما،

 ةلا يتصور وجود فريضة قطعيِّ  هلأن الفور نكذبه على  ،وجود صلاة سادسة
د وينفر يأتي واحد حتّى  ،الأمةهور في من غيْ دليل  صحيح  ثابت  مش

 .الدليل نه مطلع  على أ ىى بدعو
 ولكن عدمشياء في باب الدليل، وهذا الفهم مهم في فهم حقائق الأ

 ،الدليل لا يلزم عدم وجود المدلولعدم علم البعض ب أو الدليل الْاص  
ن لا يكون في القلب ألا يلزم  يمانعدم وجود عمل ظاهر في الإ :بمعنى 
عن الصحابة فلا يعلم فضلهم، فجهل البعض  اإنسانً قد تسأل ، وإيمان

  .الأمربدلائل فضائل الصحابة لا يلزم عدم وجود فضلهم في نفس 
القطعية  دلةعدم العلم بالأأو  عدم العلم بالوعيد :ولّلك نقول

 عدم وجود الوعيد ولا عدم وجود الْكم. منه لا يلزم  ،مسألة للوعيد على 
يُاهب الل  نِّ أر تصوَّ لا يُ  -متُ كما قدَّ - الأمرقيقة لكن في ح
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العلم و ،لكن وجود الدليل شيء   ،فين بحكم من غيْ وجود دليل عليهالمكلَّ 
كثيْ من المناظرا   إدراكوهذا مهم  في  ر،خَ به وظهوره والقطع به شيء  آ

 فهذا الّي يعنيه المصنف ،والمقدما  في فهم الدليل الأموروالصورا  و
 ه الل.رحم

 الوعيد دليل  على  عدم الدليل القطعي على  يقول: نأوليس لقائل  
 نت لمأ تكون عدمه. نعم، قد لا يوجد دليل قطعي بالنسبة لك، بل قد

 ؟الشرك عاي تقول له هل حرم الل تعالى  إنسانتأتي بكأن  ،تسمع بالعقوبة
ة العلم بالعقوب دري. بل عدمألا  :يقول ؟نعم. وما هِ العقوبة عليه :يقول

 تبه إلى فلا بد أن نن، ه الناسما قد يشتهر في بعض العصور فيعلم أمر   على 
لم الل حرم الظبأن  إيمانلديهم  -مع انتقاص العلم-فالناس  هذه القضية؛

 فاصيل الوعيد المتتبن يعلموا تأحرم الشرك وحرم الاعتداء، من غيْ و
عيد دليل  لوا على عدم الدليل القطعي  :قائل ويقول ، فلا يأتينِّ ك نوع على 
ل  له يثبت بدلي وتارة ،الوعيد تارةً يثبت بدليل  ظني  راجحف عدمه. على 

تاج فتح ،العقوبة ورد لها معارضف ،الثوب للرجل سبالإمعارض، كما في 
 لم بهعدم العأو  فعدم القطع بدليل الوعيد أن تجمع بينهما؛أو  ،حمرجِّ  إلى 
عدم الوعيد، كما منه لا يلزم  ،حادآ الوعيد جاء حديثَ ن دليل لكون أأو 
ما جاء  وإن بالدليل القطعي حكام لم تأ   من الأ اكثيًْ  فإنِّ  ، المصنفبينَّ 

  حاد قد يفيد غلبة الظن.بدليل  آ
ن عدم وجود العمل الظاهر كدليل لا يلزم أ ن نتصور مثلًا ويُب أ
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 فعنده ،هإيمان مما قد كت في بلد   نسانقد يكون الإإِ  ،يمانعدم الإمنه 
ق بين رن نفأيُب  نإِ ؛ولم يظهر دليل  عليه لوجود المانع ،في الباهن إيمان

  ثبا  والنفي في هذا الباب.الإ

َاب   نأ هَذَا البأ يد  ليَأسَ م  أوَع   .وَبَابُ ال

ن م لا بدنه أ وهو زعمهم ،باب الوعيد ليس بهذا المعنى إن  يقول هنا
قد  احيانً أبل  ،لا يلزمفهذا  ،ان يكون متواترً أ لا بده نوأ ل القطعيالدلي

كِر الوعيد ن غيْ بالفعل م الأمروقد يأتي  ،يأتي النهي عن الفعل من غيْ 
 بدليل أو ضعيف هسنادإفي حديث العقوبة تي أتوقد  كِر الوعد والثواب،

 و كانول- حاد يفيد العلمآليس ك حديث إِ  ،يفيد القطع حاد قد لاآ
 قد يفيد غلبة الظن.ف ،-صحيحًا

بُ في  كُ ِّ   ى  فإَ نَّهُ لَا يَُ  يد  عَلَ لًا مُتَوَات رًا وَع  نأ يُنأقَلَ نَقأ
َ
مَا لَا كَ  ،ف عأل  أ

 . عأل  َِل كَ الأف  م   َِل كَ في  حُكأ بُ   يَُ 
أمُتَضَم ِّ  يثَ ال حَاد 

َ نَّ الأأ
َ
بُ الأعَ فَثَبَتَ أ يد  يَُ  تضََ نةََ ل لأوَع  اهَا: مَلُ ب هَا في  مُقأ

يد   أوَع  د  ب ذَل كَ ال عأل  مُتَوعََّ َِل كَ الأف  لَ  نَّ فَاع 
َ
ت قَاد  أ يد  ب ه   ،ب اعأ أوَع  نَّ لُْوُقَ ال  لكَ 
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ى مُتَوَق ِّ  ؛ وَلَهُ مَوَان عُ. ف  عَلَ وط   شُُُ

 ،دالوعي أحاديث بمقتضى عليه ن المؤمن يُب العمل المطلوب هو أ 
هنا  ،في هذا الباب هو لْوق الوعيد به همالألو جاء  بطريق الظن، و حتّى 

 تى فاعل قد أالبأن  ن نعتقدأيُب  :وهِ ،المصنف يقرر قاعدة كبيْة
 وإن ،وجود السبب لا يتوقف على  ، لكن الْكمبالسبب الموجب للعقوبة

 «نعالشرط والما» البعض يردد عبارةلأن  ،ما في الْكم ىى قوكان السبب هو أ
ن أ وإنما ينبغب. وهذا غيْ صحيح، عاقَ يُ سحد أ لابالنتيجة  : إِنيقولو
مر أو شرب الخي كأن فعل هذه الكبائرن نه مَ ، بأاا دقيقً فهم النصوص فهمً تُ 
وجاء  ،حاديثفي الأ وردبالسبب الموجب للعقوبة كما  تعامل بالربا فقد أتى ي

ققه وتح الأمرس ه في نفبلْوق الوعيد بما يقتضي الوعيد عليه، لكن 
 ،طٍ تحقق ش متوقف على : -وإن كان السبب قوي ا- مرينأ متوقف على عليه 

حكام الوعيد وفي جميع الأ أحاديثق في جميع . وهذا عام  مطلَ تفاء مانعنوا
م حكاكان في الأأو  سواء كان في الاعتقاد ،هما كانمَ  وعيد   أيِّ ؛ فالشرعية
و أ في العبادا  لهيا  وسواء كانالم وأباب الكبائر كان في أو  العملية

وجود  لا يكفيإِ  ،د بهبالمتوعَّ  هلْاقلا يكفي لإف ،في الآدابأو  المعاملا 
 رالأممع ِلك يتوقف  بل ،عناصر الْكم ىى قوكان السبب أ وإن السبب

 ضي،دفع المقت على  ىى انع قد لا يقولكن الشرط والم ،مانع شُط وعلى  على 
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 فينال العبد العقوبة. 
 يُمع بين التهيب والتغيبو ،الأمرهذا  نسانن يتصور الإيجب أف
 سلام بدأ  من الجهل بأحكامبدعة في الإأول  فإن ؛الوعيد أحاديثفي فهم 
 تفذهبَ  ،وهذه قضية مهمة حكام،سماء والأ، ومن الجهل في باب الأالوعيد
ماعة والج هل السنةأو ،التساهل إلى  ىى خرأت هائفة ِهبَ ود التشدد  إلى  هائفة
هو  السبب :قالوا عالشرط والمان يتوقف على  الأمربأن عندما قالوا  حتّى 
قوبة الل سباب الموجبة لع يستسهل العبد الألاِّ أفينبغ  ما في الْكم، ىى أقو

 ثر السبب.إزالة أ المانع على  ىى قد لا يقوإِ  ،تبارك وتعالى 

ه  الأ  ث لَ وهََذ  مأ
َ
هَرُ ب أ دَةُ تَظأ ِّ  ،ة  قَاع  نَّهُ قدَأ صَحَّ عَنأ النَّبي  

َ
نأهَا: أ ى  م  ُ  صَلَّ الِلَّّ

نَّهُ قَالَ: 
َ
لَ الر ِّ »عَليَأه  وسََلَّمَ أ ُ آك  هَُ لعََنَ الِلَّّ  ُ دَيأه  وَكَات بهَُ  ،بَا وَمُو حَّ وصََ  ،«وشََاه 

نَّهُ قَالَ 
َ
ه  أ نأ غَيْأ  وجَأ ُ  ،أوَّه» :-ب يدَ   ل مَنأ باَعَ صَاعَينأ  ب صَاع  يدًَا-عَنأهُ م  عَينأ

رُِ ِّ »كَمَا قَالَ:  ،«بَاالر ِّ 
أ رُِد ب ال

أ بًا إلاَّ هَاءً وَهَاءً  ال يثَ. «ر  دَ 
  الْأ

بُ دُ  عَي وهََذَا يوُج  ل  -بَا الر ِّ  خُولَ نوَأ
بَا الأفَضأ بَا النَّ  ،ر  ي -أ  سأ وَر  دَ 

. في  الْأ ث 
 ِّ لُ النَّبي   ينَ بلَغََهُمأ قَوأ ى صَ  ثُمَّ إنَّ الَّّ  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ:  لَّ يئةَ   بَا في  إنَّمَا الر ِّ »الِلَّّ  «النَّس 

اع  يدًَا ب يَد   اعَينأ  ب الصَّ تحََلدوا بَيأعَ الصَّ ثألَ ابأن  عَبَّاس  فاَسأ َ ا؛ م  ُ عَنأهُ رضَي   لِلَّّ
ثَاء  وَعَطَاء  وَ  عأ بي  الشَّ

َ
: أ حَاب ه  صأ

َ
يد  بأن  جُبَيْأ  وعَ   سَ واوُ هَ وَأ مَةَ وغََيْأ  وسََع  ر 

مأ كأ ه 
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أمَك ِّ  ياَن  ال عأ
َ
نأ أ وَ ي ِّ م  ينَ هُمأ صَفأ لأمًا وَعَمَلًا يَن الَّّ  ة  ع  مَّ

ُ نأ  ،ةُ الأأ
َ
ل م  أ لد ل مُسأ لَا يَُ 

نأهُمأ ب عَيأن ه   حَدًا م 
َ
نَّ أ

َ
دَ أ تقَ  هُ  ،يَعأ َ وأ مَنأ قَلدَّ

َ
ل يدُهُ - أ َيأثُ يَُُوزُ تَقأ نَةُ تَبألُ  ،-بح  غُهُمأ لعَأ

و ِّ ك ل  الر ِّ آ
َ
ل كَ مُتَأ َِ نَّهُمأ فَعَلُوا 

َ
.بَا؛ لأ  لةَ  مُأ يلًا سَائ غًا في  الجأ و 

أ
 ل يَن تأَ

الأمة من العلماء ومن الفقهاء ربما فاضل ألأن  هنا باب عظيم، 
ها الوعيد فيف الوعيدية، الأحكام فأباحوها وهِ من حكاملوا بعض الأوِّ تأ

 .ل  سائغباحوا ِلك بتأويألكنهم  ،ظاهر
وا بذلإِا  هل العلم والفضل والاجتهادأهو تأويل  سائغالوالأويل 

، حلال رالأمهذا  بأنِّ  رنظَ  على  امبني   افاعتقدوا اعتقادً  ،وسعهم في قضية  ما
 وإما ،لوا معناهتأوِّ  لكن إما لوصولهو ،ليهمإما لعدم وصول الدليل إ

نه راجح  أاعتقدوا  لوجود معارض   وإما ،لاعتقادهم بعدم عمل السلف به
أويل وال ،اسائغً  تأويلهم بهذه القيود تأويلًا  ؛ فيكونالنهي أحاديث لى إ

والعذر  ،عذراهمإمن  لا بدفكابر والعلماء لو وقع من الأ السائغ حتّى 
من  لا يمنعأي  ولكن عذرهم لا يمنع من تخطئتهم، ،يقتضي عدم الأثيم

مجتهدون متأولون  فهم في ِلك :وبالالي نقول فعلهم هو خطأ، أنِّ بيان 
قام فيهم سبب  فقد .اجتهادهم ون على رد قَ وتأويلهم سائغ ولكن لا يُ 

نهم ما و أهما الشرط فأنتفاء المانع، فاولا يقع إلا بتوفر الشرط و، الأثيم
 ن هموأما المانع فلكو ،ما اجتهدوا فلم يوفقواوإن كانوا قاصدين للاستحلال
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ا ملأنِّ الّي قالوه إنو يانة ومن أهل تحري الْق،من أهل الفضل والد أولًا 
كن فالعذر قائم ول ،وصفينال هذين لا بد منف سبيل الاجتهاد، على قالوه 

 فعلهم.  وا على رد قَ ن يُ أ ينبغ لا
وهذه - للاحق ان يكون عذرً لا يلزم أ العذر للسابقولكن 

 تلاميذ ابن عباس نِّ أو لف ؛اسائغً  اجائزً  اهم تقليدً ن قلدَّ مَ  إلا ل مَن ،-قاعدة
ا بقوا ولم يبحثوا عن الدليل وكانوا عاجزين عن النظر في رضي الل عنهم

قلدوه ف ،ارضي الل عنهمابن عباس  ىى لا فتوإعلمهم  إلى  المسألة ولم يصل
 تقليد  منهم لهذا الصحابي، على  هذا النوع من الربا إباحة وأقاموا قولهم في

 :قوليشخص وولكن عندما يأتي  ،لقليد سائغ  هذا النوع من ا :نا نقولهف
 الل رضيابن عباس   قولَ إلاِّ ذ خُ آلا  أوأ  ،ينالمكيِّ   قولَ لاِّ إذ خُ آنا في الفقه لا أ

وهو  ،ارضي الل عنهمر عذَ فابن عباس يُ  ؛: تقليدك غيْ سائغفنقول ؛اعنهم
. رعذَ ت لا تُ نوأ ،مامته وفضله ومكانتهإقدح هذا القول في ولا يَ  ،مجتهد  

الأول حق  في اوصار ثابتً  ،في حق الثاني االمانع من العقوبة صار ضعيفً ف
لهذا . و«ه بحيث يُوز تقليدهن قلدِّ مَ أو » قول المصنف السابق. وهذا معنى 

ن م م العذر على ، لا يعمَّ أخطأ والعالم قد الأمورمن أمر  يأب ابع عالمً تَّ ان مَ 
 بعه.تَّ ا

 :لنقو ؟خطأناألو  ماِا يضرِّ ف ،واؤأخطربعة ئمة الأالأ :البعض يقول
ما عن تقليد  سائغ، أأو  ،وعن نظر كان هذا الخطأ عن اجتهاد  إِا  لا يضرِّ 

م هُ ف ،مكان النظرإوعدم النظر في الدليل مع عن تقليد  من جنس العصب 
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هذه  ليه فيإر نظَ ن يُ أهذا الّي ينبغ ر. ت لا تعذَ وأن همئخط عذرون على يُ 
 القاعدة.

أمَدَن ي ِّ وَ  نأ فُضَلَاء  ال لَ عَنأ هَائ فَة  م  ِّ كَذَل كَ مَا نقُ  نأ إتأياَن  المأحَاش   ،يَن م 
 ِّ بوُ داود عَنأ النَّبي  

َ
ى  مَعَ مَا رَوَاهُ أ نَّهُ قاَلَ:  صَلَّ

َ
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ أ تَى »الِلَّّ

َ
ةً ا مَنأ أ

َ
رَأ مأ

ى  في  دُبرُ هَا فَهُوَ كَاف ر   لَ عَلَ ز 
نأ
ُ
د   ب مَا أ نأ يَقُولَ: إنَّ فُلَانً  «مُحمََّ

َ
ل م  أ لد مُسأ تحَ  فيَسَأ

َ
ا أ

ى  لَ عَلَ ز 
نأ
ُ
؟ وَفُلَاناً كَاناَ كَاف رَيأن  ب مَا أ د    !مُحمََّ

ى  نَّهُ  وَكَذَل كَ قَدأ ثَبَتَ عَنأهُ صَلَّ
َ
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ أ ر  عَشَرَ »الِلَّّ مَأ ةً: لعََنَ في  الخأ

ر   مَأ َ الخأ بَهَا ،عَاصر  هَا، وشََار  َ َ  «وَمُعأتصَر   .يثُ د  الْأ

نَّهُ قاَلَ: 
َ
نأ وجُُوه  أ كَرَ فَهُوَ خَمأر  »وَثَبَتَ عَنأهُ م  سأ

َ
اب  أ كُد »وَقاَلَ:  ،«كُد شََُ

ر  خَمأر   ك   .«مُسأ

ى  ُ عَنأهُ عَلَ َ الِلَّّ ى  وخََطَبَ عُمَرُ رضَي  رَِ ه  صَلَّ
نأ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ فَ  م  َ قَ الِلَّّ الَ بيَنأ

 : نأصَار 
َ ينَ وَالأأ ر  أمُهَاج  لَ »ال رُ مَا خَامَرَ الأعَقأ مَأ  .«الخأ

ر   مَأ يمَ الخأ ُ تَحأر  نأزَلَ الِلَّّ
َ
بُونهَُ في   ،وَأ َ وَكَانَ سَبَبُ نزُُول هَا مَا كَانوُا يشَرأ
ينَة   أمَد  يخُ  ،ال اب  إلاَّ الأفَض  ناَب  لمَأ يكَُنأ لهَُمأ  ،وَلمَأ يكَُنأ لهَُمأ شََُ عأ

َ نأ خَمأر  الأأ م 
ء     .شَيأ
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ة   مَّ
ُ ل  الأأ فَاض 

َ
نأ أ لأمًا وَعَمَلًا -وَقدَأ كَانَ ر جَال  م  ي ِّ  -ع  نأ الأكُوف  يَن م 

نَب   نأ الأع  نأ لَا خَمأرَ إلاَّ م 
َ
دُونَ أ تقَ  وَ  ،يَعأ نَّ مَا س 

َ
نأ  ىى وَأ ر  لَا يَُأرُمُ م  نَب  وَالَّمأ الأع 

دَارُ  قأ ه  إلاَّ م  رُ  نبَ يذ  ك  لَّهُ  ،مَا يسُأ دُونَ ح  تَق  بُونَ مَا يَعأ َ  .وَيشَرأ

كِرَ  الأمرهذا   ريم تح نِّ أ ف رحمه الل تعالى ه المصن ِّ بهذا الوصف الّي 
ُ أ الأمورالخمر وتحريم هذه   حتّى  ،علومةها مَ أحكامُ ها قطعية ومشهورة ودلِّ

 نه دخلأك الأمرن كا أي ،المنرِ ذكر ِلك على عمر رضي الل عنه كان يَ  نِّ أ
الثابتة  محكانه من الأأما يقال فيه  قلِّ أو من الدين بالضرورة،في باب المعلوم 

وبسبب الأويل السائغ الّي له  ،ومع ِلك ،جماعية المنتشرةالظاهرة الإ
فاضل ل بعض أقا، ىى اتباع الهو منحظ من النظر والاجتهاد وليس 

 . هلافبخهل العلم والفقه أالصحابة من 
يُالف فيه  حد العلماء قولًا أنه قد يقول أ إشارة مهمة إلى هذه  فيو

بالجزم الفور بتبديعه و فلا نبادر على  هل العلم،وانتشر بين أ ما قد استقر
 ب.في البا أولًا ن يكون متأمع احتمال  ،ه وبالقطع بفساد رأيهمبتأثي

لا يلزم م مهما بلغ من العلم فن العال  أإِ  ،هميةفي غاية الأأمر  وهذا
ن العالم يقول في حكم  أفمن رحمة الل وحكمته  ،ن يُيط بكل مسألةأ

ًِ  ظاهر قولًا   إلى  قربأكر في باب الخمر هو ُِ ي هذا الّي في الفقه، أ اشا
 :باعهتأ لْ اامتحان   اًِ شا يقول قولًا  ، فالعالم مهما بلغ من العلم قدالقول الشاِ
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. هرتهشبعلمه و يغتر   : لكيلاولهُ  ؟هل سينصفونه :ولْصومه ؟هل سيقلدونه
 واقع. أمر  وهذا

ف نها المصتي جمعَ الْكايا  الدقيقة الِّ وهذه صحيحة ال ا هذه الروايف
ا عن موإن ئمة المتأخرينولا هِ عن الأ رحمه الل هِ ليست عن الابعين،

، يمةاشتهر  بينهم شهرة عظ أحكامالل عليه وسلم في  صحاب النبي صلى أ
 اسائغً  استحلال الْرام تأويلًا  حد ِّ  إلى  دهم ما وقعَ احن آم   ومع ِلك وقعَ 

ُ ف بغيْ قصد؛ خطاء العلماء لا أن يكون موقفنا من أر بضرورة شع  هذا ي
 أيضًاولكن  ،ثاره في الواقعآ إلى  ولا بالنظر النظر في مرتبة الخطأ، إلى تستند 
 ده واجتهادهصوما يتعلق بمكانته وفضله ونيته وق حال المخطئ، إلى  بالنظر

 .هذا المعنى  أمثلة قاهعة تدل على هذه وعذره. ف

يد   أوَع  نأ يُقَالَ: إنَّ هَؤُلَاء  مُنأدَر جُونَ تَحأتَ ال
َ
نأ  ،فَلَا يَُُوزُ أ ل مَا كَانَ لهَُمأ م 

لوُا ب ه   وَّ
َ
ي تأَ ر  الَّّ 

خَرَ.  ،الأعُذأ
ُ
وأ ل مَوَان عَ أ

َ
 أ

نأ يُقَا
َ
ر  وكذلك لَا يَُُوزُ أ مَأ نأ الخأ بُوهُ ليَأسَ م  ي شَُ  ابَ الَّّ  َ لَ: إنَّ الشرَّ

بُهَا أمَلأعُون  شَار  ِّ ، ال ل  الأعَام  لًا ف يه   فإَ نَّ سَبَبَ الأقَوأ نأ يكَُونَ دَاخ 
َ
َ  ،لَا بدَُّ أ مأ وَل

 . نَب  نأ الأع  ينَة  خَمأر  م  أمَد   يكَُنأ ب ال
ى  َّ صَلَّ ُ عَلَيأ  ثُمَّ إنَّ النَّبي  . وَقَدأ باَعَ الِلَّّ ر  َائ عَ ل لأخَمأ ه  وسََلَّمَ قدَأ لعََنَ البأ

حَابةَ   ى  بَعأضُ الصَّ ُ عَنأهُ  خَمأرًا حَتَّّ َ الِلَّّ ُ فُ »فَقَالَ:  بلَغََ عُمَرَ رضَي   ،لَاناًقَاتلََ الِلَّّ
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ى  نَّ رسَُولَ الِلَّّ  صَلَّ
َ
لمَأ أ لمَأ يَعأ

َ
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ قاَلَ:  أ هَُودَ  لعََنَ )الِلَّّ ُ اليأ مَتأ ر ِّ حُ  ،الِلَّّ

حُومُ فَبَ  مأ الشد ثأمَانَهَاعَليَأه 
َ
كَلوُا أ

َ
م   «؟ (اعُوهَا وَأ نَّ بَيأعَهَا مُحرََّ

َ
لمَُ أ  ،وَلمَأ يكَُنأ يَعأ

ُ عَنأهُ وَلمَأ يَمأ  َ الِلَّّ َ  نَعأ عُمَرَ رضَي  نأ يُبَين ِّ
َ
ه  أ لأم  لأمُهُ ب عَدَم  ع  ؛ ع  نأب   جَزَاءَ هَذَا الَّّ

 َ . تنَاَىَى لي  لأم  ب ه  دَ بلُوُغ  الأع  ُهُ عَنأهُ بَعأ  هُوَ وغََيْأ

كِرَ المصن ِّ   ن الرغم م على ا الفعل عن عمر رضي الل عنه، فهذ ف هنا 
ية قاعدة الكلالبل  ،انتشار هذه المسألة والعلم بها والنهي عن بيع الخمر

ومع ِلك فقد باع بعض  .لهم استعمارُ م ثمنه وحَ رُ م لّاته حَ رُ ما حَ  :فقهيةال
 ،يانولمقام الب ،ولأنه خليفة ،الل عنهرضي بلغ عمر  حتّى  االصحابة خمرً 

م اسمه، ولكن لمقام الرواية والْكاية   هذا الّي باع،عينَّ  به 
ُ
وهذا من أ

 ن رسول اللألم يعلم أ ،اقاتل الل فلانً » ، فقال عمر:هل الْديثبلاغة أ
كِرَ  «ليهودالل عليه وسلم لعن ا صلى  ع باح بيوهذا الّي أ .الْديث ثم 

نها محرمة  لّاتها لكن كان يعلم أ فقد ،بيعها حرام نأعلم الخمر لم يكن يَ 
هذا الرجل لا يعلم ولم يمنعه  بأنِّ  عمر كان يعلمو بيعها حرام،بأن  لا يعلم
ة وهلأول  شعر في هذه الرواية فيت كن يبين جزاء هذا الّنب. وكأنِلك أ

أهل الاجتهاد والفضل، ن هذا الصحابي هو من لم يقل بعذره، مع أأن عمر 
تخطئة ل بيق وإن القاعدة تنطبق عليه، إِن وما قاله قاله بالأويل السائغ،

  .القائل لكن المقدمة الكلية هو العذر له
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 ثة،هنا مقاما   ثلافها ؛فيه بيان النهي هذا دعاء   «اقاتل الل فلانً » قوله
كِرناهاالرواياتزيد عن  مقام و ،مقام العذر :فيها مقامانالتي قبلُ    التي 
مر رضي الل علأن  ،فيه مقاما   ثلاثةفهنا  ، أماقرارعدم الإأو  الخطئة

 :ِلك ىى أرإِا  بن يعاق  أوالمصلحة في  ،بن يعاق  أفله  عنه في مقام الخليفة،
 ر. هذا الصحابي معذوفإن  ،للقواعد الكلية ،هو عذره :الْولالمقام 

، وبيان الخطأ يكون بالدليل، لّلك قال ه: بيان خطئوالمقام الثانِ
. «لعن الل اليهود» :الل عليه وسلم قال ن رسول الل صلى ألم يعلم أ عمر:

 قرار. عدم الإو ، والخطئة موجودة،العذر قائمف
واع نبعض أ نِّ مر رضي الل عنه أع ىى رأ: الحذير، فقد والمقام الثالث

حذير ال الأمرفيقتضي  ،ىى فيها عموم بلوإلا أنِّ كانت سائغة  إنو الأويل
لكل تأويل  سائغ   الكن الحذير من الفعل لا يكون ملازمً  من الفعل،

س قد يُتاج لي احيانً أ، أحل الْرام بتأويل سائغن مَ ك مخالف  للنصوص،
 ،ئةخطعذار والالتي هِ الإين والقاعدتين الأصل أو إلى  المقامين إلى  فقط
ه مفهوم ىى الحذير، عندما يكون هذا الفعل قد يتعد إلى  تاجيُقد بل 

يس ربا النسيئة لبأن  البعض من الصحابة اعتقد أن يأ العامة، إلى  وضرره
 نإ :ضعجواز بيع المحرم فيه تأويل وقد يقول الب إلى  لكن الاعتقاد ،ارب

 فيتأول؛ .البيعرم تح لموالشريعة جاء  تحرم الشرب  نأو ،بيعه غيْ شُبه
 هم،إلي ضرر الخطأ ىى يتعد نأو ،العامة إلى  ن ينتقل الخطأأهناك مظنة  نإِ

 فهنا وجب الحذير.
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 . «عنه هو وغيْه ليتناىى » العلة:المصنف رحمه الل  بينَّ  ولهذا
 مسألةً  تكلم فيحد العلماء الفضلاء ألو أن  :ضرب لكم مثالًا أس

 افاقً اتأو  جماعًا إوربما خالف  لصحيح،فيها وخالف الدليل الظاهر اأخطأ ف
 فالموقف منه:، للعلماء

 عدم الجزم بتأثيمه ودخوله في الوعيد. أي  ،وجوب العذر لهأولًا: 
  نبين خطأه بالدليل. نأو، قوله قرار على وجوب عدم الإ :اثانيً 
خذ ن أالحذير م إلى  تاجنح أو ،الحذير من قوله إلى  تاجنحقد  :اثالثً 

ع تفَ نيُ  أو نقول: ،امن العامل معه مطلقً نحتاج إل الحذير  أو نه،ع العلم
منه في الباب الفلاني. لكن هذا الحذير  لا يؤُخَذو الفلاني منه في الباب

فلا  رذَ يَُ  حتّى وغيْه هو  تناىى ليما وإن م،سقاط العال  إالمقصود منه ليس 
لا تنتقل  حتّى  ىى جهة، ومن جهة أخرهذا من  ل في هذه الأويلا ،يتعجَّ 

 ؛عموم الناس والعامة إلى  تلك الاجتهادا  الخاهئةأو  تلك الأويلا 
 .رن يقدَّ أوبالالي يُب  ،فقه  دقيق أيضًافهذا 

 :هم في بابينؤالناس في هذا المقام خطف
والاجتهاد  العلم هلمن أأخطأ  عندما تجعل لكل من :الأولالباب  

 ذا خطأ. هف. حوالفي جميع الأ امطلقً  اعذرً 
خطأ أ من ك عالم   رتحذ ِّ أو  بعندما تعاق   :ولللأالثاني المقابل  والباب

الناس  ن يغتِّ أمن  الدليل وخشيةً  في مسألة  خالفت الدليل غيْةً منك على 
 فهذا خطأ أيضًا.بهذا القول. 
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لأن  ؛مع المخالفين اعمر رضي الل عنه كان شديدً بأن  لا يقول قائلو
وفرق   أخذ الْق،في  ارضي الل عنه قويً  كانما وإن ،امر لم يكن شديدً ع

ن وصف عمر رضي مَ ف، وبين القوة الْكيمة الجازمة دة،بين الشدة المجرِّ 
ما ما هنا كوإن قد انتقص من فقهه ومكانته،فالدوام  الل عنه بالشدة على 

 ا قال، هنا لمبعض الصحابة ها على إنكارعائشة رضي الل عنها في  فعلتأ 
باب  وفي فتحفي قوله ِريعة في تأويل النصوص لأن  «ال الل فلانً قات»

كَِ  الشريعة، الحايل على   لميتعلق بالْيل وهذا من فقهه، فع ار حديثً ولهذا 
 . لأنه كان فقيهًا فطناً الغيْ إلى  ىى نوع الخطأ الّي يتعدِّ 

 : خطاء العلماء ضربانأ فإن لهذا
 قابل  -

 
 الغيْ.  إلى  ىى يتعد نأ لأخطأ

 ينحصر على  -
 
 . -تباعه مثلًا وأ-القائل  وخطأ

 اذيرً وليس تح ،الغيْ ينبغ الحذير منه إلى  ىى الّي يتعدالأول ف
 ببيان الخطأ بالدليل. و ،بالعذر :مرينأا بما مسبوقً وإن ،امجردً 

لا ف ،قوال الشاِةقوله من الأ دِّ عَ العالم ويُ  على  اكان الخطأ قاصرً إِا  ماأ
أن هذا القول يكفي بيان هذا ف ،وليس له مذهب مشهور لا حكايةً يذُكر إ

 فيه.  امجتهدً  امام كان معذورً الإ نوأ يُالف الدليل،
هذا علت عت هذه القواعد الكلية وجَ هذه النصوص هِ التي جَم 

 .الأليف بين النظرا  الشرعية
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ى  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ ا وَقدَأ لعََنَ رسَُولُ الِلَّّ  صَلَّ ؛ وَكَث يْ  الِلَّّ َ أمُعأتَصر  َ وَال  لأعَاصر 
نأ الأفُقَهَاء  يَُُو ِّ  نَباًم  َ ل غَيْأ ه  ع  نأ يَعأصر 

َ
نأ  ،زُونَ ل لرَّجُل  أ

َ
نأ ن يَّت ه  أ نَّ م 

َ
وَإ نأ عَل مَ أ

ن  الأعَاصر   
ذَهُ خَمأرًا. فَهَذَا نصَل في  لعَأ ذُورَ تَخَلَّفَ  ،يَتَّخ  أمَعأ نَّ ال

َ
لأم  ب أ  مَعَ الأع 

. مُ عَنأهُ ل مَان ع  كُأ   الْأ
ة   دَّ أمَوأصُولةََ في  ع  لةََ وَال أوَاص  حَاح   وَكَذَل كَ لعََنَ ال يثَ ص  حَاد 

َ
ن ،أ  ثُمَّ م 

. رَهُهُ فَقَطأ  الأفُقَهَاء  مَنأ يكَأ

نة مثلةً من السيذكر أ -رحمةً واسعة رحمه الل تعالى -المصنف لا يزال 
 :ةفيما يتعلق بقاعدة  كبيْ رضي الل عنهمف النبوية ومن اجتهادا  السل

بمجرد وف لا يكون بمجرد وجود السبب، المكلَّ ن لْوق الوعيد بأوهِ 
فإن  ،رتبت الشريعة عليه حكم اللعن كما لو فعل فعلًا  ،تيانه بالفعلإ

في حقه لمجرد وقوع السبب  ااستحقاق هذا المكلف للعن لا يكون نافذً 
كِرها ع اناووغالب الم .تفاء المانعنوا الشرط لا بد من تحقق ، بلوالفعل لتي 

 المقام هنا في الكلام على لأن  ؛تتعلق بالأويل المصنف رحمه الل تعالى 
لا يتعمدون مخالفة الكتاب  الأمةهل الاجتهاد في هذه ، وأالأمةمجتهدي 

د وما لوجإو ،ما لعدم فهم دلالة الدليلإ ،ما يقع منهم هذا بتأويل  وإن ،السنةو
 معارض  للحديث. 
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 ُِ ن الل لع» :الل عليه وسلم كر في هذا الباب حديث النبي صلى ومما 
ر مرأة التي توصل شعرها بشعلوهذا الْديث فيه وعيد ل «ةوالموصل ةالواصل
 ،تغييْ  لأصل الخلقة أيضًاوفيه  ،هذا فيه تدليس وزور وكذبلأن  غيْها،

عل هنا رتب عليه الشرع حكم وهذا الف ،هل الكتابأمشابهة ب أيضًاوفيه 
الْديث ومنهم من  إليه بعض الفقهاء منهم من وصلفإن  ومع ِلك اللعن،

أن هذه القضية هِ من  إلى  فمن وصله الْديث ربما نظر ه،إلي لم يصل
لكراهة ا نها تحمل على أجاء  في العادا  إِا  في المنهيا  الأصلو العادا ،

  على الكراهة لا ديث على فحملوا الْ ،ميةالكراهة الحري النزيهية لا على 
يه الل عل النبي صلى لأن  أن ظاهر الْديث لا يُتمل ِلك،مع  الحريم،

كِر العقوبة المتتبة  :مرينأكِر  وسلم هنا في هذا الْديث كِر الْكم و
كِرناها،فالْكم ه ،الْكم على  كم والْ نا الحريم للأسباب التي 

من رحمة الل تبارك  اللعن، واللعن هو الطردالحريم هو  المتتب على 
ثر المتتب عليه هو والأ ان يكون الفعل مكروهً أولا يتصور  ،وتعالى 
 حاديثأوبالالي لا يتصور في الشريعة في  الملعون هو مطرود،فإن  ،الطرد

ما وإن ،لا بصارف قويِّ الكراهة إ أنها تحمل على  مرويا  اللعنأو  المنهيا 
و أ بعض العلماء من باب الاحتياطو الحريم. مل على تُح  نأالصحيح هو 

 التدد في الْكم قد يقول من بابأو  نزال الْكم في المعينإمن باب عدم 
عليه المصنف من  ىى جرلكن الصحيح ما  ،حاديثبالكراهة في هذه الأ

زال ناللعن أنها تفيد الحريم، ولكن إ أحاديثفي  الأصلن هذه القاعدة أ
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تقوم  وقد ،عناوتفاء منوا ق شُط  تحقد  ف على  هذا متوق ِّ المعينَّ  الوعيد في
 نفاِ الوعيد. إمانعة تمنع من أو  حسنا  ماحية

كِرَ في هذا الْديث وفي سائر الأ  كم  ح يوجد المصنف، هامثلة التي 
 المصنف تكلم في الوعيد وفي الحريملأن  ي،لم خرَِ ع   أمر   يوجدملي وعَ 

ارة يتكلم وت العملية، الأمورهذا من ونه محرم الفعل بأفي تارةً يتكلم ف ،أيضًا
 نِإة الخرِية. العلمي الأمورهذا من وعن الوعيد أو  خبار عن العقوبةالإب

 رِي،خعلم أمر  عملي تكليفي ويشتمل على أمر  الْديث يشتمل على 
يعة في ن الشرأالشاهد وتفاء المانع. نوا متعلقة بتحقق الشرط أحكامبينهما 

 -من حيث الاستدلال ومن حيث رتبة الدليل-ق دلها وفي منهجها لا تفرِّ أ
لْكم فإن الهذا  ؛علميةً خرِية ونهاكأو تكليفية  بين كون المسألة عملية

 ن العقوبة وهِ اللعنخبار عالإو وصل الشعر بأنه حرام حكم  عملي، على 
ن منع ألا يعلم خرِي. هنا أمر  فهو تفاء مانعنوا تحقق شُط   متوقف على 

 لأمر عملي وأمر علم.  ايأتي الدليل الواحد متضمنً 
يد يفي الدليل الّ إن :عض المتكلمينوبهل العلم بعض أ قاللكن 

 خبارما الإأ مكن أن يثبت بغلبة الظن،من الم حكم عملي هو ،لحريما
  ن يثبت بدليل  قطعي.ألا بد فعن الوعيد 

الخرِي  دالوعييكون أن  :-كما سيذكر المصنف-ومنهم من زاد 
ين ب -من جهة الاستدلال-لوا هنا فصِّ فها محل خلاف. العلم محل وفاق لا 

 علم  خرِي. أمر  فادة الْديث لأمر عملي وبين اشتمال الْديث على إ
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كن السلف ولا الجيل الأول يتعاملون مع ي فلم، هذا غيْ صحيح
مور ملية وبين الأهذه النصوص بهذه الطريقة، فلا يفرقون بين الأمور الع

 ولهذا في حديثالعلمية، وبين حكم الحريم وبين العقوبة والوعيد، 
 كان النبي صلى » :تقول ،هو حديث  صحيحو -مثلًا -عائشة رضي الل عنها 

في  جلس)قولها ف .«ربعأجلس في التشهد استعاِ من إِا  الل عليه وسلم
اِة الاستع ، لأناعتقاديِّ  ر  أم (ربعاستعاِ من أ) وقولها ،ليعمَ  أمر   (التشهد

ن ِإ الاستعاِة من فتنة المسيح الدجال، ها:ومن ضمن ،داخلة في الوحيد
 لعائشة رضي الل عنهمالصحابة من حد أ لم يقلف ؛خرِي علمأمر  هذا

الل عليه وسلم  حديثك هذا وخرِك عن النبي صلى إن  :رضي الل عنها
الشطر ب لا نأخذو ،عمَلي تكليفي لوفنأخذ منه الشطر الأ ،ئهن نجزِّ أنحتاج 
ها يصل ب ىى خرأبروايا  أو  ا بشاهد  نن تأتينألا إ ،يخرِعلم   هلأنالثاني 
رك  عن اخبإما ألسيدة عائشة رضي الل عنها: ل ولم يقولوا !القطع إلى  خرِك

حكم  يأتينا ما يدل على  ن نتوقف فيه حتّى المسيح الدجال فهذا لا بد أ
 !!مور غيبيةأهذه لأن  الواتر

 هذه المسألة، على  يؤكد ويكرررحمه الل تعال نجد المصنف لهذا 
هذه المسائل قد لا يصل بها هالب لأن  ،وهذا فيه نوع من المراجعة لما سبق

ُ مرتبة الرسوخ بمجرد أ إلى  العلم علم الرسوخ في ال مرتين،أو  ع مرةسمَ ن ت
 ،قاصدالمتسهيل  إلى  يُتاجو ،كثرة النظرو عاهدةالموذاكرة الم إلى  يُتاج

 يُتاج إلى و ،اليقين إلى  يُتاجو المدلول الواحد، على  دلةتوارد الأ إلى  يُتاجو
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الخمسة تحقق الرسوخ في العلم في  الأمورن اجتمعت هذه إ ؛العلمالعمل ب
 مسألة  ما.

ى  د صَلَّ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  وَقاَلَ النَّبي  ة  إإنَّ الَّّ  » :الِلَّّ َبُ في  آن يةَ  الأف ضَّ نَّمَا ي يشَرأ
ن ه  ناَرَ جَهَنَّمَ  رُ في  بَطأ .  ،«يُُرَأج  يه   

رَهُهُ كَرَاهَةَ تنَزأ نأ الأفُقَهَاء  مَنأ يكَأ  وَم 

 فضة،آنية الّهب والن يشرب في في مَ  تتنزل نفسهاالسابقة  القاعدة
 كمهحثم يقال هذا  ارالوعيد بالنيكون ن ألا يتصور  ،العذاب شديد هناف
الشارب  نأو الجزاء من جنس العمللا يتصور أن يكون و لكراهة،ا

الوعيد هنا لأن  مكروه،ثم يقال هذا الفعل  يتجرع في بطنه نار جهنم،
 نإِ ،، ودليل الوعيد كما قلنا هو دليل الْكم وهو الفعليحصرو مغلَّظ
 ظرالنب والفضة. وتحريم الشرب بآنية الّه ذا الْديث يدل على ه نقول:

 سباب ترجيحأيكون من و فهم مرتبة الْكم الْكم يعين على  علة إلى 
ليس هذا هل الدنيا. أالتشبه بوالخيلاء،  هنا: العلةأحياناً. و الْكم

ن الّهب والفضة موضوع  في شُيعتنا وهِ أ ىى فحسب، بل هناك علة أخر
، هو المثمننه لأ لطريقة،، لا أن يبذل بهذه ايعني للتثمين وللتقييم ،نيةللثمَ 

ن . لكالأمورن لا يبذل في هذه بأ ،ميَ ق  الحفظ  إلى  يرجع أيضًاهذا  نِفإ
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كِر المصنف لو   ع. ناولمللا يشمله الوعيد  فعل ِلك نسانن الإأكما 
 :وهِ فائدة مهمة تربوية القول بالحريم،هنا فائدة من مرجحا  و

قرب كان في الأفإن  الْكم أسهل،بعد كان كان في الأإِا  مباشُة الْرام نِّ أ
ل قأف فيه خفِّ يُ ف اكان مركوبً إِا  ن الْرامأ :ِلك ومعنى شد. أكان الْكم 
  .اكثر مما كان ملبوسً أد فيه شدِّ فيُ  اومطعومً  ِا كان مأكولًا ، وإامما كان ملبوسً 

ة، هِ لبس الّهب والفضو ،تتعلق بهذا الباب قضية إلى  ينُتبهَلهذا 
 ؛يهلم يغلظ الحريم ف هو محرم  لغيْه، إِن للرجال محرم.و للنساء جائزفهو 

نه لأ أن يستعمل في العلاج،أو  ،الظهرفي كحكة  ،اجةالْلهذا يباح عند 
 فهم مراتبها.  يعين على  حكامعلة الأ إلى  النظرف. اكان ملبوسً 

دخول الْرام في الطعام لأن  ،ن الكلام هنا في المطعوم والمشروبالآ
عندما نه أ لهذا غلظ الْكم. وهذا معنى  ،ر  في الطباعوالشراب مؤث

عندما يكون وخف، يكون استعمال الْرام في الأبعد يكون الْكم أ
م فهذا معناه تغليظ الْك والمشروبقرب كالمطعوم استعمال الْرام في الأ

  .الوعيد بنار جهنم، فإن الل هيب لا يقبل إلا هيباً إلى  يصل حتّى 

ى  وَكَذَل كَ  لُهُ صَلَّ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ:  قَوأ َقَّى »الِلَّّ َِا الأ مَ  إ ل مَان  ب سَيأفَيأه  أمُسأ ا ال
تُولُ في  النَّار   أمَقأ ن يَن ب   «فاَلأقَات لُ وَال م  أمُؤأ يم  اقأت تاَل  ال بُ الأعَمَلُ ب ه  في  تَحأر  غَيْأ  يَُ 
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 ِّ مََل   ،حَق  لَ الجأ هأ
َ
نَّ أ

َ
لمَُ أ ف ِّ  ثُمَّ إنَّا نَعأ رًا وص  نَّ لهَُمَا عُذأ

َ
؛ لأ  ين ليَأسُوا في  النَّار 

تَضي   أمُقأ تَال  وحََسَنَا   مَنعََتأ ال يلًا في  الأق  و 
أ
مَلَ عَمَلهَُ. وَتأَ نأ يَعأ

َ
 أ

صراحةً وحقيقةً للقاتل  الوعيد بدخول النار باب في مسألة مهمة هنا 
ل قاتَ ن تَ مَ : لماِا لا ننزل الوعيد فيهِ سألةالم هذه، يا بسيفيهماالقإِا  والمقتول

  ! بالسيفقتال بين المسلمين وكان قتالًا  أنهمع  ؟ينصف ِّ مل والجهل ن أم  
 صحاب النبي صلى أهذه في حق لأن  ،مهمة وهِ، عناوالمثلاثة هنا 

كِر هذه الثلاثة أنبه إلى ن أقبل و .الل عليه وسلم ك عذر ) :قاعدة تربوية أ
 (ولى أل العلم والمجتهدين فاعتباره في الصحابة من باب هحق أعترِ في م

ئمتهم أو ةمكل كمال  في علماء الأف، ومقدمة مهمة عظيم أصلهذا 
وجود هذا الكمال في جيل الصحابة من علمائهم وخلفائهم مهم فوحكاِّ 

الناس بالعذر في هذه  أولى  نإِ كمل.أ بل هو أولى يكون من باب 
الل  لى النبي صصحاب أالقتال بين أي  في الفتنة، لقاتَ ن تَ هم مَ  حاديثالأ

حد من هؤلاء أهو عدم تأثيم  الأصل يبقّى  -وهم مجتهدون- عليه وسلم
 فيما وقع بينهم من فتنة. 

  لأسباب  ثلاثة: ،بالعذر أولى  كِرَ أنِّهمرحمه الل  فالمصنف
سلم و الل عليه النبي صلى فإن  ه شهادة لهم،لوجود نص معين في :أولا  

صفين من أهل هل الجمل ومن شهد بدخول الجنة لبعض الصحابة من أ
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ة. هذا لهم صحيحة وصريُ الطائفتين المتقاتلتين جاء  نصوص بالشهادة
من  الأمةفراد أقد لا يكون في غيْهم من  المانع الأول، وهو مانع  خاص

 م. عالأ م على قدَّ يُ  خصِّ والأ .العلماء والمجتهدين
 ا،نً اون قتالهم عديك فلم في القتال، وتأويلًا  اعذرً لهم لأن  :ثاني ا

 وكانوا مجتهدين في قتالهم.  ،عذار وتأويلا أما لهم وإن
ل أ :ثالث ا   انً اوعد أحدهم ربما قاتلَ  :قولوهو من باب الافتاض والنزد

 فهنا يأتي المانع العام الّي لا يتخلِّ  ، فآحادهم غيْ معصومين؛عصبيةً أو 
وجود حسنا  ماحية منعت المقتضي أن  وهوالجيل الأول، في العامل مع 

م ل في حقهفلا ينزِّ  قتضي،هذه الْسنا  دفعت عمل المُ أي  يعمل عمله،
 .الوعيد

بي صحاب النبه في جميع ما وقع بين أن نتعامل يُب أ وهذا المعنى 
 ،ةوتاريخ الخلافتاريُهم ن يدخل في دراسة الل عليه وسلم. لهذا مَ  صلى 

 على لا يدخل في قراءة الاريخ ويعتمد فقط  ،لاف الّي وقع بينهمفي الخو
 لا بد من ؛، لا يكفي هذاالروايا  الصحيحة ا على قراءته هو اعتمادً 

كِر  كِرنا الآن بعضها، و مقدما  اعتقادية ومنهجية يستند إليها كما 
قراءة  إلى  هذه المقدمة ثم يدخل إلى  ن يستندأ لا بدف .همهاالمصنف أ

 حتّى  قبمواضع الاجتماع وبموارد الخلاف والافتافيكون عالمًا . اريخلا
 منضبطًا. اشُعيً  احاد حكمً الآ المجموع وعلى  يكون حكمه على 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

257 

 

ى  :  وَقاَلَ صَلَّ يح  ح  يث  الصَّ دَ 
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ في  الْأ ِّ »الِلَّّ مُهُمأ ثلََاثةَ  لَا يكَُل 

 ُ ياَمَة  وَلَا يَنأظُرُ إ ،الِلَّّ مَ الأق  مأ يوَأ مأ وَلَا يزَُك ِّ  ،لَيأه  ى  ،يه  : رجَُل  عَلَ م  لي 
َ
 وَلهَُمأ عَذَاب  أ

ب يل   نَعُهُ ابأنَ السَّ ل  مَاء  يَمأ
لي   ،فضَأ نعَُك فضَأ مأ

َ
مَ أ َوأ ُ لَهُ: اليأ تَ  ،فَيقَُولُ الِلَّّ  كَمَا مَنعَأ

لَ مَا لمَأ تَعأمَلأ يدََاك. وَرجَُل  باَيَعَ إمَامً  نأياَفضَأ ُ طَاهُ رَ  ،ا لَا يُباَي عُهُ إلاَّ لد  عأ
َ
َ إنأ أ ضي 

طَ  ه  سَخ  ى  ،وَإ نأ لمَأ يُعأط  لأ  وَرجَُل  حَلفََ عَلَ باًس   ِ دَ الأعَصرأ  كَا ط   عَة  بَعأ عأ
ُ
َّ لقََدأ أ

 َّ ط  عأ
ُ
ا أ مَّ ثَرَ م  كأ

َ
 .«ب هَا أ

لَ مَائ ه   يم  ل مَنأ مَنَعَ فضَأ يد  عَظ  نَّ  ،فَهَذَا وَع 
َ
نأ الأعُلمََاء   مَعَ أ هَائ فَةً م 

لَ مَائ ه  يَُُو ِّ  نَعَ فضَأ نأ يَمأ
َ
دَ  ،زُونَ ل لرَّجُل  أ تقَ  نأ نَعأ

َ
نعَُنَا هَذَا الخأ لَافُ أ فَلَا يَمأ

 ِّ يمَ هَذَا مُحأتَج  يث  تَحأر  دَ 
نَّ  ،يَن ب الْأ

َ
دَ أ تَق  نأ نَعأ

َ
يث  أ دَ 

ءُ الْأ نعَُنَا مَجي  وَلَا يَمأ
و ِّ 
َ
أمُتَأ َِل كَ لَ مَعأذُ ال يدُ. ،ور  في   أوَع   لَا يلَأحَقُهُ هَذَا ال

 ، واعتقاد  بالعذر. اعتقاد  بالحريم هذان الاعتقادان مهمان:
 ر على ر العذن يؤث ِّ لا ينبغ أ :ن نقول في هذا البابولهذا نستطيع أ

من  اكثيًْ لأن  من العذر. االْكم مانعً  ولا يكون الْرص على  ،الْكم
ين فإما أن يعذر ويقف عند الأمرض الناس قد لا يُمع بين بعأو  الناس

 م في الْكم من غيْ مراعاة العذر. ن يتكلَّ أأو  من يؤث ِّ العذر، وإما أ
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والاعتقاد  ،و لْق اللهالأول الاعتقاد  ؛من الاعتقادين لا بدهنا ف
كن ل ،حق الشرعي أيضًامن الْقوق الواجبة بين المسلمين وهو الثاني 
 وهو اعتقاد تحريم هذا الفعل.  ،حق  محض  للهو الأول 

هنا ف ل الماء يمنعه عن ابن السبيل،فض بمثالًا  وقد ضرب المصن ِّف
 . قطع  لسبيل المعروف من غيْ داع   هلأن نقول هذا الفعل محرم  

يعط  ِا لمإمام لأجل الدنيا إِا أعطّ رضي ومبايعة الإ :والمثال الثاني
ق رضا وتعليوعدم  مامتخفاف بمبايعة الإتكلم عليه وانتقده، فهذا اس

 ،مام موضوعة لْفظ المصالح الضروريةبيعة الإن ِلك بأمور الدنيا، مع أ
 نت تضيع المصالح الضرورية لأجل المصالح الشخصية. فأ

 موال الناسيمين الزور الْرام وهو سبب في أكل أ :الثالثالمثال و
 بالباهل. 

أصل يتعلق بأمر  ،الثلاثة الأمورم هذه ن نعتقد تحريأ من لا بدَّ ابتداءً 
ول ن يق، هذا تحريم  قطعي لا يمكن لأحد أيمانمر يتعلق بالإأوالإحسان، 

  .الأولا هو الاعتقاد هذ الكراهة، ن هذا محمول على إ
ن يفعل مَ أن بن نعتقد فلا يمنعنا القول بالحريم أ ،الثاني الاعتقاد أما

 ظمغلَّ  هنا أن الوعيداصة وبخ ،قه الوعيد يلحوأنه لا هو متأول  معذور،ِلك 
ولهم عذاب » ثم جاء بوصف آخر «لا يزكيهموليهم إلا ينظر ولا يكلمهم »
سأل ن- ثابت مستقرفهذا وعيد وما تحمله من دلالة،  (فعيل)صيغة  «ليمأ
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ه  يشمللاف أولًا مت الأمورلكن بعض الناس قد يفعل هذه  .-الل العافية
 أي ،لغفلةأو  غضبية ىى لشدة القوأو  نفس   ىى ن هويفعل ِلك عأو  ،الوعيد

 ولهأصلكن عنده حسنا  وسيْة حسنة ومعروف بالاتباع و ،أولًا ليس مت
 اووصفً  احكمً  ىى عطن يُ أأو  ،ن ننزل الوعيد في حقهألا يصلح ف ،صحيحة

اعتداء  في  أو ما شابه ِلك، فهذا من الخوارجفي باب الإمامة  هنأخر وهو آ
  الوصف والْكم.

و رجأ- فاعللعذر ال مجالًا  وافتحأ  ،م الفعلر ِّ حَ  :الشريعة تقول لك
د، فيه بدليل سياق الوعي دَ من الفعل وشدَّ  رَ حذَّ  ، فالشرع-هذا إلى  الانتباه

ِ كرها العذر للفاعل حَ فتَ و م   . للأسباب التي تقدَّ
 بين الإفراط والفريط، الأموراليوم في هذه الكلام لأن  هذا مهم  

، لخر يكتفي بذم الفعوالبعض الآ ،ِم الفاعل يركز فقط على  البعضف
هم الوصفية والوعيدية والمنهجية أحكامهل السنة والجماعة المحققون في وأ

 ،الْكم عدم تأثيْ العذر على  هم الّين يُمعون بين الاعتقادين، فهنا معنى 
 من العذر.  ابيان الْكم مانعً  لا يكون الْرص على ف

عتقد ن نأ ف رحمه الل وهو أأخوِ من كِم المصن ِّ م دقيق   وصف  
 ل منالمتأوِّ  نِّ بأأيضًا نعتقد  نأ أو ،الْديث تحريم هذا الفعل بنصِّ 

 . اين يكون معذورً الفاعل  
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ى  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ:  وَقاَلَ صَلَّ ِّ »الِلَّّ أمُحَل  ُ ال أمُحَلَّلَ لَهُ لعََنَ الِلَّّ وهَُوَ  «لَ وَال
يح   يث  صَح  ى  حَد  ه   قدَأ رُو يَ عَنأ رسول الل صَلَّ نأ غَيْأ  وجَأ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ م   ،الِلَّّ
حَاب ه   صأ

َ
حُوا ن كَاحَ  ،رضي الل عنهموَعَنأ أ نأ الأعُلمََاء  صَحَّ نَّ هَائ فَةً م 

َ
مَعَ أ

 ِّ أمُحَل  لقًَاال تَ طأ في  الأعَقأ  ،ل  مُطأ
َِا لمَأ يشَأ حَهُ إ نأهُمأ مَنأ صَحَّ َِل كَ  ،د  وَم  وَلهَُمأ في  

 . رُوفةَ  ذَار  مَعأ عأ
َ
 أ

نَّ الن ِّ 
َ
: أ ل  وَّ

َ نأدَ الأأ صُول  ع 
ُ ياَسَ الأأ ؛ كَمَا لَا فإَ نَّ ق  وط  ُ كَاحَ لَا يَبأطُلُ ب الشرد

 . وضََينأ  حَد  الأع 
َ
هََالةَ  أ  يَبأطُلُ بج 

أمُجَ  نَّ الأعُقُودَ ال
َ
: أ نأدَ الثَّاني  صُول  ع 

ُ يَاسُ الأأ ن  وَق  تَ 
رَّدَةَ عَنأ شَُأط  مُقأ

 ُ ِّ كَامَ الأعُقُود  لَا تُغَيْ  حأ
َ
لَ  ، أ يثُ مَنأ قَالَ هَذَا الأقَوأ دَ 

هَذَا  ،وَلمَأ يَبألُغأ هَذَا الْأ
أمُتَقَد ِّ  رُ؛ فَإ نَّ كُتُبَهُمأ ال اه  نأهُ هُوَ الظَّ ينَ  ،مَةَ لمَأ تَتَضَمَّ ذ  كَرُوهُ آخ  وَلوَأ بلَغََهُمأ لََّ

وأ  ،ب ه  
َ
يب يَن عَنأهُ  أ لوُهُ  ،مُج  وَّ

َ
وأ بلََغَهُمأ وَتأَ

َ
خَهُ  ،أ تَقَدُوا نسَأ وأ اعأ

َ
نأدَ  ،أ وأ كَانَ ع 

َ
هُمأ أ

 .مَا يُعَار ضُهُ 
نَّهُ فَعَلَ 

َ
يدُ لوَأ أ أوَع  يبُهُ هَذَا ال ثألَ هَؤُلَاء  لَا يصُ  نَّ م 

َ
لَمُ أ نُ نَعأ فَنَحأ

ى  لَّهُ عَلَ دًا ح  تَق  يلَ مُعأ ل  ه  هَذَا  الَّحأ أوجَأ نَّ  ،ال
َ
لَمَ أ نأ نَعأ

َ
ل كَ أ َِ نَعُنَا  وَلَا يَمأ

يد   أوَع  يلَ سَبَب  ل هَذَا ال ل  ِّ  ،الَّحأ خَاص  ل فَوَ  وَإ نأ تَخَلَّفَ في  حَق  شأ
َ ا   بَعأض  الأأ

. وأ وجُُود  مَان ع 
َ
 شَُأط  أ
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ن سلام مئمة الإلأ المصنف رحمه الل تعالى في هذا البيان يعتذر  
 جميع الاحتمالا . تملعظيم ويُ وبأدب  بعذر  كبيْ  الأمة فقهاء

 الحريم ظاهرة: الْديث واضح وصحيح ومشهور، ودلاله على وهذا 
مع و بالقبول، العلماء تلقوا هذا الْديثف ،«لعن الل المحلل والمحلل له»

 ،بخلاف ِلك واهل العلم والفقه منهم قالأحناف من بعض الأإن ِلك ف
 ،اوصححوا نكاح هؤلاء مطلقً  ،ذا موجب لبطلان العقدن هبأولم ير 

ن هذا الفعل عندهم وأ ،وجعلوا هذا من باب النهي الّي لا يقتضي الفساد
لكن  امً ثآ فجعلوا بالنتيجة الفاعلَ  ؛مذموم لكن لا يقتضي بطلان العقد

اختلاف  في هرق الاستدلال ومقدما  البيان.  على  االعقد يكون صحيحً 
ولا يفيد البطلان، مع أن ظاهر ن النهي هنا يفيد الانتقاص وهذا معناه أ

 .طلانالْديث بأن النهي هنا يقتضي الب
  :أمرين تدور على وهِ ، ف لهم باعتذارا المصن ِّ  فاعتذرَ 

في الألفاظ ب ن العرِةبعض هؤلاء الفقهاء عندهم أ :الْول الْمر
 فلامل الشروط كا ن هذا العقد ظاهره، فما دام يقول إالعقود والصرفا 

 ابائنً  ايُللها لّلك الّي هلقها هلاقً  ن يتزوج حتّى يريد أن نية م إلى  لفتأ
 ن منكما نجد الآ .ن ظاهر العقد فيه كامل الشروطأالمهم ، ىى بينونة كرِ

قصد  إلى  محض ظاهرها من غيْ الفا  إلى  يتكلم في العقود وينظر فقط
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ا ظاهره هاء وهو إجراء العقود على ه عند بعض الفقوهذا توجد  المتعاقدين،
 فين ولا مراعاةمقاصد تصرفا  المكلَّ ألفاظها من غيْ مراعاة  بناءً على 

نه أ ىى رومنهم من ي العقل، د على ر  والقيود القصدية التي تَ  الشرط العرفي
لعقد االثاني أن يرجعها له، يقولون ما دام  على الأول لو اشتط الزوج  حتّى 

والعقد  افآنذاك وجود الشرط يكون فاسدً  اصحيحً ه يكون أصل في
عندهم لا تبطل  ن العقودأالنتيجة في  ِا وهذه  ،ايكون صحيحً 

كِر في القول  بالشروط، شروط بعض اليْ صحيح، فغ أيضًاوهذا  .الأولكما 
اصد فوتت مقأو  العقد ومقتضاهتعلقت بمقصود إِا  قد يبطل بها العقد

أو  تفعلية فهذه التي لو تخلَّ الجَ أو  الكميلية ىى خرما الشروط الأأ العقد،
  ر في العقد.جد  لا تؤث ِّ وُ 

الفقهاء في  مآخذ على أو  خطاء في منهج الاستدلالهناك أ نإِ
 مقدما  استدلالية. 

 هر  هذا ظا ن بعظهم لم يصله الْديث. وحقيقةُ أاحتمال  :الثانِالْمر 
ن فقهاء مين مبعض المتقدِّ  نِّ م أل  ف قد نظر في كتب الفقهاء فعَ صن ِّ المبأن 
وصلهم الْديث  ربماأو  هذا الْديث، عندهم احناف لم يكن مشهورً الأ

ر يذكإِ  ،غيْ ِلك أو هبنفيأو  قالوا بتأويلهأو  ،لكن بإسناد ضعيف
 ،ن يُعلها نصب عينيهك هالب علم أ ة ينبغ على دةً مهمِّ ف قاعالمصن ِّ 
من فقهاء  افقيهً  نِّ أأو  المسلمين ئمةمن أ امامً إ نِّ ر أتصوَّ لا يُ أنه وهِ 

ِّ د مخالفيتعمَّ  بالعلم والفقه والديانة والصلاح، سلام ممن اشتهرواالإ  ة نص 
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خطأ من جهة فهم النص وما يتعلق أن يكون فإما أ ؛صحيح في الباب
 وصولهعدم أو ليه أن يكون من جهة عدم وصول النص إما إو ،بدلاله

نحن ف يقطع وفالمصن ِّ  ؛دلاله ظاهرةليه بإسناد صحيح من غيْ معارض وإ
سلام يقول بتعمد مخالفة من أئمة الإ امامً لا نكاد نجد إ نانقطع معه أن
، وفرع  عن الأمةهو فرع  عن تحسين الظن بعلماء  أصل   ِلك. وهذا
علم ويشتهر بال الأمةشخص بين أو  معرف عال  ن يُ  يمكن أنه لاالاعتقاد بأ
د مخالفة النوالفقه مع  المنهج الّي ِهب ا فهذصِّ الصحيح الظاهر؛ تعمد

 . الأمة في أصولهسباب حفظ العلم في حفظ أ هو من إليه المصنف
 لاف ،مثلًا  لْديثاالف كأن يُ خطأفي  مالعال   عندما يقع :وهنا فائدة

 تتبع خطأ المخالف، هو في هذه المسائل الباحث نظرأول  ن يكونأيمكن 
 م،عليها كثيْ  من هلبة العل ربى وقد تَ  ،ةبية في غاية الْاورهذه الترفإن 

ما  لفي الاستدلال فأوِّ أو  الفقهأو  تعامل مع مخالف  له في الْكمإِا  بحيث
  :فعل أمرانما يجب يُ أول  نمع أيفعله هو بيان جهة الخطأ والرد عليه، 

 .بيان الصحيح من القول .1
 وتقديم العذر للمخالف.  .2

صًا تكون حريأن مثلما  العذربيان  على  ان تكون حريصً أينبغ ف
هة بيان جرد عليه وفي الكانت همتك مع المخالف إِا ف ؛بيان الْق على 

أئمة من  هعلي تردِّ ن ن كان مَ إما لا سيِّ  ،هذا نقص  في التبية العلميةف ،هخطئ
 . من غيْ مقدما  متض عذرهتففهؤلاء  سلام ومن فقهاء الملةالإ
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 عرفون فيهل السنة يُ مثلما أن أف «رفع الملام» كتاب أصل وهذا هو
علم لأن هالب ال عرف في موارد الانتقاد؛هالب العلم يُ فإن  موارد النزاع،

د عرف في مواريُ ف، لقه وديانته ومنهجه وعقلهبسمته وعدله وخُ  يعُرف
 نأو ن نعتقد بخطأ القولالمصنف: أليه إ الّي أشار لعدلبا الانتقاد

 . االقائل قد يكون معذورً بأن  نعتقد

ُ عَنأهُ وَكَذَ  َ الِلَّّ يَةَ رضَي  ت لأحَاقُ مُعَاو  ى  ل كَ اسأ لوُدَ عَلَ أمَوأ ب يه  ال
َ
يَادَ بأنَ أ  ز 

أدَةَ  اَر ث  بأن  كل  فَت ه  مَعَ  ،ف رَاش  الْأ نأ نُطأ يَانَ كَانَ يَقُولُ: إنَّهُ م  بي  سُفأ
َ
ن  أ ل كَوأ

ى  نَّهُ صَلَّ
َ
ُ عَلَيأه  وسََلَّمَ قَ  أ نَّهُ  إلَى  مَنأ ادَّعى »دأ قَالَ: الِلَّّ

َ
لَمُ أ ، وَهُوَ يَعأ ب يه 

َ
غَيْأ  أ

ب يه  
َ
ُ أ نََّةُ عَلَيأه  حَرَام   ،غَيْأ ب يه   إلَى  مَنأ ادَّعى »وَقَالَ:  ،«فَالجأ

َ
ى  ،غَيْأ  أ وأ توََلَّ

َ
َ  أ غَيْأ

ه     ،مَوَالي 
َ
أمَلَائ كَة  وَالنَّاس  أ نةَُ الِلَّّ  وَال ينَ فَعَلَيأه  لعَأ َع  نأهُ  ،جمأ ُ م  بَلُ الِلَّّ لَا يَقأ

لًا  فًا وَلَا عَدأ . وَقَضَى  «صَرأ يح  يث  صَح  رَاش   حَد  أوَلَدَ ل لأف  نَّ ال
َ
نأ  ،أ وَهُوَ م 

مَع  عَلَيأهَا. أمُجأ كَام  ال حأ
َ  الأأ

نَّ مَنأ انأتسََبَ إلَى 
َ
لمَُ أ نُ نَعأ رَاش   فَنحَأ بُ الأف  ي هُوَ صَاح  ب  الَّّ 

َ  ،غَيْأ  الأأ
ى  م  الرَّسُول  صَلَّ ل  في  كََِ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  فَهُوَ دَاخ  َ  ،الِلَّّ نأ يُعَينَّ

َ
نَّهُ لَا يَُُوزُ أ

َ
 مَعَ أ

حَابةَ   لًا عَنأ الصَّ حَابةَ  فضَأ حَد  دُونَ الصَّ
َ
ق  له   ،أ يدَ لَاح  أوَع   ،فَيُقَالُ: إنَّ هَذَا ال

هُمأ قَضَ  نَّهُ لمَأ يَبألغُأ
َ
كَان  أ ى لإ  مأ أوَلَدَ  اءُ رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ نَّ ال

َ
مَ ب أ

ُ عَليَأه  وسََلَّ الِلَّّ
رَاش   هُ  ،ل لأف  مَّ

ُ
بَلَ أ حأ

َ
أوَلَدَ ل مَنأ أ نَّ ال

َ
تَقَدُوا أ ياَنَ هُوَ  ،وَاعأ باَ سُفأ

َ
نَّ أ

َ
تَقَدُوا أ وَاعأ
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 ِّ م 
ُ
ب لُ ل سُمَيَّةَ أ أمُحأ يَاد   ال مَ قَدأ يَُأفَى  ؛ز  كُأ ى  فَإ نَّ هَذَا الْأ نأ النَّاس   عَلَ لَا  ،كَث يْ  م 

نَّة   يَّمَا قَبألَ انأت شَار  السد وأ ل غَيْأ   ،س 
َ
ل يَّة  كَانتَأ هَكَذَا؛ أ اَه  نَّ الأعَادَةَ في  الجأ

َ
مَعَ أ

مَلَ عَمَلهَُ  نأ يَعأ
َ
يد  أ تضَي  ل لأوَع  أمُقأ أمَان عَة  هَذَا ال أمَوَان ع  ال نأ ال نأ حَسَناَ    ،َِل كَ م   م 

 ِّ ي  حُو السَّ َِل كَ تَمأ  .ئاَ   وغََيْأ  

كِر المصنف مشهورة في كتب الفقه ومعروفة  هو و ،هذه المسألة كما 
 ،المجمع عليها حكامهذا الْكم من الأ نأو إلْاق الولد بحسب الفراش،

الل  معاوية رضيلأن  ،رضي الل عنهمبعض الصحابة  ت على ومع ِلك خفي
شر  قد انت حاديثالسنن والأأن تكون جميع ولا يلزم  ،عنه كان في الشام

، وهذا حديث  وهذا حديث  شاي ،ولهذا يقال هذا حديث  مكي في الأمصار،
  في تشروان مكة انتشر  في المدينة وفي حاديثن الأعراقي. والغالب أ

ة ، لهذا وقع الفاو  في رتبربما ىى من انتشارها في بلدان  أخركثر العراق أ
من  على  حتّى  ة قد تخفى ن هذه السنِّ ديث بحسب الأمصار. الشاهد أأهل الْ

 مضى ألأنه  ،أولًا متبها  نسانقد تصل لكن قد لا يعتقد الإ، واميًْ أكان 
 في الجاهلية الولد لاف ،القديم الّي كان في الجاهلية الأصلاستصحاب 

كِر المصنف رحمه الل تعالى  ماوإن يكون للفراش م كالْفهنا هذا  ،بما 
ن أخر م  ن تمَ لو قال به و كثيْ من الناس قبل انتشار السنة، على  قد يُفى 

رره كالكلام الّي أ اء قد لا يعذر بسبب انتشار السنة، وهذا معنى الفقه
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حق، وإلا فلو بلغ هذا للاِّ  اللسابق عذرً  : قد لا يكون العذر الّيادائمً 
ن أنبغ ي فلا به، قضى  ما معاوية رضي الل عنهف، ن الولد للفراشالقضاء أ

عذر بال أولى ، لا يتصور هذا. لهذا هو ابدً أ هذا من مخالفا  معاوية،بأن  يقال
كِرنا ربما اعترِ استصحابً فإنه  ،من غيْه لو  تّى حأو  لعادة الجاهلية اكما 

بشيء  من عدم الأويل فتأتي حسنا  الصحابة  الأموروقعت  وقع مثلًا 
 سباب الماحية.ع والأناولموحسنا  العلماء لكون من ا

وأ 
َ
تاَب  أ مَة  ب ك  أمُحَرَّ مُور  ال

ُ يعُ الأأ خُلُ ف يه  جَم  ؛ فإَ نَّهُ يدَأ ع  وهََذَا باَب  وَاس 
تحََلدوهَا يم  فاَسأ ر  لَّةُ الَّحأ د 

َ
هُمأ أ ة  لمَأ يَبألغُأ مَّ

ُ َِا كَانَ بَعأضُ الأأ وأ عَارضََ  ،سُنَّة  إ
َ
 أ

لَّةَ  د 
َ رَ  ت لأكَ الأأ خأ

ُ
لَّة  أ د 

َ
نأدَهُمأ أ حَانَهَا عَلَيأهَا ىى ع  وأا رجُأ

َ
َِل كَ  ،رَأ ينَ في   د  مُجأتهَ 

 ِّ م  ث يم  وَالَّّ
أ
نأ الَّأ : م  كَام  حأ

َ
يمَ لَهُ أ ر  . فإَ نَّ الَّحأ مأ ه  لأم  مأ وعَ  ل ه  َسَب  عَقأ يح  بح  أج   التَّ

ق   سأ َِل كَ  ،وَالأعُقُوبَة  وَالأف  َ  ،وغََيْأ   نأ ل وط  وَمَوَان عُ. فَقَدأ يكَُونُ لكَ  هَا شُُُ
يمُ ثاَب تاً ر  هَا ،الَّحأ ه  يَة  ل فَوَا   شَُأ كَامُ مُنأتفَ  حأ

َ ه  الأأ وأ  ،وهََذ 
َ
وأ وجُُود  مَان عها؛ أ

َ
أ

 ِّ ياً في  حَق  يمُ مُنأتَف  ر  ص  مَعَ ثُبُوت ه  في  حَق ِّ  يكَُونُ الَّحأ خأ  يْأ ه .غَ  َِل كَ الشَّ

لحريم وبين ق بين ايفرالينبغ  هنأ ف رحمه الل تعالى  المصن ِّ هنا بينِّ  
 حكامفهذه ترتبط بالأ ،م والعقوبةوالّالمتتبة عليه من الأثيم  حكامالأ

لكن البعض قد يغفل  ،فقه أصولفي  اكان هذا معروفً  وإنوهذا  ،الوضعية
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ِا إ السنةأو  ن ك نص شُعي من القرآنأ ،عنه في العامل مع النصوص
 حكاممن تنزيل الأ لا بدفندرك حقيقته ومعناه،  نأو ن نتصورهأردنا أ

 . حكاموهذا هو الصور الجامع للأ ؛االكليفية والوضعية عليه معً 
ا نظرنأي ، شُعي هذا الْكم هو نظر   إلى  نارَ نظَ  بأنِّ  لهذا عندما نقول

 ؟رمهل هو مح ؟هل هو مستحب ؟هل هو واجب :الكليفية حكامليه بالأإ
 .يةمور خرَِ وهِ أ ،ليه بالآثار المتتبة عليه من العقوبةإونظرنا 

ضعية الو حكامواستحقاق المكلف لكل العقوبة هذا ينظر فيه في الأ
غيْ  لى إ في باب الرخص والعزائمأو  ،تفاء المانعنوا المرتبطة بتحقق الشرط

ريم الح فإن قال المصنف:لهذا و ،هذا إلى  البعض قد لا يلتفتفإن ِلك. 
 . أحكاموالوجوب له  ،أحكامله 

الفاعل  المتتبة على  حكاموبيان الأ ،نه حرام شيء  أكلامنا في الفعل بف
ِا إ بل قد يؤجر قد لا يأثم، والفاعل اقد يكون الفعل حرامً إِ  آخر،شيء  

ن ولهذا فقد يكو: ، هذا معنى نه من شُع الل تبارك وتعالى أكان يعتقد ب
ق منتفية في ح حكاموهذه الأ -هذا الفعل حرامأن يعني - االحريم ثابتً 

  وجود المانع.أو  الفاعل لفوا  الشرط
ي هذا الفعل ، أايكون الحريم منتفيً قد  :بعض العلماء يقولو

في حق  ه حرام، لكنلأنك معذور ،في حقك االّي تفعله ليس حرامً 
من ك  بالْكم،جاهلًا فقد تكون  ؛الشخص الآخر الّي ليس له عذر
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هذا الحريم  نإِ ،هو جاهل بالْكمف ،لًا نواع الخمر متأو ِّ بعض أشُب 
هذا خمر يكون بأن  ان يكون عالمً ا في حقه. لكن مَ منتفيً يكون 

في  الفريق بين الفعل والفاعلا في حقه. وهذا يعني مراعاة الحريم ثابتً 
 الأحكام.

 

مَ  ناَ الأكَلاَ نَّ ل ل ،وَإ نَّمَا ردََدأ
َ
حَدُهُمَا لأ 

َ
: أ ليَنأ  لةَ  قَوأ

َ
أ أمَسأ ه  ال وهَُوَ -نَّاس  في  هَذ 

لفَ  وَالأفُقَهَاء   ة  السَّ لُ عَامَّ د  -قَوأ مَ الِلَّّ  وَاح  نَّ حُكأ
َ
ت هَاد   ،: أ نَّ مَنأ خَالفََهُ ب اجأ

َ
وَأ

. :سَائ غ   جُور 
أ
ذُور  مَأ ئ  مَعأ   مُخأط 

لُ الَّّ   فَعَلَى  عأ َِل كَ الأف  و ِّ هَذَا يكَُونُ 
َ
أمُتَأ نأ لَ  ،لُ ب عَيأن ه  حَرَامًاي فَعَلهَُ ال ك 

يم  عَليَأه   ر  ثرَُ الَّحأ
َ
تَّبُ أ ِّ  ،لَا يتَََ و  الِلَّّ  عَنأهُ فإَ نَّهُ لَا يكَُل 

سًا إل عَفأ لاَّ فُ نَفأ
عَهَا   .وسُأ

لكن لا يتتب  ،حكم الل واحد نِّ أ هذا هو قول عامة السلف، 
منع عذر لا يالو، موانعلوجود  -العقوبةوهو -كم الْ ثرُ أ أولالفاعل المت على 

لأنه  ،هذا القول منضبط عبارةً ومعنى  .نه حرامأبمن وصف الفعل 
ار أن هذا إخبمنا عليه بالْرام باعتبار حكَ الأول ن أ إلى  بالنتيجة يرجع

 . عن الل تبارك وتعالى 
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: في  حَق ِّ  َرَاوَالثَّاني  يم  لَهُ؛ وَإ نأ كَانَ ه  ليَأسَ بح  ر  ل  الَّحأ ، ل عَدَم  بلُوُغ  دَلي  م 
ص  ليَأسَتأ حَرَامًا.  حَرَامًا في  حَق ِّ  خأ َِل كَ الشَّ سُ حَرَكَة   غَيْأ ه  فَتَكُونُ نَفأ

بَارَة . ت لَاف  في  الأع  خأ ، وهَُوَ شَب يه  ب الا   وَالخأ لَافُ مُتَقَار ب 

ذا الّي ه فقالوا لاختلاف في العبيْ فقط،الّي هو االقول الثاني  
في وقت لأنه  ، عملية الشرب للخمر هذه حلال له،أولًا شُب الخمر مت

فس فتكون ن ،فعال تابعة للاعتقادالشرب ما كان يعتقد بأنه حرام، والأ
 معذور بعدم بلوغ الْجة. ا لأنه حركة ِلك الشخص ليست حرامً 

ل ب ذ،هذا المكلف لا يؤاخَ  نأ ،القولين واحد   ثر المتتب على فالأ
 ناهوصفأو  نه حرامأب لْرامَ لوجود مانع، سواء وصفنا فعله ا ايكون معذورً 

نصاف المصنف ومن دقته إنه حلال لعدم بلوغ دليل الحريم. وهذا من أب
وهذا ) :لهذا قال قوال،في وضع ميان شُعي منضبط لمراتب المسائل والأ

القول  كان وإن ،ثر المتتب هو واحدالأن لأ (الاختلاف في العبارةبه يشب
 هأنب هوصفبو: القديم، بقرينتينف المصن ِّ حه لهذا رجَّ  أدق عبارةً،هو الأول 

بأن  لا يوقع شبهة ينضبط وحتّى  هذا فعلًا لأن  ،قول عامة السلف والفقهاء
 الشارب لوجود العذر.  ثر على هذا الّي شُب هو حرام لكن لا يتتب الأ
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َِا صَادَفَتأ مَحلََّ فَ  يد  إ أوَع  يث  ال حَاد 
َ
نأ يُقَالَ في  أ

َ
نُ أ ي يُمأك  هَذَا هُوَ الَّّ 

لَاف   ى  ،خ  عُونَ عَلَ أِ الأعُلمََاءُ مُجأم  د   إ أمُتَوعََّ عأل  ال يم  الأف  ت جَاج  بها في  تَحأر  حأ الا 
ثَرُ  ،عَليَأه   كأ

َ
. بلَأ أ لَاف  وأ خ 

َ
فاَق  أ لَالُ سَوَاء  كَانَ مَحلََّ و  ت دأ سأ  مَا يَُأتَاجُونَ إلَيأه  الا 

ى  لَال  ب هَا عَلَ ت دأ سأ تَلفَُوا في  الا  نأ اخأ . لكَ  يد  إ ب هَا في  مَوَار د  الخأ لَاف  أوَع  َِا لمَأ ال

ى  يَّةً عَلَ ع  ناَهُ. تكَُنأ قَطأ َِكَرأ  مَا 

ء في اوهِ اختلاف العلم :سيبحث مسألة ف رحمه الل تعالى المصن ِّ  
ن يكون في محل وفاق لا في الوعيد، وهل من شُط الاحتجاج بالوعيد أ

  ؟محل خلاف
ثر من أتي بأجوبة في أكوي ،في سياق المحاججة والمناظرةيبين ِلك س
 جوبة في الباب.عشرة أ

 

يد  لَا تتَنََاوَلُ مَحلََّ الخأ   أوَع  يثَ ال حَاد 
َ
: إنَّ أ يلَ: فَهَلاَّ قُلأتُمأ ؛ لَاف  فإَ نأ ق 

فَاق   و 
أ لهُُ  ،وَإ نَّمَا تتَنَاَوَلُ مَحلََّ ال نَ فاَع  وأ توُعُ ِّ  ،وَكُِد ف عأل  لعُ 

َ
وأ ع   دَ ب غَضَب  أ

َ
 ،قَاب  أ

ى  لَ عَلَ ى ف عأل  ا حُم  قَ عَلَ ه   تدف  يم  ي ،تَحأر  أوَع  ينَ في  ال د  تَه  أمُجأ خُلَ بَعأضُ ال َلاَّ يدَأ د  لئ 
تقََدَ  َِا فَعَلَ مَا اعأ أمُعأ  ،تَحأل يلهَُ إ ل  بلَأ ال نأ الأفَاع  بألغَُ م 

َ
دُ أ رُ لَهُ  ،تقَ  م  أِ هُوَ الآأ  إ
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عأل   ؟ ،ب الأف  ت لأزَام  سأ يق  الا  وأ الأغَضَب  ب طَر 
َ
ن  أ

يدَ اللَّعأ قََ ب ه  وَع 
لْأ

َ
 فَيكَُونُ قَدأ أ

في باب الْجاج والمناظرة وفي باب  يذكر ف رحمه الل تعالى المصن ِّ 
ول قوهِ اعتاضية، لال للقاعدة التي يتكلم فيها هنا، مسألةً ستدالا

ل محوإنما تتناول  ديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف،حاالبعض إن أ
قولهم  فعلى  ه.تحريم فق على حاديث الوعيد ما اتد عندهم في أ فالمعترَِ  ؛الوفاق

هل أ يث الوعيد وكِ ما فيه تنازع بينحاديكون ك ما فيه خلاف من أ
وبالالي يكون هذا الوعيد لا  ،عن محل الوفاق ايمان خارجً العلم والإ
 خارج ويكونبه  ونبه ويُزم يُتجونن الّي لأ ،فالمخال   يدخل فيه

 ريمه.تح فق على تَّ لم يُ لأنه  بتحريمه ونيُزم لا -قولهم على -محل النزاع 
الي وبال ؛هبالأحكام تعليل و الاحتجاج بالخلافهو لاء د هؤستنَ ومُ  

 . علمو بفعله بجهل  أ سواء كان ،عندهم امعذورً يكون الفاعل 
 ،قاعدة الاحتجاج بالْلاف إلى مر يرجع القول في حقيقة الأوهذا 

وفيه  هذا الأمر لا يُوز، :من الناس عندما نقول له اكثيًْ  اليوم نسمعو
لا ولالة الدليل لا يسألك عن الدليل ولا عن صحة الدليل ولا عن د ؛وعيد

هذه المسألة خلافية أم  :القول فيقولنما يبادرك بعن حكم المسألة، وإ
لة خلافية فنعلل القول بالجواز لوجود ن كانت المسأإ :نه يقولأك إجماعية؟
 .تعليل  للأحكام بالخلاف فيهاهذا ف الخلاف.
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جوبة هويلة بالعقب عليهم في أالمصنف رحمه الل  وسيقوم
عيد حاديث الوإن أنه لا فرق بين قولنا ، وأولهملبيان بالان ق ةاستلزامي

 و جاء  فيأ ،تحريمها فق على فق عليها واتد ي اتد فاق أجاء  في موضع و
ماء علاللأنه بالنتيجة لو اختلف  فيها، لف العلماءموضع خلاف واختَ 

 .و خطأصحيح  أ ،اك راجح  ومرجوحفهن
ة المسألة الفلاني نأب ان اعتقد جازمً فمَ  ،ف باعتقادهنسان يكلَّ والإ

لعن الل » :الل عليه وسلم في حديث النبي صلى  كما ،التي وقع فيها خلاف
علماء اختلفوا في تصحيحه ال قسم منهذا الْديث  ،«  القبورازوار

 لحريم؟ا الكراهة أم على  على هل  لهاختلفوا في دلا هموقسم  من وتضعيفه،
 شامل   فهذا عامل  «زوروهافلا أ» نه لما قالمن المنسوخ وأومنهم من جعله 

ن الْديث فيه اختلاف ومحل خلاف قولهم ما دام أ على ف .للرجال والنساء
 ن الوعيد لاأو ،الجواز مر على حمل الأ عندهم على  هذا دليل  ف ،لا محل وفاق

 لوجود الاختلاف.  ،يدخل في هذا الْديث
هذه المسألة أي قولهم بأن  ،ن العليل بالخلاف: أر قضيةكِِّ وهنا أ

 هذا تعليل  الخلاف واقع  فيها، أو هذه المسألة لا حرج فيها لكون أن جائزة 
إنما و ،حكامق بها الأعلَّ وصاف التي تُ ن الخلاف ليس من الألأ ؛غير دقيق

ي أ لل،الأوصاف التي هِ العبتعُلَّق و بالأدلة،تعُلَّق : ينق بشيئَ علَّ حكام تُ الأ
ن أما إو ،ق بدليلعلَّ ن يُ إما أالْكم ف ؛استنباهً و اأ اوصاف التي تأتي نصً الأ

ولا يكون  ابأمر لا يكون وصفً يعُلَّق لكن الْكم لا  يعُلَّق بوصف،
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 في العليل.  امعترًِ 
هذه  :وبين قولنا ،هذه مسألة  خلافية :ق بين قولنان نفر ِّ أولهذا يُب 
لا  لكن فموارد الاجتهاد غيْ موارد الخلاف، سائغة؛ مسألة اجتهادية

نما إو ،ابدً أ في المسألة ولا نجعل مجرد وقوع الخلاف دليلًا  بها، ابدً أيُتج 
  .الترجيح يأتي من دليل

 ،ن العلماء اختلفوا في مسألة قد يتفقون عليها فيما بعدأوكون 
 . ولًا أوفاق. هذا  لى إهله أمر بكثيْ من الخلاف قد يستقر الأف

 اقد يكون معترًِ  ، قويوغيْ اهذا الخلاف قد يكون قويً  :اوثانيً 
 .وغيْ سائغ اقد يكون سائغً  ،وغيْ معترِ

بما يظهر و ن العبد بالنتيجة مكلف بالعمل بما يظهر له من الدليلإثم 
ا ظهر لنا الراجح بعد وقوع ِن لمِّ إ قوال ومن الآراء،له من الراجح من الأ

 الافً خالخلاف  ن يبقّى نقول به، لأنه لا يتصور أفوجبَ علينا أن  الخلاف
كون ت احيانً أو غيْ خلافية، أن كون المسألة خلافية ، لأبين ك العلماء

لة دأهناك عالم ويعمل به و إلى ِ قد ينتهي الدليل ضافية، إمور الإمن الأ
ه وهنا في زمان قوال،حد الأأالعمل بهذا الدليل، وقد يتجح له  وشواهد على 

 التعليل بالْلاف فإن لهذا؛ ىى أخرزمنة  أوقد يظهر في  ،هر الخلافظقد لا ي
 . في الترجيح تعليل  ضعيف

ل ل في محل الوفاق لا في مححاديث الوعيدية تتنزهذه الأ :فهؤلاء قالوا
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 فق على فعل  اتد  على إنما هذا  عندهم عن فاعلهفعل  لُ  الخلاف. ولهذا كِّ 
ليه عالل  ن النبي صلى أقد بما اعتُ  نما الصواب على وإ ،تحريمه. وهذا خطأ

 .وسلم قد قاله
 ،وبطريقة المناظرة ة،وجه استلزاميأمن عدة  يردِّ هنا المصنف و

 ،في هذا الباب من الدقة بمكان سلوب المصنف رحمه الل تعالى أن أوستون 
 . ليهمع واستوعب جميع الاحتمالا  في الرد ،جوبةاستوعب جميع الأ حتّى 

َوَابُ مينأ وجُُوهٍ:قُلأناَ:    الجأ
 
َ
نأ يكَُونَ ثاَب تاً في  مَحلَ ِّ حَدُهَاأ

َ
ا أ يم  إمَّ ر  نأسَ الَّحأ نَّ ج 

َ
لَاف   : أ وأ لَا  ،خ 

َ
أ

نأ لَا يكَُونَ حَرَامًا  فإَ نأ لمَأ يكَُنأ ثاَب تاً في  مَحلَ ِّ  ؛يكَُونَ 
َ
مَ أ : لزَ  لَاف  قَطد خ 

ى  عَ عَلَ جمأ 
ُ
ه   إلاَّ مَا أ يم  تُل فَ في   ،تَحأر  ه  يكَُونُ حَلَالًا. وهََذَا فَكُلد مَا اخُأ يم  تَحأر 

ة   مَّ
ُ َاع  الأأ . ،مُخاَل ف  لإ  جمأ لَام   سأ

ين  الإأ نأ د  رَار  م  ط  ضأ لَان  ب الا  ُطأ لوُمُ البأ  وهَُوَ مَعأ

مر وفي في الخ ف،ن ِّ صساق الم الاختلاف وقع في كثيْ من المنهيا  كما
 الكبائر وقع في حتّى  ر كثيْة،وأمو إثبا  النسب،الربا وفي باب البيوع وفي 

ف لاك اختبأن القول فما في فروعه. إما في جنس الحريم وإالاختلاف 
 معلوم من الدين بالضرورة مر  أهذا في الْقيقة ، حلالًا  يُعلهحريم الفي 
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  نه كلام باطل.بأ
 وحجةً على  ن بعض العامة اليوم يُعلون الاختلاف دليلًا أكرر بأنا وأ

 فيعبارة في بدء ك باب و ا في الدراسا  الأكاديمية يكررون، ولهذالجواز
أن ينقلوا الاتفاق ما ، إ«اختلف العلماء» وأ «اتفق العلماء» ماإك مسألة 

 للاحتجاج به. أن ينقلوا الاختلافما وإ
يكون نقلهم و ، أاا قد يكون نقلهم للاختلاف ليس دقيقً حيانً وأ

 :مخالف للحكم يقول ن يقف على أنه بمجرد ا؛ فإما أجماع ليس دقيقً للإ
علماء. جمع ال: أفيقول اولا يعلم مخالفً  ان يعلم موافقً أما إو ،اختلف العلماء

 لاو من الدراسا  المعاصرة غيْ منضبطة،هذه العبارا  في كثيْ فإن ولهذا 
  الخلاف.ن يُرر محل أطالب العلم بد ل

م  فيه كِ ، فهذافوقع فيها الخلاأن أكثر مسائل الدين الاعتقاد بأما 
 :نظر

  .والإجماعية كثيْة لا حصر لها: المسائل الاتفاقية ولًا أ
 .أمور معدودةفي  ونما هإما وقع الخلاف فيه  :اوثانيً 
 ،عضمن الب نما وقعالخلاف لم يقع من جمهور العلماء، وإ هذا ا:وثالثً 

ة لمخالفن هذه اأو أ ،عارضمُ عتقادهم بوجود و لاأ إليهم، لعدم بلوغ الدليل
 ادقيقً  ارر الخلاف تحريرً ِا حُ إف ؛نما في فروعهاإصل المسألة وألم تكن في 

 .القول في المسألة الاتفاق على لم عُ 
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أمر يُب أن ينتبه إليه هالب العلم في الفقه والْديث هذا ف
أِ  ،ن الاعتقاد خاصة في مسائل الفروع الفقهيةإ، فوالأصول صل جعلوا الأ إ

مع ن المسائل المجظن البعض بأ ، حتّى ختلافلاهو افي كثيْ من مسائله 
 وهذا محل نظر.  ،عليها هِ معدودة

 هنأو أ لف في تحريمه يكون حلالًا ما اختُ  إن قولهم بأن كف ولهذا
 ،مةجماع الأوهذا مخالف  لإ القول به، هذا لا يُوزف ؛لجويزه ايكون سببً 
كِرتُ  لى وهذا يرجع إ رِ عنه و كما يعأ ،بالخلافه وهو العليل العليل الّي 

لاف ليس من ن الخأالاحتجاج بالخلاف، وهو لا شك  :صوليونالأ
َ إوحكام، ق بها الأعلَّ تُ  الصفا  التي كما قال -سلك هذا الطريق نما ي

في باب  او كان هامعً أ ،بالأدلة ان لم يكن عالمً مَ  -المصنف رحمه الل
 الراجح إلى عنده هو النظر  بالأدلة فالأصل ان كان عالمً لا مَ إو ،الاحتياط

 الدليل. لى وإ

نأ  ،وَإ نأ كَانَ ثاَب تاً وَلوَأ في  صُورَة   م  م  أمُحَرَّ عأل  ال ل كَ الأف  َ لد لّ  تحَ  أمُسأ فاَل
ينَ  د  تَه  أمُجأ َِمد  ،ال نأ يلَأحَقَهُ 

َ
ا أ وأ لَا؟ فإَ   إمَّ

َ
وأ فَعَلهَُ وَعُقُوبَتهُُ أ

َ
رََامَ أ  نأ مَنأ حَلَّلَ الْأ

يث   يمُ الثَّاب تُ في  حَد  ر  يلَ: إنَّهُ لَا يلَأحَقُهُ. فكََذَل كَ الَّحأ وأ ق 
َ
يلَ: إنَّهُ يلَأحَقُهُ؛ أ ق 

يد  ات ِّ  أوَع   فَاقاً. ال
يدُ الثَّاب تُ في  مَحلَ ِّ  أوَع  ى  وَال . بلَأ  الخأ لَاف  عَلَ يل  نأ الَّفأص  ناَهُ م  َِكَرأ مَا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

277 

 

ى  يدُ إنَّمَا جَاءَ عَلَ أوَع  ِّ  ال . وَعُقُوبَةُ مُحلَ  ل  نأ الأفَاع  ظَمُ م  عأ
َ
ل  أ صأ

َ رََام  في  الأأ ل  الْأ
 . ت قَاد  نأ غَيْأ  اعأ ل ه  م   عُقُوبَة  فاَع 

يمُ ثاَب تاً في  صُورَة  الخأ لَاف   ر  نأ يكَُونَ الَّحأ
َ
َِا جَازَ أ وَلَا يلَأحَقُ  ،فإَ 

 ِّ أمُحَل  َِل كَ اال دَ عُقُوبَةُ  تهَ  أمُجأ ن ه  لَ ال لَال  ل لأحَرَام  ل كَوأ  حأ
  لإأ

َ
؛ فَلَأ ذُورًا ف يه  نأ مَعأ

لَى  وأ
َ
عأل  أ ل كَ الأف  َِ يدُ  لَ وَع  رَ  لَا يلَأحَقَ الأفَاع  حأ

َ
 . ىى وَأ

يم   ر  م  هَذَا الَّحأ د  تَحأتَ حُكأ تهَ  أمُجأ ِّ -وَكَمَا لمَأ يلَأزَمأ دُخُولُ ال م  نأ الَّّ  م 
ل كَ  َِ قَاب  وغََيْأ   َ  -وَالأع  أِ ليَأسَ ل ؛ إ يد  أوَع  نأ ال ه  م  م  مأ يلَأزَمأ دُخُولُهُ تَحأتَ حُكأ

 ِّ م  نأ الَّّ يدُ إلاَّ نوَأعًا م  أوَع  قَاب   ال نأس   ،وَالأع   
فَمَا  ،فإَ نأ جَاز دُخُولُهُ تَحأتَ هَذَا الجأ

ه   نأوَاع 
َ
وََابُ عَنأ بَعأض  أ .  ،كَانَ الجأ خَر  َعأض  الآأ  كَانَ جَوَاباً عَنأ البأ

قُ وَ  ِّ لَا يُغأني  الأفَرأ م  لَّة  الَّّ ت ه   ب ق  َ وأ ش   ،وَكَثرأ
َ
ت هَاأ فَّ ة  الأعُقُوبَة  وخَ  إ نَّ فَ  ،دَّ

 ِّ م  ذُورَ في  قَل يل  الَّّ أمَحأ ذُور  في  كَث يْ ه   ال أمَحأ أمَقَام  كَال قَاب  في  هَذَا ال إ نَّ فَ  ،وَالأع 
َِل كَ وَ  دَ لَا يلَأحَقُهُ قَل يلُ  تَه  أمُجأ ر   ،لَا كَث يُْهُ ال جأ

َ نأ الأأ َِل كَ م  دد  بلَأ يلَأحَقُهُ ض 
.  وَالثَّوَاب 

 

 :وهِ ،الجوابثلاثة في هذا  امورً أهنا المصنف رحمه الل يذكر  
؛ ارالوعيد عليه بدخول النأو والعقاب  ،وما يتبع الحريم من الّم ،الحريم

 مور  ثلاثة. أ هذهف
المجتهد قد يكون مور ن هذه الأأين يب المصنف رحمه الل تعالى 
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نت لو كا حتّى  ان كان معذورً إف ،ايكون معذورً ففيها في الحريم  امجتهدً 
 ن يعذر في الوعيد.أ ولى أفمن باب  ،المسألة فيها خلاف في الحريم

كذلك لو اعتقد ، وا متأولًا مجتهدً  ،انسان ارتكب حرامً ن الإألو 
؛ قفي الصورتين لا فر و اعتقد،ألو فعل   بالْرمة، يعنيو متأولًا ا أمجتهدً 

 الفعل.  عذر فين يُ أ ولى أِا عذرناه في الاعتقاد فمن باب إ نانأصل فيه الأف
ُ ي وهذا الّ  جميعها في الْكماديث الوعيد حأن أاللازم في بشعر ي

 ،الْكم وكذلك في الاعتقاد وفيما يتعلق بالوعيد ثر المتتب على وفي الأ
بل قد  ،ِا كان متأولًا إلزم بالعقاب لا بالقليل ولا بالكثيْ ن المجتهد لا يفإ

 . امثابً  ايكون مأجورً 
ان نسن الإإف أو لاعتقاده،عموم العذر للوقوع في الْرام قول بوهذا 

 :ال ِلكمث أن هذا الفعل يُوز،وقد يعتقد ب رام تأويلًا الْقد يفعل  احيانً أ
رة وقد يعتقد ويفتي بجواز صو ويظن أنه بيع  حلال، قد يأخذ الربا تأويلًا 

 ، لكن هو يعتقد بحلها بينما يأخذها ولا يتناولها في البيوعهو لا معينة
، فيلزم من لها وهو متأول فهو معذورول فعَ ن الأأما دام  نِإ ،لهاول فعَ الأ

ن اعتقد الْل وهو . بل مَ كذلك ان من اعتقد الْل يكون معذورً ِلك أ
إِا اجتهد الْاكم فأصاب  :ن القاعدةلأ ،امن المجتهدين قد يكون مثابً 

أن هذه الصورة من الربا جر. فلما اعتقد بأخطأ فله أِا إو فله أجران،
م. كذلك العاي الّي اعتقد علأ  اجتهاده على  ِا بنَى إهو مجتهد   نِإ جائزة،

 نِمعذور في ِلك. إ ايضً أن هذه المعاملة جائزة هو بأن هذا العقد وأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

279 

 

 ول الّيالأفإنِّ ولهذا  ،عذر الثانيمن ِلك يلزم وول فالشريعة عذر  الأ
الثاني و ولا يدخل في باب الّم والعقاب، ليس عليه ِنب ل الْرام متأولًا فعَ 

أهل الاجتهاد. وبالالي من  لأنهلا يدخل في باب الّم والعقاب وقد يؤجر 
 لى إنما ، وإو عدم وقوع الخلافأوقوع الخلاف  لى نظر فيها إالمسألة لا يُ ف

 .الاعتقاد
قد يقول و، لخلافبابطل قاعدة الاحتجاج أالمصنف رحمه الل 

لتجيح ا ر عليِّ نا يتعذِّ أو ِا كانت المسألة خلافية والأدلة متقاربة،إ القائل:
أِ لي في الجواز اليس هذا الخلاف يكون عذرً أ: الست عالمً  لكوني ن لو كا ؟ إ

وهذا يقوله كثيْ  ؟ هذا النوعبه لما اختلف العلماء في مقطوعًا  امحرمً  امرً أ
 ناك، هنتم تشددونأخي يا أ :يقول في موضع الاحتجاج عليك،من العامة 

مور وقع فيها أ هناكو مة من الدين أنها حرام،مور واضحة ظاهرة معلوأ
نما قولي في إ ه،تحريم معكم فينا : الأمر الأول أنه يقولن كأِإ ،الخلاف

نما إو ،العليل بالخلاف لا يعترِ البتة :ِلك نقول فالجواب على  .الثاني
 وهو ؟نت في هذه المسألة ماِا تعتقدأ :الْكم تابع  للاعتقاد. بمعنى 

 اِا كنت مجتهدً إ .او متبعً أ او مقلدً أ االاعتقاد الراجح سواء كنت مجتهدً 
َ - ان كنت مقلدً إو ،فاعتقادك تابع  للعلم لمن بع فاعتقادك تا -سيْفالأمر ي

ح  من نه راجأنت ستعمل بما تعتقد أف ان كنت متبعً ، وإماءتقلده من العل
 هلفإن كنت من أ راجح، نما يقول فيه بدليل  إن القائل فيه إقوال. والأ

نك تحتاط لأ «تفتي نفسك في مواضع الشبها » الاتباع فستأخذ بقاعدة
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 عدم الوقوع في الْرام.  ىى وتتحر
عتقاد ا لى إ يقة راجعةالْقمور النازع والخلاف هِ في في أ ن حتّى ِإ

ن ألا يكلف العباد أنه  ،ورحمته بالعباد وهذا من حكمة الل تعالى  ،فكلَّ الم
أو فيها  ون مسؤولًا يكنما إو ،في المسألة ايكون ك واحد  منهم عالمً 

ر  إ نأ ﴿ :كون سائلا كما قال الل تعالى ي
كأ لَ الّ ِّ هأ

َ
لوُا أ

َ
أ  ﴾كُنتمُأ لَا تَعألمَُونَ  فاَسأ

ن الرأي أو يفتيك في شُع الل ان فلانً ، فالاعتقاد ما تعتقده بأ[43حل: ]الن
لا  ،ف بهكلَّ نت تُ  هو الراجح في المسألة هو الّي أالمعين للعالم الفلاني

ك ما  :قاعدة على  ،الخلاف فيها بتجويز المسألة لمجرد وقوعتكُلَّف 
 .-فم المصن ِّ كما قدَّ -باهلة ، وهِ قاعدة لف في تحريمه يكون حلالًا اختُ 

عأل  مُجأمَعًا عَليَأه  الثَّانِي  م  الأف  نَ حُكأ نَّ كَوأ
َ
وأ مُخأتَلفًَا ف يه   ،: أ

َ
مُور   ،أ

ُ
أ

فَات ه   عأل  وصَ  َعأض   ،خَار جَة  عَنأ الأف  َسَب  مَا عَرَضَ لب  يَّة  بح  مُور  إضَاف 
ُ
َ أ وَإ نَّمَا هِ 

. لأم  نأ عَدَم  الأع   الأعُلمََاء  م 

 ايها مخالفً لا يعلم ف فقد ،لعالملبحسب ما يقع  أمور  نسبية إضافية،هِ 
يُكم عليها بالاتفاق وعدم وجود  ارً ِا كان محر ِّ فيقول بالإجماع، وإ
سيقول هِ خلافية. هذه المسألة  ام فيها خلافً عل  إِا و ،المخالف بالنسبة له
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أو  ،هل بلدكأعلماء  خرِ  عنأنت أ ،اعلم فيها مخالفً لا أ نت قلتَ أالتي 
 به ِاإفيأتي عالم  في بعض البلدان و عن الّين تلقيت منهم العلم؛قل ا نُ عمِّ 

يذكر سلسلة هويلة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ممن قالوا في 
ن فإولهذا  إجماعية،نت عندك هِ وأ محل خلاف نِ؛ فهي إالمسألة بخلافه

 ىى  يرنه لاإما أ ،ينكر بحسب علمهأن ض هلبة العلم هو غاية ما يقع فيه بع
. ولهذا غيْ ِلك لى إ فيها، جماعأن ينكر وجود الإو ، أفيقطع بالإجماع امخالفً 

ن عو وقع فيه الخلاف هذا خارج أعليه  ان كون الفعل مجمعً أالصحيح ف
 .وخارج عن الْكم ِاته ،الّي هو فعل الحريم وصفاته الفعل

جماع لا ن الإتقصد بأهل البعض: قد يقول  (خارجية)قول أعندما و
صل هو أن الْديث السالم عن الأولكن لا.  :نقول ؟يعطّ قوةً للدليل

خر آخر يعارضه في الدلالة ولا يوجد دليل آي ليس له دليل أ- المعارضة
 حجة  بذاته. فهو -يرفع حكمه كناسخ  

 لاإور تصيُ ، لا هو سالم   هذا الْديث كما وصفته فعلًا  أن وبالالي لو
مهمة في  ىى خريعملون به، هذه قاعدة أ اوحديثً  اهل العلم قديمً يكون أ نِّ أ
من  ىى نقل ما يعمل به من الْديث أقو ة على من دواعي الأإفلتجيح؛ ا

 ليهجماع عفسيقع الإ اثابتً  اِا كان الْديث صحيحً . فإىى الدواعي الأخر
ة له لمخالف، ولو وقعت االعمل به ما على صحته وإ تحصيل حاصل، إما على 

 ما ،مة حريصةن الألأ إما في الصحة وإما في الدلالة، فلا يلتفت إليها،
بطريقة التشهي، وما جاؤوا ليختاروا ما شاؤوا من الروايا ، نقلت الْديث 
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واية وا في نقل الرقدم -لا سيما جيل الصحابة وجيل الابعين-مة نما الأوإ
اديث التي سيعمل بها حي نقلوا من الروايا  والأما عليه العمل، أ

 إِا حكم العلماءصل. ولهذا فدواعي نقل ما عليه العمل هو الأ المكلفون،
فهذا الْديث يكون معارض  وليس له اومتنً  احديث بالصحة سندً  على 

 ،جماعبل يكون هذا مستند الإ ،لا عليهإجماع ذاته ولا ينعقد الإحجةً ب
 : مرينأحد أِا ما وقعت المخالفة فوإ

ة فيه عل أِ إم به يكون وصف الْديث بالثبا  غيْ مسلِّ ن إما أ -
 .أو ناسخو مخصص أخر آض من حديث  و فيه معار  أ
 صحيحة.  تجماع ليسالإ ىى إما دعوو -

 لى عن النبي ص ن يأتي حديث  مسند  صحيح  ثابت  أر تصوَّ ولهذا لا يُ 
 ه،ثم لا يعُمل ب وصاف التي عليها علماء الْديثالل عليه وسلم بهذه الأ

لهذا يكون العمل  ،وهذا الْديث من المحكم لم يدخل في باب النسخ
 الة على الد ةكالقرينأو  ،عدم وجود المعارض بالْديث كالدليل الكاشف على 

مام الشافعي رحمه ، وهذا المنهج معروف  عن الإسلامة الْديث في صحته
سلك م ايضً أوهو  ،«مالأ» كذلك في كتاب ،«الرسالة» الل في كتابه العظيم

لالي بنفسه، وبا أن الْديث حجة   معنى  لى رحمه الل، في النظر إحمد الإمام أ
 ،فبل السلكان عليه مدار العمل من ق  و الْديث صفا  اجتمعت فيِا فإ
يه وقع الخلاف فسواء  فقد لا تؤثر عليه، ،مور  خارجة عنهأيطرأ عليه  ثم

 .و لم يشتهرأزمنة اشتهر في بعض الأ أو لم يقع،
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اَصد  يدَ ب ه  الخأ ر 
ُ
ظُ الأعَامد إنأ أ ى  ،وَاللَّفأ ل  يدَُلد عَلَ ب  دَلي  نأ نصَأ  فَلَا بدَُّ م 

يص   ص  نأدَ مَنأ لَا يَُُو ِّ  ،الَّخأ ن  ب الخأ طَاب  ع  تَ 
ا مُقأ َياَن  إمَّ يَْ البأ خ 

أ
ع  ا مُوسَ ِّ وَإ مَّ  ،زُ تأَ

يْ ه  إلَى  خ 
أ
اَجَة  ع   في  تأَ ين  الْأ . ح  هُور  مُأ  نأدَ الجأ

ى  أمُخَاهَب يَن ب هَذَا عَلَ نَّ ال
َ
ى  وَلَا شَكَّ أ د  رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ ُ عَليَأه  وسََ  عَهأ لَّمَ الِلَّّ

يَن إلَى  م  الخأ طَاب   كَانوُا مُحأتاَج  فةَ  حُكأ ر   .مَعأ
 ِّ ظ  الأعَام  أمُرَادُ ب اللَّفأ نةَ  آك ل  الر ِّ  فَلوَأ كَانَ ال ِّ بَ في  لعَأ أمُحَل  مَا وَنَحأو   ل  ا وَال ه 

ى  مَع  عَلَ أمُجأ ه   ال يم  ِّ  ،تَحأر  دَ مَوأ   النَّبي   لمَُ إلاَّ بَعأ َِل كَ لَا يُعأ ى  وَ ُ عَلَ  صَلَّ  ،يأه  وسََلَّمَ الِلَّّ
 ِّ َِل كَ الأعَام  فأرَاد  

َ
يع  أ ة  في  جَم  مَّ

ُ ه  إ ،وَتكََلدم  الأأ م  رَ بَياَنَ كََِ خَّ
َ
  لَى لكََانَ قدَأ أ

َ
نأ أ

ه   فأرَاد 
َ
يع  أ ة  في  جَم  مَّ

ُ يعُ الأأ  وَهَذَا لَا يَُُوزُ.  ،تكََلَّمَ جَم 

ِّ » أحاديث الوعيد تأتي باللفظ العام فإن ولهذا   للعن الل المحل 
ِّ «ل لهوالمحلَّ  فاد  أاسم مشتق  ِا دخلت على لف واللام إالأل: ، المحل 
ِّ  ،العموم   ل، هذا معنى فتستغرق ك محل 

ُ
و أض ريد به البعاللفظ العام. فلو أ

يث ولكن ح ،هذا الخصيص ا الدليل بدليل  مقتن على استثناءا  لدلنَّ 
الل  والمخاهبون في عهد النبي صلى  ،صل في الخطاب العموم، والأدر  لم يَ 

 نِإ، در  الخصيص ولم يَ  إلى عليه وسلم كانوا في وقت التشريع يُتاجون 
ه ك فرد من لكن هذا العموم ليس المقصود ب ؛مهعمو مر على الأ يبقّى 
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 ، والخصيص هنا يفيدخرآبدليل  ايضً يُصص أكأنما هذا العموم  ،فرادهأ
 و سبقتأ و متأولًا أ ل جاهلًا ن حلَّ لا مَ إ «لعن الل المحلل» الْديث أن معنى 

  .اله حسنا  لفعله فكان معذورً 
 هذا تفسيْ في لى يفتقر إ هو اللفظ الّيلفظ العام ال نِّ أ نعلمَ هذاب
صح  نإ الخطاب النبوي، وهوفهم هذا في الْقيقة كان الأصل في . السياق
و الهيئة الاجتماعية من مجموع الدلالا  أ : التكيب المجموع،العبيْ

 بعدة هنه يأخذ الخطاب ويفسِّ إف ،إِا خوهب بخطابن العربي إف لفاظ؛والأ
 هرق:

 ما بما قام في ِهنهإ،  
 رائن المتكلمما بقوإ،  
 ؛بما بقرائن المخاهَ إو  

من  ناهمع ما يدل على  اللفظ وعلى  على  امجتمعً  اجامعً  فيكون المعنى 
َآ إ لَيأكَ ﴿ :قوله تعالى  وهذا ظاهر ،الدلالت البيانية

نزَلنأ
َ
رَ ٱوَأ كأ َ  لّ ِّ ُبَين ِّ اس   ل لنَّ ل 

مأ  لَ إ لَيأه  الّكر كانت مهمة النبي   تعالى نزل اللأا ه لمِّ نِّ إف[ 44]النحل:  ﴾مَا نزُ ِّ
ح إما بيان شُما بيان تبليغ و، إالل عليه وسلم بيان ما نزل عليه صلى 

 ،و بمجموع البيان النبويأ ن يكون اللفظ بمفرده دالا  أما وتفصيل، فإ
 صل. هذا هو الأ

حقيقته  على  ه والوقوفُ مُ هأ لا وفَ إ اشُعيً  اخطابً  قيقة  الْلهذا لا تجد في 
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ما إما بالقرائن وإ عنه وهذا ما يعرَِّ  أمر  واحد، لى لا إ أمور  عدة  لى إ راجع  
 .العام صل المعنى يُبالدلالا  البيانية التي بمجموعها 

تنَ بَهُ الثَّاليثُ  رََامَ فَتجَأ َعأر فَ الْأ ةُ ب ه  ل  مَّ
ُ بَتأ الأأ مَا خُوه  مَ إنَّ نَّ هَذَا الأكَلاَ

َ
 ،: أ
تنَ دُونَ في   . وَيسَأ مأ ب ه  ه  ونَ في  ن زَاع  ؛ وَيَُأتجَد مأ إلَيأه  ه  َاع    إجمأ

َعُوا عَليَأه  فَقَطأ  جمأ
َ
َ مَا أ أمُرَادَةُ هِ  ورَةُ ال لأمُ  ،فَلوَأ كَانتَأ الصد لكََانَ الأع 

ى  قُوفاً عَلَ أمُرَاد  مَوأ َاع   ب ال  جمأ
َاع   ،الإأ جمأ  

ت جَاجُ ب ه  قَبألَ الإأ حأ حد الا  لَا فَ  ،فَلَا يصَ 
َاع    جمأ

تنَدًَا ل لإأ نأ يكَُونَ مُتقََد ِّ  ،يكَُونُ مُسأ
َ
بُ أ َاع  يَُ   جمأ

تنَدََ الإأ نَّ مُسأ
َ
مًا لأ 

رُهُ عَنأهُ  ،عَليَأه   خد
َ
تَن عُ تأَ ل   فإَ نَّهُ يُفأضي  إلَى  ،فَيمَأ َاه  ور  البأ    ،الدِّ

لَ الإأ هأ
َ
َاع  فإَ نَّ أ جمأ

ت   سأ نهُُمأ الا  ينئَ ذ  لَا يُمأك  ى ح  يث  عَلَ دَ 
لَالُ ب الْأ ى  أي ِّ  دأ نَّ  صُورَة  حَتَّّ

َ
لمَُوا أ هَا يَعأ

ى  ،مُرَادَة   نَّهَا مُرَادَة  حَتَّّ
َ
لمَُونَ أ عُوا وَلَا يَعأ ى  ،يَُأتَم  قُوفاً عَلَ لَالُ مَوأ ت دأ سأ  فصََارَ الا 

َاع  قَبألهَُ   جمأ
ى  ،الإأ قُوفاً عَلَ َاعُ مَوأ  جمأ

لَال  قَبأ  وَالإأ ت دأ سأ يثُ هُوَ  ،لهَُ الا  دَ 
َِا كَانَ الْأ إ

تنَدَُهُمأ  ى  ،مُسأ قُوفاً عَلَ ءُ مَوأ أ ه   فَيكَُونُ الشيَّ س  تَن عُ وجُُودُهُ  ،نَفأ كُونُ وَلَا يَ  ،فَيمَأ
ةً في  مَحلَ ِّ  نَّهُ لمَأ يرَُدأ  حُجَّ

َ
ى  ،الخأ لَاف  لأ  لَالةَ  عَلَ يث  عَنأ الدَّ يل  ل لأحَد   وَهَذَا تَعأط 

م  في   كُأ .   مَحلَ ِّ الْأ فاَق  وَالخأ لَاف  و 
أ  ال

نأ الندصُوص  الَّتي   ء  م  نأ لَا يكَُونَ شَيأ
َ
م  أ ز 

تَلأ َِل كَ مُسأ ل يظ   وَ ف يهَا تَغأ
عأل   َِل كَ الأف  يمَ  فاَدَناَ تَحأر 

َ
عأل  أ عًا. ،ل لأف  ل  قَطأ  وهََذَا باَه 
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 ن تكون قدألا إبها  تجِّ حاديث الوعيد لا يُُ أن أهنا كأنهم يقولون ب
جماع نه لا يكون الإإف ،وروهذا يوقعهم في الدَّ  جماع،درجة الإ إلى وصلت 

الدليل قالوا لا يُتج بوفرجعوا  بقه من دليل  صحيح،لا مع وجود مستند يسإ
 همستند لى بالرجوع إلا إجماع لا يُتج به والإ ،جماعإن يكون فيه ألا إ

جعلوا ك واحد من النص ومن م أنه بمعنى ، جمعوا عليهأالنص الّي  وهو
 ص. جماع ولا النالإ على يُصلوا لن خر. وبالالي الآ على  اجماع متوقفً الإ

 لكيوجماع. كان فيها إِا لا إإعمل بها أنا لا أ :فقهية في مسألة   أن يقالك
يكون  نيُتج بالنص لا بد أ لكيلإجماع لا بد من إثبا  النص، ونثبت له ا

رد  ستلزميوهذا ، لا يصح تسلسل باهلالو ،ور باهللدَّ هذا اف ا عليه،مجمعً 
 صلها في الاستدلال. أالنصوص بأوصاف هِ خارجة عن حجيتها وعن 

كين وبعض المشك ،بعض العامة مور يستفاد منها في الرد على وهذه الأ
هنا  ستدلال،الاتعجيية في  اوبعض المشتهين شُوهً  ،بالاحتجاج بالسنة

مل ليل قد يُب العِا وصل بدليل صحيح فهذا الدإنه أ صلن الألألا،  :يقال
عت إن اجمخر، ففهذا باب  آ تجمع مل أوصحته  مة على به، سواء اجتمعت الأ

 .مة عملت بالْديثن الأأجماع يفيد القطع بالأمة فآنذاك نقول هذا الإ
ا  لا لقرير ِ ،رفع الخلافلا مر إجماع لا يفيد في حقيقة الأفالإ
إجماع   لكلف ،الدليل الصحيح لى جماع راجع  إصل الإأن لأ ص، النالْجية في
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اع هو جمصل الإفأ أحاديث، إِنآيا  و توجد في تحريم الخمر مثلًا مستند، 
ه أنه لم يقع فيووصفه، ب كشف هذا المنقوللجماع وانما يأتي الإ ،النقل

لاجماع هو رفع الخلاف، فكان المقصود من ا ،مة عملت بهن الأأالخلاف و
ل هو صل الدليأصل المسألة ثبتت بدليلها وأن لا لقرير أصل المسألة، لأ

 .اقتنت به القرائنإِا الخرِ الواحد الّي يفيد العلم 

يعُ  تَلأ الرَّاب نَّ هَذَا يسَأ
َ
ء  : أ نأ لَا يَُأتجََّ ب شَيأ

َ
مُ أ دَ  ز  يث  إلاَّ بَعأ حَاد 

َ ه  الأأ نأ هَذ  م 
لأم   مَّ ب   ،الأع 

ُ نَّ الأأ
َ
ى أ َعَتأ عَلَ جمأ

َ
ورَة .  ةَ أ  ت لأكَ الصد

نأ يَُأتَجَّ  ،فإَ ِن
َ
وا ب هَا. بلَأ وَلَا يُُوزُ أ نأ يَُأتَجد

َ
لُ لَا يُُوزُ لهم أ وَّ

َ رُ الأأ دأ الصَّ
ى  نأ في  رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ مَعُهَا م  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  ب هَا مَنأ يسَأ ى  ،الِلَّّ بُ عَلَ لرَّجُل  ا وَيَُ 

 َِ يث  إ دَ 
ثألَ هَذَا الْأ عَ م  لوُا ب ه   ،ا سَم  نأ الأعُلمََاء  قدَأ عَم  لمَأ  ،وَوجََدَ كَث يًْا م   وَلمَأ يُعأ

ى  مَلَ ب ه  حَتَّّ نأ لَا يَعأ
َ
: أ رأض  مَنأ  لَهُ مُعَار ض 

َ طَار  الأأ قأ
َ
يَبأحَثَ عَنأهُ هَلأ في  أ

نأ يَُأتجََّ في  
َ
ِّ يَُُال فُهُ؟ كَمَا لَا يَُُوزُ لَهُ أ ث  الَّام  َحأ دَ البأ َاع  إلاَّ بَعأ  جمأ

لةَ  ب الإأ
َ
أ   . مَسأ

 َِ ى  نوَإ  يث  رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ َد  ت جَاجُ بح  حأ مَ ب مُجَ  يَبأطُلُ الا 
ُ عَليَأه  وسََلَّ رَّد  الِلَّّ

ينَ  د  تَه  أمُجأ نأ ال د  م  لَاف  وَاح  م  رَ  ،خ  لًا ل كَلاَ د  مُبأط  أوَاح  لُ ال سُول  الِلَّّ  فَيكَُونُ قَوأ
ى  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  صَلَّ ى وَمُوَافَقَتُهُ مُحقَ ِّ  ،الِلَّّ ل  رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ ُ عَليَأ  قَةً ل قَوأ  ه  وسََلَّمَ. الِلَّّ

 
َ
طَأ خأ

َ
دُ قَدأ أ أوَاح  َِل كَ ال َِا كَانَ  م  رسَُول  الِلَّّ   ،وَإ  لًا ل كَلاَ صَارَ خَطَؤُهُ مُبأط 

ى  ُ عَ  صَلَّ ورَة .الِلَّّ ُ  ب الضرَّ
ل    ليَأه  وسََلَّمَ. وَهَذَا كُلدهُ باَه 
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أن ب لا بعد العلمإحاديث بالأ تجِّ نه لا يُُ في غاية الضعف، في أوهذا 
 تلك الصورة. وهذا فيه ثلاث مفاسد: جمعت على أمة قد الأ

وضع شُوط ب بالسنة الاحتجاجعن توقف  هأن :ولى المفسدة الْ
 .للاستدلالعجيية ت

نه بهذا الوصف سيكون أن هلبك للإجماع ك: أةالثاني والمفسدة
 الل عليه وسلم. كِم النبي صلى  على  اشاهدً 

نَ كاَ ﴿إ نِّمَا لأنه  ،تسليموعدم  ،ن هذا فيه منازعة: أةالثالث والمفسدة
لَ  ن ينَ ٱقَوأ م  أمُؤأ  إ لَى  ل

أ َِا دُعُوٓا كُمَ بيَأنهَُمأ  لِلَّّ  ٱ إ  حَأ ناَ  وَرسَُوله   لي  عأ ن يَقُولوُاأ سَم 
َ
أ

نَا هَعأ
َ
ِا إي امتثلنا. وهؤلاء أ :هعناأو ،ي قبلناأ ،سمعنا :قولهم [51]النور: ﴾ وَأ

 هما هلبوا عرض ،قيادةً  وانقادوا له اموا له تسليمً سلِّ  جاءهم حكم الل تعالى 
 الشاهد عليه.  واولا هلب شيء على 

نا نت هفأ، عليه وسلم الل منازعة النبي صلى فلهذا لازم هذا القول 
 عليه الل ن هذا القول الّي قاله النبي صلى أتتأكد ب حتّى بقوله لا تعمل 

وهذا  ،جماع ثم تعمل بهسلام وانعقد عليه الإمصار الإأوسلم انتشر بين 
 عدم التسليم. المنازعة و لى إ ؤديهذا القول سيأن  معنى 

لم من هلاب الععض القاعدة في هذا الباب ما يفتضها البفإن ولهذا 
 ؟هلزم بالعمل بمنا ، هل أِا جاءني حديث صحيحإ :يقولفي مرحلة الفقه، 
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جماع ن الإأتأكد من أو أ ؟تأكد من عدم وجود معارض لهأ نتظر حتّى أم أ
 فيو ،؟ هذا السؤال مهم يقال في باب الكليفو السلف عملوا بهعليه أ

ظنك  صحيح وغلب على  ث  ِا جاءك حديإفي باب الكليف ف ؛باب الافتاء
نت ألو كان للحديث معارض   حتّى  ،هو وجوب العمل بهو أنه صحيح،

د فيها ن تفتي نفسك في قضية تريأتريد  إِا كنتالإفتاء وفي باب تجهله. 
 ما علمت، والّي علمت هنا حديث  صحيح، إلى ن تنتهي أفيجب  ،اجوابً 

ل به تنتظر العام ، ولاحث عن المعارضتب فلا ك أنه صحيح،ظن غلب على 
ن    ل.ممَن لم يعو السلف أم 

م لم وابتليت بقضية فقهية، ث امسافرً  كنتَ  مثلًا  مقام الكليف في
والْديث في صحيح  ،انت ووجد  حديثً تسأله فبحثت أ احدً تجد أ

ما تعمل ب نأويُب  ،ن المقام مقام تكليفلأ ؛م بهلزَ فأنت م ،البخاري
 شُط القوم هنا، تتوقف تتوقف على  نأ تنتظر فلا علمك إليه، انتهى 
عمل به أربما يكون هذا الْديث الّي  ؟تبحث هل له معارض حتّى 

و لها معارض، أربما دلاله وه، حكم قد رفع نص هناكي أ ا،منسوخً 
 .وهذا كثيْ ،مخصص

 النظر في كتب السنن توقف على ي الْديثعملي بهل  ل:ووقد تق
 فيوالجواب:  يعملوا؟ و لمهل عملوا أ والآثار وتراجم الصحابة والابعين؟

ن ن ظهر لك أإف ،نت ملزم بالعمل بهذا الْديثلزام والعبد أمقام الإ
ن أن تبين لك وجود معارض ووإ نت تؤجر مرتين،أ ،الْديث حجة في محله
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 ،اخر جاء مقيدً و هذا المطلق والدليل الآخر خاص أهذا عام والدليل الآ
 ،السننو حاديثالأ علم عندما يتفقهون على هلبة ال ا بدايفي وهذا يُصل 

 نت مأجور مرة واحدة.أف ،انت مجتهد  اجتهادً أ :نقول
هذا ف مختلف، ،لكن مقام العليم والبحث والنظر والثقف 

هل عمل به السلف و ؟ن تبحث هل هو سالم من المعارضةأالْديث تحتاج 
 ؟م لاأ

 ،ىى لوتعم به الب ،لى نسان قد يبتلإن الأ ،مر مطلوبأ وهذا في الْقيقة
ل. فيعمل بظاهر الدلي اواحدً  لا دليلًا إولا يُد  ،مر في موقفويضيق به الأ

مر لا ِا ضاق الأإلكن و ،ظاهر الدليل هذا مر ليس على ن الأأثم يظهر له 
 مر على ِا كان الأإو ،ن تعملبما ظهر لك، بل الواجب أ ن تعملأ حرج

ك حديث أن تنظر نظرين مهمين: مع بد  لافالاتساع في النظر والبحث 
عمل السلف بالْديث. ولكن هنا لا  :المعارض. والثاني لى إالنظر  :ولالأ

كِر القوم ب  وتتوقف ،نك تتوقف عن العمل والاستدلالأيكون هذا كما 
 .جماع، فرق  بين هذا وبين هذايقع الإ حتّى  اعن اعتبار الوعيد فيه مطلقً 

يلَ: لَا  َاع  صَارَ أ فإَ نَّهُ إنأ ق  جمأ  
لأم  ب الإأ دَ الأع  دَلَالةَُ   يُُأتجَد ب ه  إلاَّ بَعأ

ى  قُوفةًَ عَلَ َاع   الندصُوص  مَوأ جمأ  
ينئَ ذ  فَلَا يَبأقَّى  ،الإأ . وحَ  َاع  جمأ  

لَافُ الإأ  وهَُوَ خ 
َاعُ  جمأ  

تَرََِ إنَّمَا هُوَ الإأ أمُعأ ؛ فإَ نَّ ال
ث يْ   النَّصد وَ  ،ل لندصُوص  دَلَالةَ 

أ
يمُ الَّأ  !عَد 
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لمَُ وجُُودُ الخأ لَاف   أِ لَا يُعأ يلَ: يُُأتجَد ب ه  إ نأ  ،وَإ نأ ق  د  م  لُ وَاح  فَيكَُونُ قَوأ
 ِّ لَالةَ  النَّص  َ لًا لد  ة  مُبأط  مَّ

ُ َاع  الأأ  جمأ
لَافُ الإأ يأضًا خ 

َ
لُوم   ،. وَهَذَا أ لَانهُُ مَعأ وَبُطأ

  
ين  الإأ نأ د  رَار  م  ط  ضأ .ب الا  لَام   سأ

 نهم جعلوا الاختلاف الطارئ على أمر  خطيْ، أبل هذا في جنسه  
 .في رده االنص سببً 

قع نما يإ ،مري ليست في نفس الأأ مور الخارجية،والاختلاف من الأ
يكون الخلاف  هلف ،هو مذموم هفكيف والخلاف في جنس ،لأمور بشرية

نتأكد  عمل به حتّى لا ي اوفً والنص يكون موق ،في نفسهصحة ال على  دليلًا 
  !؟من وجود الخلاف

ث حاديلأن هذه الأقوال ستجعل أ ،ذا في الْقيقة في غاية الخطورةه
 لو كان في صحيح الإمام حديث عندك حتّى ك  تفيد الظن، االوعيد دائمً 

ط ضبَ عليق ما لا يُ هذا تف حتمال وجود الخلاف فيه!لا يُتج به لا البخاري،
دلة ن هذه الأإوبالالي ف ط، لأن الاختلاف لا ينضبط،ما هو منضب   على 
 مور الخارجية.تها في ِاتها لا في الأيِّ حجِّ 

َاميسُ 
أ
ة  الْ مَّ

ُ يع  الأأ ت قَادُ جَم  تََطَ في  شُمُول  الخأ طَاب  اعأ نأ يشُأ
َ
ا أ نَّهُ إمَّ

َ
: أ
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يم   ر  تَفَى  ،ل لتَّحأ وأ يكُأ
َ
. فإَ نأ  أ ت قَاد  الأعُلمََاء  ى  ب اعأ لَّ عَلَ تَد  نأ يسَأ

َ
لُ لمَأ يَُزُأ أ وَّ

َ  كَانَ الأأ
يد   أوَع  يث  ال حَاد 

َ
يم  ب أ ر  ى  ،الَّحأ ة   حَتَّّ مَّ

ُ يعَ الأأ نَّ جَم 
َ
لمََ أ ى -يَعأ ئ ينَ  حَتَّّ  النَّاش 

يبةَ   ة  الأقَر  أمُدَّ نأ ال لَام  م   سأ
ل يَن في  الإأ اخ  يدَة  وَالدَّ َع  َوَاد ي البأ نَّ تَ قدَأ اعأ  -ب البأ

َ
قَدُوا أ

. ر  أط  مُتعََذَّ مَ ب هَذَا الشرَّ
لأ ؛ فإَ نَّ الأع 

ل م  بلَأ وَلَا عَاق ل  . وَهَذَا لَا يَقُولُهُ مُسأ م   هَذَا مُحرََّ

شمول خطاب يشتط في  في الجواب الخامس يقال لهم: ايضً أهم 
 . الحريم أن جميع الأمة تعتقده

للمعلوم من الدين  حتّى  اانً حيلا يتحقق أ مر  أ (جميع الأمة)و
 مةلأا ، لا يلزم أنغلبيل أ أمر   الضرورة هوبالدين المعلوم من ن إف بالضرورة،

 مة في الجبال وفيفراد في الأألا تزال هوائف ولا يزال إِ  تعتقده، هاكل
 .مور المعلومة من الدين بالضرورةقد يُهلون بعض الأ الصحاري

حريم مة بالاعتقاد جميع الأ على  وتعليقها حاديث الوعيدربط أ نِإ
ر الوجود، مر أ م تحري مة على تجمع جميع الأ معناه أن ،خطيْوهو أمر  متعذِّ

ستطيع أن أ تحريم الربا حتّى  أقول بتحريمه، وعلى أستطيع أن  الخمر حتّى 
 .. .قول بتحريمهأ

 :عليهم المصنف يْدِّ مة؛ فالأ قصدنا علماء : لا، إنماقالوا فإن
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تَفَى وَ  يلَ: يكُأ . إ نأ ق  يع  الأعُلمََاء  ت قَاد  جَم   ب اعأ
تَ  تََهأ مَا اشأ يلَ لَهُ: إنَّ يدُ  ق  أوَع  مَلَ ال نأ يشَأ

َ
نأ أ َاعَ الأعُلمََاء  حَذَرًا م  إجمأ

مَعأ  يمَنأ لمَأ يسَأ ئًا. وَهَذَا ب عَيأن ه  مَوأجُود  ف  ينَ وَإ نأ كَانَ مُخأط  د  تَه  أمُجأ َعأض  ال لب 
ة  دَلي   نأ الأعَامَّ يم  م  ر  ذُور   ،لَ الَّحأ نَة  ل هَذَا كَمَحأ فَإ نَّ مَحأذُورَ شُمُول  اللَّعأ

نَة  ل هَذَا.   شُمُول  اللَّعأ
 ِّ ة  وَفضَُلَاء  وَلَا يُنَجي  مَّ

ُ كَاب ر  الأأ
َ
نأ أ َِل كَ م  نأ يُقَالَ: 

َ
أزَام  أ ل  

نأ هَذَا الإأ  م 
رَا ،يق ينَ د ِّ الص ِّ  هأ

َ
نأ أ ة  وَ وَهَذَا م  مَّ

ُ ه   ،اهَ ت  مَّ عَا ف  الأأ أوجَأ نأ هَذَا ال اقَهُمَا م  َ  ،فإَ نَّ افأت 
م   كُأ َاكَهُمَا في  هَذَا الْأ ت  نَعُ اشأ  .لَا يَمأ

ولعامتهم هو كذلك يكون  مةالعذر الّي يكون لآحاد الأ إنِّ 
إن العذر ف ،عامة وخاصة عندنا ليسففي باب الوعيد ، مةلخواص الأ

و كان من العامة أسواء كان من العلماء العاملين  ،مكلفيستحقه كل 
تتح له  ، لأنه لمبالعذر ولى أالعاي  ىى قد تر احيانً ألا فرق، بل  ،والمبتدئين

يقة مجتهد. لكن في حقبالعذر لأنه  أولى العالم  ىى تر احيانً أسباب الجدل. وأ
 .أنه لا فرقمر هو الأ

 من علم الكافة فيبد  مة ولالأشمول امن بد  لاأنه هم اشتهوا  نمابي
، وهذا صحتها على  حاديث مجمعن تكون هذه الأأبد  حاديث الوعيد ولاأ
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ت قَ ب ِّ الاشتاها  لو هُ  ههذ .لأحاديث الوعيد من محتواهافراغ بالنتيجة إ
ها ولا ب تجِّ بمثابة نصوص عامة مطلقة لا يُُ  تكونن أ لى إمر سيفضي الأ

 .نهن هذا الفعل منهي عأشعار ب لمجرد الإأو هِ ،تفيد الوعيد في حقيقتها
ن بعض أمثلما  ،مذهب المرجئة لى إ يؤديوهذا النوع من الجدل قد 

 . مذاهب الخوارج لى إ االجدل في الوعيد قد يفتح بابً 
 -ه هذهردودمن خلال استقراء بعض -سلام الإشيخ منهج ولهذا فإن 

 ،مر الأعون في، وكأنهم يتوسِّ عوام الناس اصة على وبخ، لكة في الردِّ ي المَ يقوِّ 
طريقة لكن ب ،قولهمسب بالنتيجة لا تفيد الْجية بح حاديث هِهذه الأف

إضعاف الاحتجاج في  ىى خروهرق أ ىى أهل النظر لهم أساليب أخر
 حاديث الوعيد. بأ

 
َ
طَأ خأ

َ
َِا أ د  إ تهَ  َ سُبأحَانهَُ كَمَا غَفَرَ ل لأمُجأ  غَفَرَ ل لأجَ  ،فإَ نَّ الِلَّّ

َ
طَأ خأ

َ
َِا أ اه ل  إ

نأهُ الَّعَلدمُ   .وَلمَأ يُمأك 

ن شُط لأ إِا لم يتمكن من العلم،ن الجاهل يغفر له أ وهو هنا قيد 
 ال هذهستعمفإن امن العلم. ولهذا  التمكننفاِ الوعيد في المكلف هو إ

غيْ ِلك.  لى إ ،و العلم بالْجةأ ،فهم الْجةمن لفظ:  أولى  العبارا 
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. انه يكون معذورً إِا لم يتمكن من العلم فإن الجاهل إ :يح نقولالصحو
أما ة. فهام متفاوتالألأن الفهم لا ينضبط، ف ؟لماِا ،به أما الفهم فلا يقاس

 .مفية بالعلحكام الكليالأ منضبط. ولهذا علقت الشريعة فهو العلم

د  م   عأل  وَاح  سَدَةُ الَّتي  تَحأصُلُ ب ف  أمَفأ مًا بلَأ ال ة  مُحرََّ لمَأ -نأ الأعَامَّ لمَأ يَعأ
يمَهُ وَلمَأ يُ  ه  تَحأر  يم  فةَُ تَحأر  نأهُ مَعأر  نأ  -مأك   م 

ُ
سَدَة  الَّتي  تنَأشَأ أمَفأ نأ ال  ب كَث يْ  م 

قَلد
َ
أ

ار عُ  مَهُ الشَّ ة  ل مَا قَدأ حَرَّ ئ مَّ
َ لَال  بَعأض  الأأ يمَهُ وَلمَأ -إحأ لمَأ تَحأر  نأ وهَُوَ لمَأ يَعأ هُ يُمأك 

ه   يم  فَةُ تَحأر   .-مَعأر 

ن لأ ؟مةئحلال بعض الأبكثيْ من المفسدة التي تنشأ من إ قلألماِا  
ن إ وأن فعله إلكن العالم  نفسه، فعل الْرام مرةً فضرره على  ِاإالعاي 

نا للعالم المفسدة هف ،ىى ستعم البلوفوهو لم يعلم تحريمه  اعتقد حله متأولًا 
 ع المصنف في أنلا ما سيفرِّ إ، ا لا فرق في باب العذر بينهماذوله ،شدأ

 إنفن لم يفعله إو اعتقد حله وأِا فعل الْرام إأو  متأولًا  ِا استحلِّ العالم إ
باح أ نبعض العلماء ممفعل كما  ،هأن ضرر فتواي أ ،ايً ضرره سيكون متعدِّ 

م الغناء   طأهن خإف ؛هللم يفعوأجازه ومنهم من  ،وبدأ يفعل هذا الفعلالمحرِّ
العامة فيعتقدون أن هذا الْرام هو  اللبيس على  إلى  ايً سيكون متعدِّ 

 حلال. 
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ل النبي نه كما قاأو ،العالم على  ىى في الفتووالتشديد ولهذا كان الوعيد 
يس ن خطأه للأ «قاضيان في النار وقاض  في الجنة» :الل عليه وسلم صلى 

هو نفسه و فيقع الضرر على  ،لًا كخطأ العاي في استحلال الْرام متأو
 غيْه. لى ، لكن هذا سينصرف إمعذور

ذَرُوا زَلَّةَ الأعَال م   يلَ: احأ . قاَلَ ابأنُ  ،وَل هَذَا ق   ب زَلَّ ه  عَالمَ 
َِا زَلَّ زَلَّ فإَ نَّهُ إ

تأباَع  » ا:رضي الل عنهمعَبَّاس  
َ نأ الأأ ا عَنأ . فإَ ِا كَانَ هَ «وَيأل  ل لأعَال م  م  فُو  هُ ذَا مَعأ

ل ه  - نأ ف عأ ئةَ  م  سَدَة  النَّاش  أمَفأ ظَم  ال   -مَعَ ع 
َ
فَى فَلَأ خَر   نأ يُعأ فَّ -عَنأ الآأ ة  مَعَ خ 

ل ه   سَدَة  ف عأ لَى  -مَفأ وأ
َ
 .أ

 ،ان يكون اجتهادً أما إالخطأ الّي يكون من العلماء أنِّ  هنا فائدة: 
 ن يكون خطأما إو

ً
الغالب يكون ، وهو يقرب من الاجتهادي أ ،اظاهرً  أ

 . افيه معذورً 
كِرنا فيما مضى  ، والمأجور ،الفرق بين الاجتهاد المشكور وقد 

قد يكون خطأ العالم كما في هذا الباب لا هو من  احيانً والمعذور. لكن أ
 نما يكون خطإالمشكور ولا من المأجور ولا من المعذور. و

ً
وكِ  ،افاحشً  أ

هذا  ، وزلة العالم تطلق على و زيغةزلة أ ه العالم يسمى فاحش يقع في خطأ  
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كتب  الاختلاف المعهود في ولا على  ،خطئه في الاجتهاد لا تطلق على  الوصف،
تطلق  ما انما غالبً إو ،و بين الصحيح والخطأأ ،الفقه بين الراجح والمرجوح

 قع مننادرة ت ةقليل ان هذه تكون صورً أوالغالب  ،خطاء الفاحشةالأ على 
 .وهذا معلوم  بالجربة والواقع ،بها لا ويبتلى إ اقد لا تجد عالمً  ،العلماء

ن نتكلم عن أن نريد الآ ،العلماء عندمنا عن الاجتهاد لهذا تكلِّ 
 خطأ خطأ اإنأ ن العالم فإتأصيل زلة عالم، 

ً
 اءجاز الغن، كأن يكون أافاحشً  أ

م ن ربا أب ىى رأ أو، -ةغيْ الجنازل- أن الصلاة في المقرِة جائزة ىى أو رأ، المحرِّ
 فاحش، فهذه تسمى  ،ع فيهوتوسَّ  ،ي عذرلأ ،النسيئة يُوز

 
لا  زلة، وهو خطأ

صول اك أفهن؛ وحكمته لكن وقع فيه بقدر الل تبارك وتعالى  ،يليق بمثله
صاب له إِا أ وهِ غيْ الكلام في الاجتهاد ممن ،ثلاثة تحكم زلة العالم

 واحد، هذه الأصول هِ:جر أخطأ له أِا إجران وأ
 .وأنها من المنكر بد من الحذير من هذه الزلة لا :أولا  

 .عليها رِّ بع فيها ولا يقَ تَّ لا يُ  :اثاني   
 ه. ظ مكانتُ فَ : تُح اثالث   
فيها،  عولا يتُبَ  .ر منها، ويُذَّ من القول امنكرً  عدِّ ن الزلة في نفسها تُ ِإ

ن أه تباعفليس لأ ،«ا  العالممن عثر تباعلألويل  » :جاء في الأثرلهذا و
 ثارهحسناته وجهوده وآ فلا تلغى  ،حفظ مكانته مع م هذا.رُ يَُ  وه،يقلدِّ 

 لى ، الخطاب موجه إفعله نكار واقع  على الإأو الحذير فودعوته لمجرد زلة. 
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اب  هذا ب-ذ وقد يؤاخَ  وقد يعذر ،ما هو فمكانته تحفظأ تباعه،أ لى فعله وإ
ا نحفظ لكن بالنسبة لن ،بينه وبين الل تبارك وتعالى كون مر ي، فالأ-ثان  

وه. لدِّ ن يقأتباعه أ ر منه. وكذلك يُرم على وقد نحذِّ  ان خطئه،بيمع مكانته 
 ،ورا والثالفتن في ن بعض العلماء خاصة ، لأليهت إن يلتفَ أهذا يُب 

د وفي تقامسائل الاع السنة متبع  لأصول السلف في على  رجل  عالم  منهم 
 فيأو فتنة في مصر  ولكن عندما وقعت الإمام، حريم والخروج على ال

 فج عن اتزانه وخالَ الرجل خرَ بِا إفي سوريا وأو في العراق  أو الجزائر
م ث ،ىى بها البلو مور التي تعمِّ من الأ ىى ما رأ ىى فرأ ،زلةً كبيْة صوله وزلِّ أ

ر ننظأن بد  لا إِ ،يصح لا فهذا! هذا من الخوارج :نقولونأتي نحكم عليه 
خطأ ولم يكن من عادته الدخول  وهإنما كذلك و تصوله ليسأِا كانت إ

في  اهذه زلة عالم. نعم ستكون سببً  :نقول ، حينهامور العظيمةفي هذه الأ
َ إتباع والعامة وإضلال الأ  ،رشد الحذيأولهذا نحذر من زله  ،مفساد العال
 ه. بد من حفظ مكانته وعلملكن لا ه،وتقليدله تباعه الانقياد أ ويُرم على 

 لا  من أهل العلمفي عهد الابعين وقعت اجتهادا  وز ولهذا حتّى 
لكن مع الحذير منها ومع  ،حكام فقهيةأو في أ ،ىى مور  عمت بها البلوفي أ

لة ما لمجرد الزأكانت تحفظ مكانة العلماء.   من هذه الزلا تباعتحذير الأ
 ظلم.ال منفهذا  ،يقوم بإسقاهه بالجملة
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ت هَاد   تَهَدَ فَقَالَ ب اجأ نَّ هَذَا اجأ
َ
ه  آخَرَ؛ وهَُوَ أ نأ وجَأ قاَن  م  تَ 

نأ  ،نَعَمأ يَفأ وَلَهُ م 
سَدَةُ  أمَفأ ه  ال رُ ف يه  هَذ  نَّة  مَا تَنأغَم  ياَء  السد لأم  وَإ حأ ُ بيَأنَ  ،نشَرأ  الأع  قَ الِلَّّ هُمَا وَقدَأ فرََّ

ه   أوجَأ نأ هَذَا ال ى فَ  ،م  دَ عَلَ تهَ  أمُجأ ثاَبَ ال
َ
ه   أ ت هَاد  ى  ،اجأ ثاَبَ الأعَال مَ عَلَ

َ
ه  ثوََابً  وَأ لأم  ا ع 

لُ  اَه  َِل كَ الجأ هُ ف يه   كأ و   ،لمَأ يشُرأ 
كَان  في  الأعَفأ تَ 

قَان  في  الثَّ  ،فَهُمَا مُشأ تَ 
. مُفأ وَاب 

ى  ِّ  وَوُقُوعُ الأعُقُوبَة  عَلَ ق  تحَ  أمُسأ تَ  غَيْأ  ال يًْا. ،ن ع  مُمأ وأ حَق 
َ
نأ فَلَا  جَل يلًا كَانَ أ  بدَُّ م 

يق   يث  ب طَر  دَ 
نأ الْأ تَن ع  م  أمُمأ رَاج  هَذَا ال مَينأ   إخأ سأ مَلُ الأق   .يشَأ

 منهج  قائم  على وهذا  ،منغمرة في بحر حسناتهزلة العال م قد تكون 
 حسنا  العالم أنِّ  أي .هذه موازنة بدعية ن  أن يقول ببخلاف مَ الاعتدال 

 هذا هو قول شيخ؛ فللمفاسد والسيئا  ةً ماحي تكون سنة   حياء  إو م  من علأ 
 صلى  أحاديث النبي فيها ردد  مورأخطاء في في سياق الأ ايضً أوقاله  ،سلامالإ

 .الل وعليه وسلم

اديسُ  يد  مَا هُوَ نصَل في  صُورَة  الخأ  السَّ أوَع  يث  ال حَاد 
َ
نأ أ نَّ م 

َ
ثألَ:  ،لَاف  : أ م 
ل  لَهُ 

أمُحَلَّ نةَ  ال اَل   ؛لعَأ ثَمُ بح 
أ
نأ الأعُلمََاء  مَنأ يَقُولُ: إنَّ هَذَا لَا يأَ فإَ نَّهُ لمَأ  ،فإَ نَّ م 

اَل   ل  بح  وَّ
َ د  الأأ ناً في  الأعَقأ ى  ،يكَُنأ رُكأ أوَفَاء   حَتَّّ ه  وجُُوبَ ال ت قَاد  عأ نَ لا  يُقَالَ: لعُ 
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 . ل يل   ب الَّحأ
أطُ فإَ نَّهَا تَح لد فَ  يح  وَإ نأ بَطَلَ الشرَّ ل  صَح  وَّ

َ نَّ ن كَاحَ الأأ
َ
تقََدَ أ مَنأ اعأ

: جُر ِّ  . ل لثَّاني  ثأم   
 دَ الثَّاني  عَنأ الإأ
 ِّ أمُحَل  ى بلَأ وَكَذَل كَ ال نأ يكَُونَ مَلأعُوناً عَلَ

َ
ا أ ل يل   لُ فإَ نَّهُ إمَّ ى  ،الَّحأ وأ عَلَ

َ
 أ

ه  وُ  ت قَاد  د  فَقَطأ اعأ رُون  ب الأعَقأ أمَقأ أط  ال أوَفاَء  ب الشرَّ ى  ،جُوبَ ال وأ عَلَ
َ
مَ  أ ه  ا. فإَ نأ مَجأمُوع 

ت قَادُ هُوَ  عأ َ فَهَذَا الا  وأ الثَّال ثَ حَصَلَ الأغَرَضُ. وَإ نأ كَانَ الثَّاني 
َ
لَ أ وَّ

َ كَانَ الأأ
 
َ
نَة  سَوَاء  حَصَلَ هُناَكَ تَحأل يل  أ بُ ل لَّعأ أمُوج  . ال  وأ لمَأ يَُأصُلأ

؛ وسََبَبُ  نَة  يث  ليَأسَ هُوَ سَبَبَ اللَّعأ دَ 
كُورُ في  الْأ أمَذأ ينئَ ذ  فَيكَُونُ ال وحَ 

. ل  نةَ  لمَأ يَتعََرَّضأ لَهُ وَهَذَا باَه   اللَّعأ

يذكر الأجوبة المهمة في قضية  المصنف رحمه الل تعالى لا يزال 
ارد اق وفي موفي موارد الوف أيضًايكون  نه، وأالوعيد أحاديثالاحتجاج ب

نه الوعيد لا يلزم م أحاديثاختلاف العلماء في الاحتجاج ب إنِّ ف الخلاف؛
 . حاديثعدم حجية تلك الأ

كِرنا سابقً  ومن  الخارجيةوصاف الاختلاف هو من الأ أنِّ  القد 
ة في العرِإِ  وصاف الّاتية في الدليل،ضية وليست هِ من الأالعرَ  الأمور

لا يوجد دليل  آخر أي  ،من المعارضة اسالمً  ان يكون صحيحً الدليل أ
 عملًا و افاد علمً أو كان الْديث بهذا المعنى إِا  فهنا يعارضه وعليه العمل،
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ج ن يُتعليه أ افمن اعتقد ِلك يكون واجبً  وأفاد العلم بحكم  شُعي،
 باب فيأو  في باب الاستدلالفيها اختلف العلماء وإن  الوعيد أحاديثب

في باب العليم، لأن البعض يُعل الاختلاف حجة لعدم أو  الاستنباط
 الاحتجاج بأحاديث الوعيد، وهذا خطأ.

لا أي  .صالوعيد هو ن أحاديثبعض  :يقولالمصنف و عليهم يردِّ 
اب من حيث القوة ومن حيث ص في الب، وهو ناواحدً  لا معنى إيُتمل 
قد يقع الخلاف في فهم هذا ومع ِلك  صحيحة، أسانيدجاء بو الْجية
 ؛ومن ِلك لعن المحلل له في الفريع عليه،أو  الاحتجاج به فيأو  الدليل

حديث  صحيح تلقاه العلماء  -كما قال المصنف رحمه الل-فهذا الْديث 
لم ِا إ الحليلبأن  تارةً من اعتقاد ،فيه ، ومع ِلك وقع الخلافبالقبول

 بعض الشروط، وكذلك من اعتقد أن ليهثم علا إا فإنه يكن المحلل قاصدً 
والشاهد من كِم  ،ايكون معذورً  أيضًاهو ف الأمورالمخلة بتحليل هذه 

ن ك من تكلم من العلماء والفقهاء هذه القضية أالمصنف رحمه الل في 
ضه وبع ،هذا الاختلاف هو اختلاف  سائغ ،المحلل والمحلل له بحديث لعن

لكن هذا  ،اقول ليس صحيحً  هنمع أ اقد يكون العالم فيه معذورً 
  .الاختلاف وقع في حديث  صحيح

 ديثأحامجرد الاختلاف في بأن  لو سلمنا أنناقول المصنف  على ف
تقولون في وقوع الخلاف في  ماِا إِن ،الوعيد يمنع من الاحتجاج بها

في  اي هذا الْديث لم يكن حسنً أ ؟بالقبول صحيح تلقاه العلماء يثدح
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 ،واشتهر به العمل في هبقا  الفقهاءوعليه العمل،  اصحيحً  د، بلانسالإ
ا في واختلفو الاحتجاج به، واختلفوا في دلاله، فيومع ِلك اختلفوا 

 نه ما دام المحللأمن  وهو حديث المحلل والمحلل له، ،ه الفقهيةتفصيلات
 ،الأولى رجاع الزوجة من عقد النكاح إ االزوج الثاني لم يكن قاصدً أو 
  .من غيْ قصد، فهذا ليس عليه شيء ا وقع هذا مثلًا موإن

ة في ك المذاهب الفقهيف في نالمصليها إشار فكل الاختلافا  التي أ
 جتهاد،هِ في الْقيقة من موارد الاتفصيله  فهم هذا الْديث وفي تنزيله وفي

ا هنا تأكيد لم ؟لا نحتج بالْديثوجود الاختلاف فيها أمن لكن هل يلزم 
ن الاختلاف لا يؤثر في أ صولوما تقدم من القواعد والأ القولأتقدم من ا

ثبوته  أي فيفي صحة الْديث لو كان الاختلاف لا سيما  ،حجية الدليل على 
ف كان الاختلالَ  ،في عدم وضوح دلالهأو  عدم ثبوته وفي وضوح دلالهو

ا م وغاية سليم بالمسألة وعدم الاحتجاج بها،بعدم الت اقد يكون عذرً 
 احيحً ص كان الدليل في نفسه . لكن إِافعله الفقهاء هو الأخذ بالاحتياطي

الاختلافا  و تفريعاتهوتطبيقاته أي فهم الدليل ف ،وتلقاه العلماء بالقبول
، الوعيد أحاديثالاحتجاج ب التي هرأ  بعد ِلك لا تكون مؤثرة على 

 ابالتعليل بالْلافات في ببأن فهذا تأكيد  لقاعدة عظيمة عليه و
 . الوعيد تعليل  ضعيف أحاديثالاحتجاج ب
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. وَإ نأ كَانَ  نةََ عَليَأه  لًا فَلَا لعَأ أوَفاَء  إنأ كَانَ جَاه  دُ وجُُوبَ ال تَق  أمُعأ ثُمَّ هَذَا ال
بُ  نَّهُ لَا يَُ 

َ
أوجُُوبَ  ،عَال مًا ب أ دَ ال تَق  نأ يَعأ

َ
مًا  ،فَمُحَال  أ نأ يكَُونَ مُرَاغ 

َ
إلاَّ أ

ى ل لرَّسُ  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ فَيكَُونَ كَاف رًا. ول  صَلَّ   الِلَّّ
نَى  يث  إلَى  فَيعَُودُ مَعأ دَ 

ار   الْأ نةَ  الأكُفَّ ت صَاصَ لَهُ  ،لعَأ رُ لَا اخأ وَالأكُفأ
 ِّ ئي   زُأ م  الجأ كُأ لةَ  مَنأ يَقُولُ: لعََنَ  ،دُونَ غَيْأ ه   ب إ نأكَار  هَذَا الْأ  

ُ فإَ نَّ هَذَا ب مَنزأ  الِلَّّ
لَاق  في  الن ِّ  نَّ شَُأطَ الطَّ

َ
ه  ب أ م  بَ الرَّسُولَ في  حُكأ . مَنأ كَذَّ ل   كَاح  باَه 

ي ا نَو  ي ا وَمَعأ ظ  م  عَامل عُمُومًا لفَأ   ،ثُمَّ هَذَا كََِ
 
ثألُ هَذَا  ،وهَُوَ عُمُوم  مُبأتدََأ وَم 

ى  وَر  النَّا الأعُمُوم  لَا يَُُوزُ حَمألهُُ عَلَ نةًَ وَعَي االصد مُ يَعُودُ لكُأ أِ الأكَلاَ رَة ؛ إ يل  كَ  ،د  و 
أ
تَأ

ى  لَهُ صَلَّ لُ قَوأ وَّ
َ
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ:  مَنأ يَتَأ ن  »الِلَّّ

أِ نأ غَيْأ  إ ة  نكََحَتأ م 
َ
رَأ مَا امأ يد

َ
أ

ى  «ل  اه  ا بَ كاحُهَ ن  هَا فَ وَلي  ِّ  . عَلَ أمُكَاتَبةَ   ال

 عدم جواز حمل العموم على  هِ، وم النصوصة في فهأصوليهنا فائدة  
هذا في من اعتقد واستحل بأن  الصورة النادرة، كاعتقاد حديث المحلل

ريمه في تح فيكون استحلاله لأمر ثابت ،مع قيام الدليل الصحيح ،الحليل
هل أبعض  نإِ .ايكون هذا كفرً ف ،اظاهرً  واستحله استحلالًا الشريعة 

ن مَ  إلى  وليس الأمرن استحل مَ  إلى  يث ينصرفهذا الْد العلم قد يُعلون
 .تحلالمن غيْ اس ارتكبه
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 المستحل للحرام المتفق على  الْكم على  :ا في الْقيقة نقولوهن
في باب و أ في باب البيوعأو  سواء في باب الحليل اتحريمه يكون كافرً 

 كرِللكفر الأ ايكون سببً  الاستحلالفإن  في باب الْج؛أو  الصلاة
 وهه التي نص عليها العلماء. بشر

 أتيعندما ي ،بعض هلبة العلم د على ر  شبهة قد تَ أو  إشكاليةهنا  إِن
 ،من استحلها الوعيد يقول هذه محمولة على  أحاديثأو  اللعن أحاديث إلى 

يما تحريم الربا ولا سوتحريم الخمر  البعض في عندما يناقش يعني مثلًا 
هذه  ن:ويقول ،في باب المحلل والمحلل لهو أ في باب الرباالشديد الوعيد 

ن يكوربما  ،وفيها وعيد  شديد ،التي فيها الدخول في النار حاديثالأ
هذا تفسيْ النص بالصورة  :نقول لهفن استحل الْكم. ها مَ بالمقصود 

ك  نِّ فإ ؟هلقألماِا فالاستحلال  هلو كان مقصود الشارع من هلأن ؛النادرة
ول ب الرسلعن الل من كذِّ  فر، وبالالي هذا معنى من استحل الْرام فهو كا

 عضبلاعتقاد تفسيْ النصوص كما يفعل هذا ابأن  فهذا يفيد ،في حكمه
أو  ما بتك واجبإ ،وعيد  شديد التي فيهاالوعيد  أحاديثن في الآ الناس

نه لأ .ِلك المراد هنا من استحل :فيقول قد تسمع تأويلًا  بارتكاب محرم،
 نإِ ،كالإسبال مثلًا هذا الوعيد هذا الفعل  ب على الشرع يرتِّ ن ألا يتصور 

بحس  ن استحل الفعل وليس من ارتكبهد مَ ن يكون المقصولا بد أ
تفسيْ النصوص الوعيدية بالاستحلال هو سلب  :نقولف .اعتقادهم

م في ن المتكلأأي ، بالصورة النادرة للنص، وترك العموم هو تفسيْ  لعمومها
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كِأ  ، فشارب الخمر ا الاستحلاللم يكن قاصدً  حاديثلأر هذه اوقت 
لكن النصوص الواردة في لعن  ،عندما يستحله أولى ملعون فمن باب 

ن شُب الخمر ولم شارب الخمر هل يراد بها الاستحلال؟ لا، بل يراد بها مَ 
أنه خمر وهو مسلم ا للخمر ويعلم بقاصدً أي   ولا متأولًا يكن جاهلًا 

 .لفعلا ما الوعيد على وإن الاستحلال على  الوعيد ليس نإِ ،مؤمن
ن م  الاستحلال كما نراه  الوعيد على  ملمَن يُفي مناقشة  هنا فائدة و
سلب الوعيد من النصوص ويتساهل  إلى  النصوص ويميل فيُرِّ مَن بعض 
 إلى  و نظرنالالاستحلال،  حمل الوعيد الوارد على الشريعة في أحكاما في كثيًْ 

، لوعيدا أحاديثب يسمى  فهي داخلة فيما اللعن اد فيهيرالتي صوص الن
الفعل  ما ترتيب اللعن على نوإ ،فقط وليس الوعيد هو الحذير بدخول النار

كِ ن غالب الآيا آالوعيد، لو نظرنا في القر أحاديثهو من  ر القرآنية في 
 ،ما مرويا  اللعن في السنة فغالبها في الكبائر، أكرِالكفر الأ اللعن على 

ن السنة جاء  تبين وتوضح وتفس القرآن، أ وهذا مما يُعل هذا معنى 
هو نها من نجعل مرويا  اللعن الواردة في السنة المقصود أبالالي فلا يصح 

هذا الّي  ،رتكاب الفعل بذاتهما المقصود هو اوإناستحلال الفعل، 
 .قصده المصنف رحمه الل تعالى ي

نَّ 
َ
: أ يث   وَبَياَنُ ندُرته  دَ 

خُلُ في  الْأ لَ لَا يدَأ اَه  ل مَ الجأ أمُسأ ل مَ  ،ال أمُسأ وَال
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أوَفَاء  ب ه   دًا وجُُوبَ ال تَق  تَ هُهُ مُعأ
أوَفاَءُ ب ه  لَا يشَأ بُ ال أطَ لَا يَُ  نَّ هَذَا الشرَّ

َ
الأعَال مَ ب أ

نأ يكَُونَ كَاف رًا
َ
ل   ،إلاَّ أ أمُسأ حُ ن كَاحَ ال نأ يكَُونَ وَالأكَاف رُ لَا يَنأك 

َ
يَن إلاَّ أ م 

ى وصَُدُورُ هَذَا الن ِّ  ،مُناَف قًا يلَ:  كَاح  عَلَ . وَلوَأ ق  ر  نأدَر  النَّاد 
َ
نأ أ ه  م  أوجَأ ل  هَذَا ال

ثأ م 
 ِّ أمُتَكَل  ورَة  لَا تكََادُ تَخأطُرُ ب باَل  ال ه  الصد ثألَ هَذ  قاً. ،م  إنَّ م   لكََانَ الأقَائ لُ صَاد 

ض قد فالبع ،وفي فهم النصوص الشرعية في فهم السلففائدة هذه  
فاظ والنصوص لالأأنِّ  ِلك في الأصلو يتوسع في دلالا  النصوص،

  دأ قَ ﴿ :في قوله تعالى  ولكن العموم مثلًا  العموم، على  والخطابا  هِ
َ
 حَ لَ فأ أ

أ  فراد مرةً واحدة وبمرتبة  لا يلزم دخول جميع الأ[ 1]المؤمنون:  ﴾ونَ نُ م  ؤأ مُ ال
 ،لتباع الرسأثم الصحابة و رسلون،نبياء والممن يدخل هم الأأول ف ،واحدة

 .وقتنا الْاضر إلى  ئمة بحسب القرونثم الأ بإحسان، ثم الابعون
الْفراد في أصلها دلالة  دلالة العموم على أن  القاعدة هِ ولكن تبقّى 

  دأ ﴿قَ ففي هذه الآية: ، قاعية
َ
أ  حَ لَ فأ أ مؤمن، ولو كان  كِّ  :﴾  أيونَ نُ م  ؤأ مُ ال

 إِن دلالة العموم في أصلها على  ؛إيمانه قليلًا لنال من الفلاح بقدر إيمانه
 أفرادها دلالة قطعية. 

في خطاباتنا  ِلك والعموم من الأدلة القوية، ونحن نستصحب
الأصل في الكلام والألفاظ العموم، لهذا لا تزول  :وألفاظنا فنقول

 على  ىى الضعيف، ولا بتخصيص  لا يقوبالاحتمال، ولا تزول بالمعار ض 
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 مقاومة العام؛ فهذا هو الأصل، وإلا تعرَّضت نصوص الشريعة إلى 
الحريف لو عورضت بكل معارضة أو خصصت بكل مخصص، في حين 

أن  البعض ويظن !في الواقع البعض يعامل العموم وكأنه من أضعف الأدلة
ة قوية، وكأن اللفظ اللفظ الخاص المعينِّ هو الّي تكون دلاله معترِ

 كبيْ. !عندما يأتي عامًا يفيد الإجمال
 
 وهذا خطأ

ه سفلفظ  عام ن إلى  جئناإِا  نناأ شكالا  في فهم نصوصمن الإ نإِ
كان دخولها و أ ،بعض الصور التي لم تخطر ببال المتكلم في وقت الكلام على 

لبيان  م تأ   ل فهذه النصوص مثلًا  منها؛ أولى هناك ما هو  أنأو  ،ابعيدً 
خطاء وزلا  وسيئا  ألنهي عما يقع من لما جاء  وإن ،كفارال نكحةأ

نوب   ب الناسالشارع وخاهَ  فإِا تكلمالمسلمين، نكحة أكبائر في ووِ
أتي فن ،لها اكان مريدً  ِهن المتلقي منه صورًا قريبة بخطاب يتبادر إلى 

دخال إ عنى م هو هذاف !بال المتكلم على بما لم يُطر   النصونفس ِّ نستبعدها و
 ،لفاظ غيْ المقصودة في الخطابوالأ ،الصور النادرةو ،الاحتمالا  البعيدة

تقان في فهم ن الحريف وعدم الإعهو فرع و ،يل النص عليهاوتنز
 النصوص.

 ،راده المتكلم في كِمهما أل أوِّ   على ن يفسَّ أ ولهذا يُب في ك نص 
تحتمل  لتيا الآية القرآنية إلى  يأتين مَ  -خاصة- في علم الفسيْ ولهذا تجد

بعيدة وفيها  وفيها معان   هِ من لوازم المعنى  وفيها معان   ،عدة معانيَ 
ها بصورأو  ن تبدأ بتفسيْ الآية بإشاراتها ولوازمهاألا يُوز  إشارا ،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

308 

 

من  مراد الل في تفسيْك هو الأصلن تجعل أالمحتملة من غيْ أو  النادرة
لدلالا  ا ن تقف على من غيْ أفقط المراد  تقف على  يُسُنلا كذلك والآية. 

بعض هذه اللوازم لأن  ،أيضًا هذا نقص  في الفهمفواللوازم والبيانا  
 فهم الآية القرآنية.  ين على ع  شارا  الصحيحة قد تُ والإ

ورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم في وقت أن مثل هذه الص هذا معنى 
هو أو  !؟مبال المتكل النصوص بما لم يُطر على وكلام فلماِا نفس ال ،الكلام

  !في تفسيْ الْديث؟أو  في تفسيْ الآية غيْ مراد

ى  ع  عَلَ أمَوأض  كَث يَْةَ في  غَيْأ  هَذَا ال
لَائ لَ الأ ناَ الدَّ َِكَرأ يثَ  وَقدَأ  دَ 

نَّ هَذَا الْأ
َ
 أ

 ِّ أمُحَل  دَ ب ه  ال دُ قصُ  ُ  ،لُ الأقَاص  تََطأ وَإ نأ لمَأ ي  .شأ

ِّ لعن  حديث وه «هذا الْديث»ـالمقصود ب  والمحلَّل له،  لالمحل 
علمه ف لالأوِّ  إلى عود لل الزوجة ن يُل ِّ قصد بهذا النكاح أي يَ الِّّ  والمحل ِّل هو

م وإنأ  ا بينهم نواهآتي فقد، الزوج الثاني سيطلق نفي العقد بألم يشتط  محرَّ
 إلى  رجاعهاإقصد يطلقها ببها رد الدخول بمجالثاني ثم ن يتزوجها أ على 

ا هذما دام ف ؛ما وقع بالواهؤوإن ،الزامً ولا إ ان يضع شُهً أمن غيْ  ،لأولا
الدوام  له على ن تكون زوجة ولم يقصد من هذا العقد أالقصد  هو
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قصود من هذا هو الملأن  ،يدخل في اللعن والاستقرار والسكن، فهذا
 فيهم غراضوأالناس  بمقاصد صوص تفسَّ ن النأ الخطاب، وهذا معنى 

ن يأتي ثم يأتي مَ  لغى كيف يُ ف ول،د الأوقصعقودهم وتصرفاتهم. فهذا هو الم
  ؟!بال المتكلم ويفس النص بما لم يُطر على 

َِل كَ  نَة  وَالنَّار  وغََيْأ   نأ اللَّعأ اَصد م  يدُ الخأ أوَع  قدَأ جَاءَ مَنأصُوصًا  ،وَكَذَل كَ ال
عَ مَعَ وجُُود  الخأ لَاف  ف يهَا. في   يث  ابأن  عَبَّاس   مَوَاض  ثألَ: حَد   اهمرضي الل عنم 

 ِّ ى  عَنأ النَّبي   ُ عَلَيأه  وسََلَّمَ  صَلَّ نَّهُ قَالَ:  ،الِلَّّ
َ
ارَا   الأقُبُور  »أ ُ زَوَّ لعََنَ الِلَّّ
جَ  ُ دَ وَالسد أمَسَاج  ينَ عَليَأهَا ال ذ  أمُتَّخ  أ  قَالَ  «وَال يَارَةُ الت ِّ . وَز  يث  حَسَن  : حَد  يد ذ  م 

صَ ف يهَا بَعأضُهُمأ الن ِّ  هَا.وَكَر هَهَا بَعأضُهُمأ وَلمَأ يَُُر ِّ  ،سَاء  رخََّ  مأ

 د تأتيق بعض النصوص نِّ أ على تأكيد  أيضًاوهو  ،المثال الثانيهو هذا 
لكن ، وفوالدخول في النار مع وجود الخلااللعن  على  مشتملةفي مواضع 

لعن » :ديثبح هناِلك  على المصنِّف  لمثِّ ف ،هذا لا يمنع من الاحتجاج بها
والقاعدة في هذا ، ا الْديث جاء بصيغة اللعنفهذ، «ارا  القبورالل زوِّ 
أِ  ،جاء بصيغة اللعن فيفيد تحريمإذا  ن النصأالباب  يكون ن ألا يتصور  إ

ن اللع صيغة فإن لهذا ،فاعله اللعن والشرع يرتب على  االشيء مكروهً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

310 

 

رينة قعند بعض العلماء أن صيغة اللعن ، بل الدوام تقتضي الحريم على 
 . أن هذا الفعل من الكبائر على 

الحريم لوجود  كان الْديث بظاهره ونصه ولفظه يدل على إِا ف
ا لن ف العلماء يسوغفهل اختلا الوعيد باللعن، ومع ِلك اختلف العلماء،

ة رنطلق القول بأصل الجواز لزيا، وديث في باب الوعيدلا نحتج بهذا الْأ
 النساء؟ 

اهة ن قال بالكرما مَ وإن بأنه يفيد الحريم. الْديث ظاهر  في الدلالة
 ضلا يظن البع قول هذا حتّى أ ،من العلماء فله هريقان في القول بالكراهة

 في هو من باب الاحتياطأو  تشهيلكان بالكراهة ااختيار العلماء بأن 
ِ  ،ليس كذلك الأمرف لفاظ،الأ . حسان الظن بالعلماءإ :القاعدة في البابإ
  :القول بالكراهة لسببين إلى  وانما ذهبوإ

ولكن  الحريم عندهم، ديث اللعن يدل على ن حأهو  :الْول
 ولم يرفع الكراهة، وهو حديث النبي صلى  ع هذا الحريم،فَ ِن رَ حديث الإ

وهذا  «ألا فزوروها نهيتكم عن زيارة القبوركنت قد » :الل عليه وسلم
  .للرجال والنساء عامِّ 

فمن العلماء  ،لْديث الحريم ان هذا جاء معارضً أِ حديث الإ نإِ
للتدد بين -ومنهم  ،اوحديث الحريم خاصً  اِن عامً ن يُعل حديث الإمَ 

  .الكراهة النهي ولكن يُمله على  أصل يبقي -ينالأمر
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ترددوا في حكم  ما بين الحريم إِا  ن العلماءأهو : انِالثلسبب وا
ه ويعس علي ،-ااحتياهً -باحته إفضل من والكراهة فيقولون بكراهته أ

ترددوا  إِا عند فقهاء العصر وهذا يُصل حتّى ، فيحتاط، باحةن يقول بالإأ
 في الربا في ولا سيما ؟غيْ جائزةأو  هل هِ جائزة ،مسألة في الْكم على 

ياهه وورعه ه واحتإيمانلقوة  شتهيها النفوس في دواعي الفتنة،ت التي الأمور
 ،بالكراهة فيقول لفتواه ويُتاط فيحتاط لدينه ،باحةن يُزم بالإيتورع أ
 ،لو يتك من باب ترك الشبها  ىى رلكن أ ان الحريم ليس قطعيً إ ويقول

 الحريم.  الكراهة لا على  فتكون النصيحة على 
 بأن ن يظنن هلبة العلم مَ لا يأتي م   حتّى هذا هو تخريج العلماء 

  .اء قد خالفوا النص الصحيح القطعيهؤلاء العلم
الزيارة للنساء في  أصل نرأوا أشكال عندما إوقعوا في  أيضًاولهذا 

خر، أحاديثمن  شُيعتنا جائزة لورودها
ُ
 الزيارة أصل نإِ والعلماء قالوا أ

 إلى  للنهي من الحريم اارفً صهذا يكون أن لا بد  نإِ ،للنساء الحريم
 امقيدً  إن النهي جاء هنا :، ولكن يقال لهم من باب بيان العلمالكراهة
لعن الل » :فقال ،وصاف في النصوص بمثابة القيود والشروطوالأ ،بوصف
علة النهي  نإِ الزيارة، المكثرا  المداوما  على  وهن المبالغا  «زوارا 

تداوم، لهذا حمل بعض  نوأ ن تكثرأية عن زيارة المرأة للمقرِة في خش
ِا زار  إوبالالي ف ،أصل الزيارة على وصف المبالغة لا  على هي النالعلماء 

أو  من باب الدعاء هكذا مرةأو  المرأة المقرِة من باب الاعتبار بالآخرة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

312 

 

 عتادن تألكن  ، فلا حرج في ِلك،مرتين كما فعلت عائشة رضي الل عنها
 ضى ، وفعلها أفوقعت في المحذور :قالوا ،تلازم نأو ثرتك نأو تداوم نأو

الّريعة  في ِا  ،فإنما اللعن والوعيد عليها الوقوع في المفسدة، إلى  ضرورةً 
ديث في الْ نأو سيما ، وهذا في حديث معترِ لاتي جاء  في تحريمهاال

 ،، وهذا منهي عنه للمرأة والرجلدلالة اقتان وهو المتخذين عليها المساجد
لكن  ءن النهي للنساأفالمقصود من النهي بدلالة الوصف ودلالة الاقتان 

كِرها الْديث  .بالقيود التي 

ر   بةََ بأن  عَام  يثُ عُقأ ُ عَنأهُ وحََد  َ الِلَّّ ِّ  رضَي  ى  عَنأ النَّبي   ُ عَليَأه   صَلَّ الِلَّّ
ِّ »أنه قال:  ،وسََلَّمَ  توُنَ الن 

أ
ينَ يأَ ُ الَّّ  نَّ لعََنَ الِلَّّ ه  َ  ،«سَاءَ في  محاَش  ن

َ
يثُ أ س  وحََد 

ُ عَنأهُ  َ الِلَّّ ِّ  رضَي  ى  عَنأ النَّبي   ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  صَلَّ نَّهُ قاَلَ:  ،الِلَّّ
َ
زُوق  »أ اَل بُ مَرأ

 ،الجأ
رُ مَلأعُون   تَك  أمُحأ  . «وَال

ينَ  يثُ الثَّلَاثةَ  الَّّ  مَ حَد  ِّ »وَقدَأ تَقَدَّ ُ لَا يكَُل  مأ وَلَا مُهُمأ الِلَّّ  وَلَا يَنأظُرُ إلَيأه 
م  يزَُك ِّ  لي 

َ
مأ وَلهَُمأ عَذَاب  أ مأ  ،«يه  لَ مَائ ه  »: وَف يه  . وَقدَأ لعََنَ باَئ عَ «مَنأ مَنَعَ فَضأ

أمُتقََد ِّ  ر  وَقدَأ باَعَهَا بَعأضُ ال مَأ يَن. الخأ  م 

ى  نأ غَيْأ   وَقدَأ صَحَّ عَنأهُ صَلَّ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ م  نَّهُ قاَلَ:  الِلَّّ
َ
ه  أ مَنأ جَرَّ »وجَأ

ُ إ يَامَة  إزَارهَُ خُيَلَاءَ لمَأ يَنأظُرأ الِلَّّ مَ الأق  ِّ »وَقَالَ:  ،«لَيأه  يوَأ ُ ثلََاثةَ  لَا يكَُل   ،مُهُمأ الِلَّّ
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ياَمَة   مَ الأق  مأ يوَأ مأ وَلَا يزَُك ِّ  ،وَلَا يَنأظُرُ إلَيأه  ب لُ  ،يه  أمُسأ : ال م  لي 
َ
 ،هإزارَ  وَلهَُمأ عَذَاب  أ

أمَنَّانُ  لأعَ  ،وَال قُ س  أمُنأف  ِ ب  وَال لَ ف  الأكَا
نَّ هَائ فَةً  «تَهُ ب الْأ

َ
نأ الأفُقَهَاء   مَعَ أ م 

. م  ُ مُحرََّ رُوه  غَيْأ باَلَ ل لأخُيَلَاء  مَكأ  سأ
رََّ وَالإأ  يَقُولوُنَ: إنَّ الجأ

 فلا نأتي. غيْ محرم اسبال للخيلاء يكون مكروهً والإ ن الجرِّ إقالوا 
، بل نه قول شاذإا يض  ض لظواهر النصوص، ولا نقول أونقول هذا معاري 

الوعيد، ولكن اختلافهم في  أحاديثفي  هذا من اختلاف الفقهاء :نقول
الوعيد لا يمنع من الاحتجاج بحكم الوعيد هنا وهو  أحاديث أحكام

 .نظر إليه: لا يكلمه الل ولا يمن الوعيد الوارد وهويمنع ولا  ،الحريم
 ييله. فالوعيد  ولا على  ،ايجعله مكروهً ف الْكم اختلافهم لا يؤثر على ف

  ن العلماء بالكراهة فلسببين:ومن قال م
 حاديثالأن عند بعضهم أو هذا من باب العادا ، نِّ أ :الأولالسبب 

ا حملوه امرً كانت أ وإن ،الكراهة في باب العادا  حملوها على  نهياً  جاءإِا 
 الاستحباب، وتوسعوا في هذه القاعدة.  على 

 ،يلاءلخاالل عليه وسلم علق ِلك ب ن النبي صلى والسبب الثاني: أ
روا هِ في نفسها ِريعة، فنظأي  الخيلاء، إلى  ن هذه العلة قد تفضيإ :وقالوا

 ليها من باب سد الّرائع. إ
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يطيل ن نه كاإليه أبو بكر بأ الل عليه وسلم لما اشتكى  والنبي صلى 
 أن الخيلاء هنا هِ العلة، على  أيضًاوهذا يدل  «ت لست منهمأن» :قال ،ثوبه

القاعدة فيها هو ف ،ن تقعأمكن الم ومن ،وبالالي هذه العلل لا تنضبط
ن كانت هذه العلة جاء  في إلا سيما  ،استجلابها إلى  منع ك ما يفضي

 اللعن والوعيد. أحاديث
لم  نلكن مَ  ،الوعيد لحريم ويبقّى ا الْكم على  يبقّى أن  الأصلف

 لأنه ،من لْوق الوعيد به افيكون معذورً  ،يكن كذلك لا يشمله الوعيد
بقاء ، ولهذا فإن إولًا أكان متأو  ،جاهلًا أو  ،نما فعل ِلك من غيْ قصد  إ

 وق الوعيد في المعين لوجودعيدها مع عدم لْوحكمها و الوعيد على  أحاديث
 .الأمرمقصود الشارع من النهي و ظ على كمل في الْفامانع، هو أ

ى  لُهُ صَلَّ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  وَكَذَل كَ قَوأ لةََ وَ »الِلَّّ أوَاص  ُ ال أ لعََنَ الِلَّّ وَهُوَ  «ةَ لَ وص  مُ ال
 ِّ صَح 

َ
نأ أ .  م  لَاف  مَعأرُوف  عأر  خ  ل  الشَّ . وَفي  وصَأ يث  حَاد 

َ  الأأ
لُهُ:  ن ه  ناَرَ  إنَّ الَّّ ي»وَكَذَل كَ قَوأ رُ في  بَطأ ة  إنَّمَا يُُرَأج  ضَّ َبُ في  آن يةَ  الأف  يشَرأ

نأ الأعُلمََاء  مَنأ لمَأ يُُرَ ِّ  ،«جَهَنَّمَ  ل كَ.وَم  َِ  مأ 

 فاعل لصور الخلاف ولصور الاتفاق،الوعيد لكل  أحاديثشمول أي  
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ي ك أ «لعن الل الواصلة»و أي ك الثلاثة، «ثلاثة لا يكلمهم الل»
، سواء لجميع الصور كما تقرر شاملم هنا وهكذا. وكذلك العموواصلة... 

 تلفوا،لم يُأو  سواء اختلف العلماء في دلالهاو فق،تَّ لم يُ أو  فق عليهااتد 
ي صورة  من صور أب صِّ قام عموم فلا يُُ إِا و هذا الموجب للعموم قائم،

لنا سابقًا- الخصيص   .-كما فصِّ
لعن الل ك  :تقديره ،فيها عمومف «لل الواصلةلعن ا» :ا قاللمِّ و

 ،اسم مشتق يفيد العموم إلى  لف واللام في الواصلة مضافةالأف ة؛واصل
ذا هف. يشملها الْكم بهذا الوصف تك من اتصفَ  أي ،وهنا عموم الجنس

 فالخصيص لا يثبت ،صالمخص ِّ أو  ضزال لمجرد وجود المعار  يُ  لاالعموم 
ن النسخ لا يثبت في الكلام العموم، كما أ صلالألأن  بالاحتمال،
 ر.دليل  ناسخ  قوي  مقاوم  صحيح  متأخِّ  إلى  بل تحتاج ،بالاحتمال

يعُ  اب نأ السَّ
َ
لحُُ أ كُورَ لَا يصَأ أمَذأ أمُعَار ضَ ال ؛ وَال بَ ل لأعُمُوم  قَائ م  أمُوج  نَّ ال

َ
: أ

نأ يُقَ 
َ
نَّ غَايَتهَُ أ

َ
ى يكَُونَ مُعَار ضًا؛ لأ  فاَق  وَالخأ لَاف   الَ: حَمألهُُ عَلَ و 

أ صُوَر  ال
 . نَ ف يه  قد اللَّعأ تحَ  مُ دُخُولَ بَعأض  مَنأ لَا يسَأ ز 

تَلأ  يسَأ
ى  يصُ عَلَ ص  َِا كَانَ الَّخأ ى  فَيقَُالُ: إ ث يُْهُ عَلَ ل  فَتَكأ صأ

َ لَاف  الأأ لَاف  خ   خ 
ل   صأ

َ تثَأنَى  ،الأأ نأ هَذَا لأعُمُوم  مَ  فيَسُأ .م  ل يد  وأ تَقأ
َ
ت هَاد  أ وأ اجأ

َ
ل  أ

َهأ ذُورًا بج   نأ كَانَ مَعأ
ذُور ينَ  أمَعأ ل  ل غَيْأ  ال مَ شَام  كُأ نَّ الْأ

َ
فَاق   ،مَعَ أ و 

أ ل  ل صُوَر  ال فإَ نَّ  ،كَمَا هُوَ شَام 
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لَى  وأ
َ
؛ فَيَكُونُ أ قَلد

َ
يصَ أ ص   .هَذَا الَّخأ

هد ما يش لا يوجدي أ، صلالأخلاف  كان الخصيص على إِا  معنى ب
 لأصلالأن  ،الأصلخلاف  تكثيْ الخصيص على يكون ف ،للتخصيص

 وضعه.  بقاء العموم على إ
 ونيكالعموم  بقيإِا ف ؛الوعيد أحاديثماِا نستثني من عموم  ،إِن

  ؟ماِا نستثنيف؛ امحتكر ملعونً  وكِ شارب للخمر وكِ واصل   ك
 قامَ  ف معينَّ بمكلَّ  ق هذا الوعيدن في لْواء يكوالاستثن أنِّ  :الجواب

كون يفالاستثناء، فهنا يدخل في  ؛أولًا كان متأو  كان جاهلًا وعل الف  هذا ب
كِرُ   امطلقً  اوعيدً الوعيد   ،شياء فهو ملعونن فعل هذه الأوهو ك مَ  كما 

فكان  ،وانع  المدَ ج  وُ إِا  ين لا يلحق بهمن  بمعيَّ  امقيدً  اوعيدً يكون و
العموم في  ت منثنيَ ما صور استُ وإن في الخصيص اعً وسد استثناؤنا ليس ت

هذا المنهج الذي سار عليه  ،عيان لا في نفس الْكمالأ تنزيل الْكم على 
  :يحقق مصلحتينأو  المصنف رحمه الله هو يتوسط بين طريقين

 أحاديث الوعيد وهيبتهامصلحة حفظ مكانة : المصلحة الأولى 
 .النفوس أثر على أي  لها ا بقيلا لمَ إ، وهاومقاصد

نها فيها عذر ورحمة ببعض من ارتكب هذه أ :والمصلحة الثانية
  .موانعلوجود  ستثنى يُ وشمله الوعيد ف حكامفعال والأالأ
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اد في العب حقِّ  على  ، وحافَظَ الل في شُعه حقِّ  على ف المصن ِّ  ظَ فحافَ 
 .من الوعيد استثنائهم

ن لعأو  لعن المحتكرأو  مرلعن الخ- ن عموم الحريمإقلنا إِا  لكن
ن مَ لأو  ،عليه العلماء جمعَ أ مما هذا فقط للصورة المتفق عليها -الواصلة

 .من مضمونها الوعيد أحاديثغ افرإ اعتقد بالاستحلال، فهذا يؤدي إلى 
عدم لأن  : فهم النصوص؛دائمًا سلاميةالإ الأمةزمة تواجه أكرِ إن أ

ن أما إ ،حكاملمتعلقة بالأسماء والأالفهم الدقيق للنص لا سيما النصوص ا
، ويكون المعينَّ  إنزال الوعيد على وهو التشديد في  ،فكر الخوارج إلى  يفضي

 نإما أو نهم يكفرون بالّنوب.لأ ،هذا فعله بمثابة الاستحلال والكفر
اب الب وهذا ما يفتح ،الوعيد من دلالة النهي والزجر أحاديثغ مقاصد فرِّ يُ 
 قلتُ ا إِ بالغأولا  ،في الفهم الشرعي الشاملدائمًا لنجاة افرجاء. ذهب الإلم

وضوابط في فهم  أصولاعتناءً بوضع قواعد و الأمةكثر علماء ن أم   بأنِّ 
 ليه بفهمإيكون الرجوع  ما، عندف رحمه الل تعالى النصوص هو المصنِّ 
 سديد ونظر  قويم.

ى الثَّامينُ  ظَ عَلَ َِا حَمَلأناَ اللَّفأ نَّا إ
َ
ن   : أ

رَ سَبَب  اللَّعأ كأ  ِ نَ   ،هَذَا كَانَ قدَأ تضََمَّ
تثَأنَى  وَيَبأقَّى  أمُسأ دَ  ال وع 

ُ
دَ أو أ نَّ مَنأ وعُ 

َ
. وَلَا شَكَّ أ مُ عَنأهُ ل مَان ع  كُأ قدَأ تَخَلَّفَ الْأ

تثَأنَى  نأ يسُأ
َ
يد  في  حَق ِّ  ليَأسَ عَليَأه  أ أوَع  وأ ال

َ
د  أ أوعَأ نأ تَخَلدف  ال فَيَكُونُ  ،مُعَار ض  ه  ل  م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

318 

 

ى  يًا عَلَ مُ جَار  وَاب   الأكَلاَ نأهَاج  الصَّ  .م 
ى  نَ عَلَ َِا جَعَلأنَا اللَّعأ ا إ مَّ

َ
ى  أ مَع  عَلَ أمُجأ ه   ف عأل  ال يم  وأ جعلنا سَبَب   ،تَحأر 

َ
 أ

كُ  َ مَذأ ن  غَيْأ
: كَانَ سَبَبُ اللَّعأ َاع   جمأ

أمُخَال ف  ل لإأ ت قَادُ ال ن  هُوَ اعأ
ور  في  اللَّعأ

َِا كَانَ لَا بدَُّ  يأضًا. فإَ 
َ
يص  أ ص  نأ الَّخأ َِل كَ الأعُمُومَ لَا بدَُّ ف يه  م  نَّ 

َ
يث  مَعَ أ دَ 

الْأ
ى  يص  عَلَ ص  نأ الَّخأ يرَيأن   م  د  ى  ،الَّقأ امُهُ عَلَ َ أتز  لَى  فاَل وأ

َ
ل  أ وَّ

َ ه  ل مُوَافَقَة  وَ  ،الأأ جأ
م  وخَُلوُ ِّ   ضأ الأكَلاَ

.ه  عَنأ الإأ  مَار 

َِ ، فالأصلوهذا هو   ذه له والحريمَ  الوعيد اللعنَ  نصوصُ   أ كرَ عندما 
مع يدور  وهذا السببُ  ،للوعيد الموجبَ  السببَ   أ كرَ َِ فهي قد  ،الأمور

 بمثابة العلة. ا لأنه وعدمً  اوجودً الْكم 
  تعالى اللبأن  هذا السبب ولا يتعلقبولكن هنا الاستثناء لا يتعلق 

 الللأن  ؛نع من عمل هذا السببض مَ عار  ولكن هناك مُ  ،وعده خلفأ
الّي يكون لوفر سببه  جعل الْكم الشرعي هو الْكم الام تعالى 

 تفاء مانعه.ناو وتحقق شُهه

عُ  . التَّاسي نةَ  ل لأمَعأذُور  ُ تَناَوُل  اللَّعأ بَ ل هَذَا إنَّمَا هُوَ نَفيأ أمُوج  نَّ ال
َ
 : أ
ناَ ف يمَا مَضَى وَقدَأ قَدَّ  نَّ  ،مأ

َ
صُودُ ب هَا بَياَنُ أ أمَقأ يد  إنَّمَا ال أوَع  يثَ ال حَاد 

َ
نَّ أ

َ
أ
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نةَ   لَ سَبَب  ل  لأكَ اللَّعأ عأ .  ؛َِل كَ الأف  ن 
لُ سَبَبُ اللَّعأ عأ يرُ هَذَا الأف  د   فَيكَُونُ الَّقأ

م   كُأ قُ الْأ نأهُ تَحقَد يلَ: هَذَا لمَأ يلَأزَمأ م  نأ  كُ ِّ  في  حَق ِّ فَلوَأ ق  ؛ لكَ  ص  شَخأ
مُ  كُأ هُ الْأ َِا لمَأ يتَأبعَأ بَب  إ يَامُ السَّ نأهُ ق  . ،يلَأزَمُ م    وَلَا مَحأذُورَ ف يه 

ناَ ف يمَا مَضَى  رأ دَ  ،وَقدَأ قرََّ تهَ  أمُجأ مَّ لَا يلَأحَقُ ال نَّ الَّّ
َ
ى  ،أ إنَّا نَقُولُ: إنَّ  حَتَّّ

 ِّ ظَمُ إمُحلَ  عأ
َ
رََام  أ ل ه  لَ الْأ نأ فاَع  . ،ثأمًا م  ذُور  ذُورُ مَعأ أمَعأ  وَمَعَ هَذَا فَال

ن يعالج المسألة مو الأمور هنا بعض يبين ِّ  ف رحمه الل تعالى المصن ِّ 
 لفعلان ِلك إنما المقصود بها بيان أالوعيد  أحاديثن بأيقول ف أوجه،عدة 

 لوعيد تأتيا أحاديثفوبالالي  ،الأصلهذا هو  ،هو سبب  للك اللعنة
 َ   :اتيانَ لبي

 .تحريم الفعل :الأولالبيان  -
  .ن هذا الفعل هو سبب اللعنة وسبب الوعيدأ :البيان الثاني -
ا قً يكون مستح ن الفاعل لو فعله من غيْ مانعأ :الثالث البيان -

 .لهذا اللعن
 في ولا يكون لا يلحقهم هذا الوعيدهل الاجتهاد أ نأالبيان الرابع:  -

 إثم عليهم. لا  أنهفالصحيح  ،فعلوا الْرام وإن احقهم محرمً 
 هذه الوعيد جاء  تبين ِّ  أحاديثن وأ كِم المصنف، معنى هذا هو 

  فيها. ، وبالالي مقاصد الوعيد متحققةالأمور
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وأ مُقَلد ِّ  
َ
د  أ ا مُجأتهَ  رََام  إمَّ لَ هَذَا الْأ أمُعَاقَبُ؟ فإَ نَّ فاَع  يلَ: فَمَنأ ال   لَهُ فإَ نأ ق 

 . هُمَا خَار ج  عَنأ الأعُقُوبَة  َ  وَكلا 

لا يوجد إِن  :-بعد هذا البيان- قد يقول قائلفهذه مسألة مهمة،  
ن ارتكب هذه المنهيا  إما أإِا  نهأفي المسلم  الأصللأن  ب،حد يعذَّ أ

ا مإو ،رضي الل عنهمكما اجتهد بعض الصحابة  ،أولًا متأو  ايكون مجتهدً 
ً أ د لن نج وبالالي من عقوبة؛ مستثنى ، وكلاهما لمجتهد ان يكون مقلدِّ

 فعل هذه المنهيا .  على  ابً معاقَ 
ما بطريق الخاهرة وإ ما بطريق الشبهةإ احيانً أد ر  وهذا الكلام قد يَ 

 ما في مقام المناظرة. إو
 .هذا لا يلزم :نقولف
ل من خمسة هذا الاستشكال  المصنف سيجيب على ف بجواب مفصِّ

اق العقوبة لْإالوعيد  أحاديثن ليس مقصود أ لكن مدارها على ، وأوجه
رم في هذه النصوص بيان ج من مقاصد الشرعف ،ثرأالعقوبة  ، وإنمابالفاعل
 .بيان عقوبتها في الدنيا والآخرةب عنها، ها منهينوأ فعالهذه الأ

ذه غالب هلأن  ة،م القلَّ عذر في الْقيقة هُ ن يُ مَ  نِّ إ :ولهذا نقول
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وام لا والع ها ظاهرة،أحكامُ وغالبها    قد انتشر  بين الناس،المنهيا
وجب أفعال تنها أفقام عندهم الاعتقاد ب يُتلفون في هذه الفصيلا ،

إنما و ،ولا عن تأويل ،ولا عن اجتهاد ،يكون فعلها ليس عن جهلالوعيد، ف
 بهذا حصل المقصود.ف والشهوة؛ ىى عن اتباع للهو

 ،وجب للوعيدستعلون ك فاعل لها مهل التشديد يُوالخوارج وأ 
 هم بالمقلدين من لْوقتبعَ أخرج المجتهدين ووأالمصنف رحمه الل فجاء 

  .الوعيد بهم

َوَابُ مينأ وجُُوهٍ قُلأناَ:   : الجأ
تضَ  ل لأعُقُوبَة   لَ مُقأ عأ نَّ هَذَا الأف 

َ
صُودَ بَياَنُ أ أمَقأ نَّ ال

َ
حَدُهَا: أ

َ
دَ  ،أ سَوَاء  وجُ 

وأ لمَأ يوُجَدأ  مَنأ 
َ
عَلهُُ أ ل  إلاَّ وَقدَأ انأتَفَى  ؛يَفأ نَّهُ لَا فَاع 

َ
َِا فرُ ضَ أ طُ  فَإ   ف يه  شَُأ

نعَُهَا وأ قَدأ قَامَ ب ه  مَا يَمأ
َ
؛ أ مًا ،الأعُقُوبَة  ن ه  مُحرََّ دَحأ هَذَا في  كَوأ نَّ  ،لمَأ يَقأ

َ
لمَُ أ هُ بلَأ نَعأ

م   تنَ بَهُ مَنأ يتََ  ،مُحرََّ جَأ يمُ لي  ر  ُ لَهُ الَّحأ  .بَينَّ
غَائ رَ  نَّ الصَّ

َ
ر  لَهُ. وهََذَا كَمَا أ

يَامُ عُذأ َة  الِلَّّ  ب مَنأ فَعَلهَُ ق  نأ رحَمأ وَيَكُونُ م 
، وَإ نأ كَانتَأ تَقَعُ مُكَف ِّ  مَة  يع  مُحرََّ نُ جَم 

أ
، وهََذَا شَأ ت ناَب  الأكَبَائ ر  رَةً ب اجأ

تَلفَ   أمُخأ مَا   ال أمُحَرَّ نَّهَا حَرَام  ال
َ
َ أ ذَرُ مَنأ -ف يهَا. فإَ نأ تَبَينَّ وَإ نأ كَانَ قدَأ يُعأ

 ً وأ مُقَلد ِّ
َ
دًا أ عَلهَُا مُجأتهَ  يمَهَا.  -ايَفأ دَ تَحأر  تَق  نأ نَعأ

َ
نعَُناَ أ َِل كَ لَا يَمأ  فإَ نَّ 
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في الافتاض شيء  من النقص في لأنه  وهنا فائدة في الرد عليهم،
أنِّ  ،الْمد لل" :ن تقولأ ن هذا موجب الفرح والسورأمع  ملة،الإرادة الكا

 :قولشبهة تالدائرة  بينما في ."كثر الناس يشملهم العذرأهِ أنِّ  النتيجة
قول ن ،بون بالنتيجةة هم المعاقَ القلِّ  نِّ فإ؛ "؟بن المعاقَ مَ  ؟بن سيعذَّ مَ  نإِ"

  .علم الل تعالى  الْقيقة هو من في هلأنِّ  لًا تنزد هذا 
شار انت إلى  جعرولو قلنا بأنِّ قلة من الناس يشملهم العذر، فهذا قد ي

كهم في تر ايً إيمان لفظ الوعيد كان وازعًا ف نصوص الوعيد بين الناس،
  .فحصل المقصود بسياق الوعيد للمحرما ،

لك  ،ككثر من الشرأ من الرباالناس  بعضُ  رُ واليوم في واقعنا يُذ ِّ  وِ
ديد ش في عرف الناس وعيدف ،ن وفي السنةآالقر الوعيد فينصوص لكرار 

ين فالتي لا يظهر العلم بها للمكلَّ  عض المحرما  مثلًا ب للمرابي. في حين أن
هج بهذا المن فيهانصوص الوعيد  تم عرض إِاف ،فيها اتهاونً منهم قد تجد 

 .التك إلى  الأمرالسليم يفضي في حقيقة 
طاب ومقاصد نصوص الخو قدلالا  السيا بقاء على الإفإن ولهذا 

لعبادا  ا تغيْ  المِّ ، فالامتثال له عين على الوحي في تبليغ الوحي مما يُ 
 .اقلوب بها ضعيفً الر والمصطلحا  الشرعية بمفاهيم عصرية صار تأثد 

و أ ،اللقاء الروحيبالصلاة عندما يصف الناس بعض  إلى  نظرلن
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حيحة، لكن لا تؤدي الكافل، نعم هِ ألفاظ  قد تكون صبيصف الزكاة 
ية والمقاصد الشرعية من الخطابا  النصية القرآنية يمانغراض الإالأ
ه في ب  خُطَ  فيكثر يُ  تكانالل عليه وسلم  النبي صلى  نِّ أ وهذا معنى  نية.السد 

لنصوص ا الْفاظ على لأن  ر به،يذكِّ  ،المنرِ من قراءة القرآن على  يوم الجمعة
 .اونهيً  امرً أالامتثال  ين على ع  لفاظها مما يُ بدلالاتها وأ

 أنِّ لهذه لأحاديث الوعيد دلالين: فكِم المصن ِّ  معنى و
ن تأتي نصوص الوعيد بذكر الْجة، فالْجة أهِ  :الأولى  الدلالة 

  هذا الفعل يقتضي العقوبة.أن العقوبة وبيان 
غالب دلالا  النصوص تجمع لأن  ،الرحمة فهي :الدلالة الثانية أما

، الْجة والوعيد والْرام بعض الدعاة يركز على وجة وبين الرحمة. بين الْ
 ن نجمع بين الْجة بالْفاظ على أ لا بدلكن في الباب  ،يغفل عن الرحمةو

  ته الشريعة.في عذر من عذرَ  وبين الرحمة ،دلالة الوعيد

هُ[  م  سَبَب  ل زَوَال  الشد ]الوجَأ كُأ نَّ بَياَنَ الْأ
َ
: أ نأ لُْوُق  الثَّاني  أمَان عَة  م   بأهَة  ال

صُودُ بَقَاءَهُ  أمَقأ ت قَاد  ليَأسَ ال عأ لَ ب الا  اَص  رَ الْأ ؛ فإَ نَّ الأعُذأ قَاب  أمَطأ  ،الأع  لوُبُ بلَأ ال
كَان    مأ

َسَب  الإأ لأم   ،زَوَالُهُ بح  لَا هَذَا لمََا وجََبَ بَياَنُ الأع  وَلكََانَ ترَأكُ النَّاس   ،وَلوَأ
ى  ًاجَ  عَلَ مأ خَيْأ ل ه  نأ بَياَن هَا.  ،لهَُمأ  هأ ًا م  تبَ هَة  خَيْأ أمُشأ أمَسَائ ل  ال لَّة ال د 

َ
 وَلكََانَ ترَأكُ أ

هُ[  ى ]الوجَأ تَن ب  عَلَ أمُجأ بََا   ال يد  سَبَب  لث  أوَع  م  وَال كُأ نَّ بَياَنَ الْأ
َ
 الثَّال ثُ: أ
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ت ناَب ه   َِل كَ لَانأتشََرَ الأعَمَلُ  ،اجأ لَا   ب هَا.  وَلوَأ

كمل لارك الأ إبقاء الوعيد في النصوص، أي أنمن مقاصد وهذا 
تركها فقد  نمَ » ره بالْديثن تذكِّ أالصلاة في سياق البيان ولمقصد الاستناد 

لكن صورة الخلاف لا  ،مع وجود اختلاف في دلالة الكفر هنا ،«كفر
د الوعيبيان و أنه حرام، أيبيان الْكم وتمنع من بيان الْكم والوعيد. 

 هذا الْرام، فلا بد من هذين البيانيَن. أي العقوبة المتتبة على 
ن تركها فقد مَ » كِر  له الْديثو تارك الصلاة إلى  جئتإِا  ماأ
لاة ن تارك الصأالراجح و ،خلافيةالمسألة بأن  الفور ثم قلت له على  «كفر

ا وتفصل بهذ . إلخ،..كانت عنده حسنا  وإن ،اما فاسقً وإن الا يكون كافرً 
 .فرغت الوعيد من محتواهأنت هنا أف ؛المعنى 

هُ[  ز  عَنأ إزَالَ ه  ]الوجَأ رًا إلاَّ مَعَ الأعَجأ رَ لَا يكَُونُ عُذأ نَّ هَذَا الأعُذأ
َ
اب عُ: أ  ،الرَّ

ِّ  وَإ لاَّ فَمَتَّى  قَ 
فةََ الْأ أسَانُ مَعأر  ن  

مأكَنَ الإأ
َ
َ ف يهَا لمَأ يكَُ  ،أ  نأ مَعأذُورًا. فَقَصرَّ

المصنف رحمه الل قاعدة كبيْة ومهمة يذكر الرابع هنا  في الوجه
 ،لعذر الشعيضوابط لالكلام منه بمثابة هذا ، ووضرورية في باب العذر
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كان إن ف إلا مع العجز عن إزاله، االعذر المعترِ لا يكون عذرً فإن  ظ؛فَ تُح 
مكن أ فمتّى  ،ا يكون معذورً ن يزيل هذا العذر فلابإمكان المعذور أ

مل ن يعأمكن أأو   فيهبواب وقصرِّ باب من الأأي  معرفة الْق في نسانالإ
. فلا يكون معذورًا زالة العذرإتمكن من  فمتّى ب، يعاتَ إنه  فعملًا 

د عدم ن من العلم به وتعمَّ تمكِّ أي  ،مفي باب العلأ  أن يكون ماإ والعذر
ن من الفعل لكن تمكِّ أي  ،لالعمَ في باب  يكون أو ،ل ِلكهمَ أالعلم و
 . وتركَه ل عنهتكاسَ 

 ،ب  وموجب  ومانع  ووصف  وعلة  وسب عارض  له باب العذر فإن لهذا 
كِم  في  هالكلام في، ِّفالشرعية حكامبل العذر الشرعي حكم  من الأ

 مأ ن لمَ  قيود،له و ،موانعله و ،سبابأمنضبط له  فهو الشرعية، حكامالأ
 كامحهم الْن فَ ن مي في التأصيل والتنزيل لا يتمك  ضبط باب العذر يَ 

 . الفقهية التفصيلية
الّين  على  وهذا يردِّ  همية،وهذا الكلام من المصنف في غاية الأ

كِرناها قد هذه الأ :نقول ؟ن سيدخل النارمَ : يقولون عيها يدِّ عذار التي 
ن يبحث عن الْديث ويفهم دلاله. والبعض كان من الممكن أالبعض. 

 ،الوعيد هِ في الْقيقة شبها  أحاديثشكالا  في إلبعض ما عنده من وا
 ا تقليدً ، لكن مع ِلك لم يسأل وقلدِّ هل العلمأن يسأل أمكن من الموكان 

يخ شعليه  نصِّ  ما عذر. هذا معنى فهذا لا يُ  ،فوقع في المحظور ،غيْ سائغ
 وهو طبشرتتنزل  المعين الوعيد عندما تتنزل على  أحاديث نِّ أ منالإسلام 
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مقيد فهو قول لا تتنزل عليه.  اكان معذورً  ِاإف ،ان لا يكون معذورً أ
 ذرَ من الناس الع واحد  يدعي  فقدلا إو ،طباق العذر عليهناو ،بحقيقة العذر

 ،في فعله للمنكرا  والمعاصي -امً متوهَّ  اعذرً أو  اصحيحً  اسواء كان عذرً -
ير ام عن إزاله. هذا تقدالز إلا مع العج االعذر لا يكون عذرً  :ولهذا قال

ه ب دالاسم يرا على  دخلتإِا  لف واللامالأو (العجز )معلأنِّه قال  ،الكلام
 همية.هذه العبارة في غاية الأالكامل الام. 

 

هُ[  د  ]الوجَأ َ مُجأتهَ  عَلهُُ غَيْأ نَّهُ قَدأ يكَُونُ في  النَّاس  مَنأ يَفأ
َ
سُ: أ اَم  الخأ

ت هَادًا يبُ   ً اجأ ل يدًا يبُ يحُهُ يحُهُ؛ وَلَا مُقَلد ِّ أبُ قَدأ قاَمَ ف يه  سَبَبُ  ،ا تَقأ فَهَذَا الضرَّ
 ِّ اَص  أمَان ع  الخأ نأ غَيْأ  هَذَا ال يد  م  أوَع  نأ يَقُومَ  ،ال

َ
يد  وَيَلأحَقُهُ؛ إلاَّ أ فَيَتعََرَّضُ ل لأوَع 

يَ  وأ حَسَناَ   مَاح 
َ
بَة  أ نأ توَأ ؛ ف يه  مَان ع  آخَرُ: م  طَر ب  ل كَ. ثُمَّ هَذَا مُضأ َِ وأ غَيْأ  

َ
ة  أ

يباً  عَلَ وَيَكُونُ مُص  نأ يَفأ
َ
ل يدَهُ مُب يح  لَهُ أ وأ تَقأ

َ
ت هَادَهُ أ نَّ اجأ

َ
أسَانُ أ ن  

قدَأ يَُأسَبُ الإأ
َِل كَ تاَرَةً  رَ  ،في   خأ

ُ
ئًا أ نأ مَتَّى  ،ىى وَمُخأط  قََّ  ىى تَحرََّ  لكَ  هُ عَنأهُ  ،الْأ باَعُ ات ِّ وَلمَأ يصَُدَّ

أهَوَ  ِّ  ،ىى ال عَهَا. فَلَا يكَُل  سًا إلاَّ وسُأ ُ نَفأ  فُ الِلَّّ

قال  اسؤال السائل لمِّ  لا يزال يُيب على  المصنف رحمه الل تعالى 
زجر الواردة في باب اللعن وال حاديثهذه الأ بأنِّ  لسبيل النزِّ  على  امفتضً 

ب اقَ ن يعلن نجد مَ  بالنتيجة -نصوص الوعيدأي - والغليظ والحريم
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هذه  بفالمصنف تعقِّ  إلا وله عذر؛ احدً لا تكاد تجد أ كلأن بسبب فعلها،
ن الناس ن م  هذا الجواب الخامس الّي مفاده أومنها  ،جوبةالمقالة بعدة أ

 ،لًا ا مقبوا اجتهادً هو لم يكن مجتهدً ف الوعيد وينتهكها، أحاديثب ن يُلِّ مَ 
 ىى لباعث الهو، لكن العلم الشرعي لى إ اوقد يكون منتسبً  ،م هو مسلمنعَ 
الْقيقة لم  فهو في استفراغ الوسع في تحصيل المطلوب، عدمأو  العصبأو 

لناس فهو لم يقلد القليد كان من عامة افإن  المطلوب،يُتهد الاجتهاد 
 ،ممالمذهب أو إ الم يكن مقلدً ف ،ىى للهو ما فعل الْرام اتباعًا وإن السائغ،

 اعتقاد لى أو إ تأويل   أو إلى  تقليد   إلى  ا فعل الْرام راجعً ولم يكن اعتقاده في
ِلك  ن هذا محرم ولكن مع ِلك فعلَ أما هو يعلم وإن ،هذا هو الشرعبأن 

 مع الشهوا . اوسيًْ  ىى للهو اتباعًا 
 شُوطأو  هلية الاجتهادالضرب من الناس من لم تتوفر فيه أفهذا 

لأن  ر،لا يعُذَ إنه ، فاسائغً  اتقليدً  امقلدً  الأمرالاجتهاد ولم يكن في حقيقة 
ن ن كافهو معذور، والعاي إ ان كان مجتهدً إالعلم الشرعي  إلى  المنتسب

طلب ف بالعاي لا يكلَّ لأن  ،ا هو معذورفأيضً  ،اسائغً  اويقلد تقليدً  امقلدً 
وهو في  ،هل الّكريسأل أهل العلم وأبأن  بما العاي مطالَ وإن الاجتهاد،

 إِن الدليل فهو يأخذ قولهم من غيْ الوقوف على ا لأنه قلدً ِلك يكون م
ن لم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد أو مف ،الاصطلاح يكون مقلًدا إلى  بالنظر

هذا ف بهم،يظهر عدنا مانع يمنع من لْوق الوعيد  القليد السائغ فلا
 هو المانع الّي ،الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غيْ هذا المانع الخاص
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 ،خارج  مانع   ثمَّ ن يكون أإلا فهذا يتعرض للوعيد الجهل، أو  الأويل
لا إو ،فهذا ممكن ،الل عليه وسلم شفاعة النبي صلى أو  حسنا أو  وبةكتَ 

  إنما يكلف بحسب اجتهاده. نسانن الإلأ، الأمرهذا  ذ على فهذا قد يؤاخَ 
كِر المصنف عبارة  امتبعً  كانأي  «الْق ىى تحرِّ  لكن متّى » :وهنا 

جد فهذا القدر لو وُ  ،حريالوعنده قصد  ونية في  ،ىى الهو إلى  للحق لا ينقاد
ن أجد عند هالب العلم فهذا يكفي وُ أو  جد عند العالموُ أو  عند المقلد

من نصوص  ال نص  من لْوق الوعيد لو تأوِّ  اخاص   اومانعً  ايكون عذرً 
 باحها.الوعيد وأ

في الشريعة وكان قصده تحري خطأ أ ن ك منأالعظيم في  أصل وهذا
هل أ لو كان من حتى  افهذا يكون معذور   ،ىى للهو االْق ولم يكن متبعً 

يكون  احادهم فربمآ إلى  لو نظرنا الفرق إلى  نفالمنتسبو ،فرق الضالةال
بعضهم عنده قصد تحري الْق، وعنده إرادة لطلب الصواب، ويريد وهو 

هذا القدر فهو ب ؛ِلك إلى  لكن لم يوفق قاصد في اجتهاده أن يتبع الشريعة،
 فهم الكلام لا يُ  . وحتّى ايكون معذورً 

ً
وهذا لا يمنع من تبديع  :نقول خطأ

قالة الم الْكم على لأن  ؛أصولهمقاله ومن بيان بطلان  قوله ومن الرد على 
كم الفريق بين الْ ، فيجب-اكما قلنا سابقً -خر شيء وباب العذر شيء  آ

ِا كانت مقالة هذا العلم، فإ إلى  المقالة نرجع فيه كم على الْف والعذر،
 الكتاب والسنة وجبَ  فيها فخالَ  مقالةً  -وليكن من المعتزلة-الرجل 

ما أ هذا باب. هذه المقالة، ب ردِّ الفة في هذه المقالة ووجبيان وجه المخ
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 رف عننحاو فيهاأخطأ  كان في مقاله التيإن  ننظرفصاحب المقالة 
 افيكون معذورً  ،ليهإ له لكن لم يهتد   اللحق قاصدً  امتحريً  فيها الصواب

 بهذا القدر. 
عندما ف ،يجمع بين العلم والرحمة منهج مَنفي الْقيقة هو  المنهج وهذا

 ،فهذا هو المقصود ،بالرحمة ن العلمَ هل السنة والجماعة قرَ إن منهج أنقول 
لو أ وطَّ تُخ ولهذا  م هو حاكم،، والعلمنا فيها بعلمالمقالة تكلِّ  إلى  جئناإِا 

في الباب هو  القضية هنا محكومة بالعلم، والمراعَى لأن  ،من عالم  صدر
لة امَ عف فالمُ ما المخال  أا وقواعدها. أصولهحق الشريعة وما يتعلق بحفظ 

شخاص الّوا  والأ إلى  جئناإِا  ،الأصلهذا هو  ،بالرحمة تكون معه
 . حاكمناهم بالرحمة
المقالة وبين عذر المخالف في  ننا نجمع بين الْكم على أوهذا معناه 

كِر المصنف لا قد لا تظهر، وإن ظهر  موجبا  العذرآن  واحد إ ، كما 
 .رحمه الل تعالى 

  ُ ى  :الأعَاشي يث  عَلَ حَاد 
َ ه  الأأ نَّهُ إنأ كَانَ إبأقَاءُ هَذ 

َ
مًا  أ ز 

تَلأ تضََياَت هَا مُسأ مُقأ
خُول  بَعأض   ُ ؛ فَ  لد  يد  أوَع  ينَ تَحأتَ ال د  تهَ  أمُجأ تضََيَات هَ  نأ ا عَ هَ اجُ رَ خأ إ   كَ ل  ذَ كَ ال  ،امُقأ

ُ  م  ز  لأ تَ سأ مُ  أ  ض  عأ بَ  ول  خُ لد  أ  تَ تَحأ  ينَ د  ه  تَ جأ مُ ال ى  .يد  ع  وَ ال مًا عَلَ َِا كَانَ لَاز   وَإ 
يرَيأن   د  أمُعَار ض   ،الَّقأ يثُ سَال مًا عَنأ ال دَ 

َ الْأ بُ الأ  ،بقَي  . بَياَنُ فَيَج  َِل كَ: عَمَلُ ب ه   
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تَلفَ  ف يهَا مَلأعُون   أمُخأ ورَة  ال لَ الصد نَّ فاَع 
َ
ة  صَرَّحُوا ب أ ئ مَّ

َ نأ الأأ نَّ كَث يًْا م 
َ
نأهُ  .أ  :مأ م 

لَّهَا ،ارضي الل عنهمعَبأدُ الِلَّّ  بأنُ عُمَرَ  َح  نأ تزََوَّجَهَا لي  َ  ،فإَ نَّهُ سُئ لَ عَمَّ مأ وَل
لمَأ ب ذَ  ةُ وَلَا زَوأجُهَا؟ فَقَالَ: تَعأ

َ
أ أمَرأ فَاح  )ل كَ ال ُ  ،وَليَأسَ ب ن كَاح   ،هَذَا س   لعََنَ الِلَّّ

أ  ِّ ال أمُحَلَّلَ لَهُ مُحَل  ه  وَهَذَا مَحأ  (،لَ وَال نأ غَيْأ  وجَأ نأهُمأ  وَعَنأ غَيْأ ه   .فُوظ  عَنأهُ م   :م 
َد بأنُ حَنأبَل  ا حمأ

َ
 مَامُ أ

َِا)فإَ نَّهُ قاَلَ:  ،لإأ ِّ  إ لَالَ فَهُوَ مُحلَ   حأ
رَادَ الإأ

َ
 (وهَُوَ مَلأعُون   ،ل  أ

نأ صُوَر  الخأ لَاف  في   ة  في  صُوَر  كَث يَْة  م  ئ مَّ
َ نأ الأأ وهََذَا مَنأقُول  عَنأ جَمَاعَا   م 

ر  وَالر ِّ  مَأ مَا.الخأ  بَا وغََيْأ ه 

بأن  احوصرِّ  ئمةالأ كثيًْا من أنِّ  المصنف رحمه الل تعالى  هنا يبينِّ  
نهم أ وهذا يدل على  ،نه ملعونأفاعل الصور التي وقع الخلاف فيها ب

ن فهنا لم يتوقفوا ع في موضع الوفاق وفي موضع الخلاف؛ يُتجون بها
أن العلماء اختلفوا في نه ملعون لكون أوصف الفاعل للصورة المحرمة ب

ِا جاءه حديث إف ؛ليه من علمإ انتهى بل ك عالم  منهم حكم بما  الْديث،
 لفاعل،ا ح باللعن على وصرِّ به  حكمَ  :صحيح ووصل إليه بإسناد  الحليل 
 أجمع العلماء على قد أو  صحته ا على متفقً  ن يكون هذا الْديثأ ولا يلزم
ُِ  ،ع في هذه الصورن العلماء لعنوا الواق  أوهذا يعني  صحته، كر ِلك كما 

حلال راد الإأإِا ) :نه قالأ حمدأمام ، وعن الإعن ابن عمر رضي الل عنه
وا وصف ئمة رحمهم الل تعالى ن الأأ. وهذا صريح في (ل  وهو ملعونفهو محل ِّ 
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 الصورة باللعن. الواقع في
وربما يلعن  ،ظهر اللعنقد يُ  احيانً أم ن العال  وهنا فائدة مهمة وهِ أ

ن يابأو  ،الزجرأو  ويكون قصده هو بيان العقوبة ،ةمحرمالواق ع في صورة 
ض بع احيانً أ أحد فيقول:الحذير من هذه الصورة المحرمة. ولهذا لا يأتي 

عن عند العلماء الغليظ ن مقاصد اللِّ م  . فافلانً  عالم  ما لعنَ أو  هل العلمأ
 حتّى و أ بأوصاف وعيديةأو  بعبارا  شديدة العال م قد يأتيف ،في العبارة

 نومع احتمال أ أولًا تن يكون الفاعل مالفاعل مع احتمال أ على  باللعن
 لا يريد الطعن بالفاعل ِاته هولكن مع ِلك  ،الفاعل جاهلًا يكون 

ما يريد الحذير من الفعل. ولهذا يُب الفريق بين استعمال العلماء وإن
ن وبين مَ  ،في بعض المواضع لألفاظ الشدة والعقوبة واللعن بقصد الحذير

 له في الطعن والتشهيْ. ايُعل ِلك منهجً 
 ا،مطلقً  لعنًا موصوفًاهنا  نحمد رحمه الل لعَ أمام الإ :ملاحظة ناوه
ن فعل ِلك فهو ك مَ أنِّ  أيِّ مام رحمه الل لم يعين الفاعل ن الإأ ولم يأ   
 . هذا المعنى  إلى  فيجب الالفا  ،هذا داخل  في اللعن المطلق نإِ ملعون،

يَّةُ وَ  ع  أ نةَُ الشرَّ ي جَاءَ فإَ نأ كَانتَأ اللَّعأ يد  الَّّ  أوَع  نأ ال ُهَا م   لمَأ يتَنَاَوَلأ  ،غَيْأ
فَاق   و 

أ نأ  ،إلاَّ مَحلََّ ال ونَ م  قد تَح  نهُُ؛ فيَسَأ فَيكَُونُ هَؤُلَاء  قدَأ لعََنُوا مَنأ لَا يَُُوزُ لعَأ
 . يث  ي جَاءَ في  غَيْأ  حَد  يد  الَّّ  أوَع   ال
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ومنهم الصحابة هؤلاء كان ا إِ يقول لهم إلزام  من المصنف،وهذا  
لعنهم  نفيكو ،تفق العلماء عليهاتي لم يَ نوا بعض الصور الِّ حمد لعَ أمام والإ
جل نه من تعأوالشريعة جاء   لعن،ن يُ أنوا من لا يُوز هم لعَ نأو ،زائجغيْ 

ولكم يلزم من قإلزام  دقيق؛ فتحت الوعيد. وهذا  أيضًاكون يخيه فأفي لعن 
د فراصفوا بعض أنهم وَ لأ -ومنهم صحابة- هم وعيديشمل أيضًاهؤلاء أن 

هذا  إِن ؟كيف فعلوا ِلكف ،والمسألة مختلف فيها الصور المحرمة باللعن،
 وسيذكر المصنف رحمه الل تعالى  ،ن يكونوا داخلين تحت الوعيديلزم أ

 .هذا المعنى  بعض النصوص التي تدل على 

ى  له   صَلَّ ثألَ قَوأ ُ عَ  م  ل م  كَقَتأل ه»ليَأه  وسََلَّمَ: الِلَّّ أمُسأ نُ ال ى  ،«لعَأ له   صَلَّ ُ  وَقَوأ الِلَّّ
عُود   ،عَليَأه  وسََلَّمَ  ُ عَنأهُ -ف يمَا رَوَاهُ ابأنُ مَسأ َ الِلَّّ ل م  فُسُو»: -رضَي  أمُسأ باَبُ ال ؛ س  ق 

ر   رأدَاء   «وَق تاَلُهُ كُفأ بي  الدَّ
َ
مَا. وَعَنأ أ َ -مُتَّفَق  عَليَأه  ُ عَنأهُ رضَي  عَ  - الِلَّّ نَّهُ سَم 

َ
 أ

ى  رسَُولَ الِلَّّ   ُ عَليَأه  وسََلَّمَ يَقُولُ:  صَلَّ ان يَن لَا يكَُونوُنَ »الِلَّّ ان يَن وَاللَّعَّ عَّ  إنَّ الطَّ
يَامَة  شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ  مَ الأق  بي  هُرَيأرَةَ «يوَأ

َ
ُ عَنأهُ -. وَعَنأ أ َ الِلَّّ نَّ رسَُو -رضَي 

َ
 لَ أ

ى  ُ عَليَأه  وسََلَّمَ قاَلَ:  الِلَّّ  صَلَّ اناً»الِلَّّ نأ يكَُونَ لعََّ
َ
يق  أ وَاهُمَا رَ  «لَا ينَأبَغ  ل صَد 

عُود   . وَعَنأ عَبأد  الِلَّّ  بأن  مَسأ ل م  ُ عَنأهُ -مُسأ َ الِلَّّ ى  -رضَي   قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِلَّّ  صَلَّ
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ:  ان  ليَأسَ »الِلَّّ ، وَلَا اللَّعَّ ان  عَّ نُ ب الطَّ م  أمُؤأ ش  وَلَا  ،ال وَلَا الأفَاح 
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يء   َذ  أ  «البأ ثرَ  آخَرَ: رَوَاهُ الت ِّ
َ
. وَفي  أ يث  حَسَن  يد وَقاَلَ: حَد  ذ  نأ رجَُل  »م  مَا م 

ل  
هأ
َ
نةَُ عَليَأه   ،يلَأعَنُ شَيأئًا ليَأسَ لَهُ ب أ  .«إلاَّ حَارَ أ اللَّعأ

أوَع   ى فَهَذَا ال ن  حَتَّّ
ي قدَأ جَاءَ في  اللَّعأ يلَ: إنَّ مَنأ لعََنَ مَنأ ليَأسَ  يدُ الَّّ  ق 

ل  
هأ
َ
أمَلأعُونَ  ،ب أ  وَ  ،كَانَ هُوَ ال

َ
نَ فُسُوق  أ ج  عَنأ الص ِّ  ،نَّ هَذَا اللَّعأ ر 

نَّهُ مُخأ
َ
 ة  يَّ يق  د ِّ وَأ

هَادَة   فَاعَة  وَالشَّ لُ  يتَنَاَوَلُ مَنأ لعََنَ مَنأ ليَأسَ  ،وَالشَّ َِا لمَأ يكَُنأ فاَع  . فإَ  ل 
هأ
َ
ب أ

 ِّ لًا في  النَّص  تَلفَ  ف يه  دَاخ  أمُخأ باً ال تَوأج  نهُُ مُسأ لًا. فَيَكُونُ لَاع  هأ
َ
؛ لمَأ يكَُنأ أ

يد   أوَع  وأا دُخُولَ مَحلَ ِّ  ،ل هَذَا ال
َ
ينَ رَأ دُونَ الَّّ  تهَ  أمُجأ ولَئ كَ ال

ُ
 الخأ لَاف  في   فَيَكُونُ أ

يث   دَ 
يد   ،الْأ أوَع  ب يَن ل هَذَا ال تَوأج   .مُسأ

من  وما جاء فيهاعنة الشرعية اللِّ ف ة،قضية  مهم هذا يدل على 
 عن ولعن الغيْ من غيْعجل في اللِّ ن الأ ة على والنصوص الدالِّ  حاديثالأ

 نِّ كما أ ،«لعن المسلم كقتله» :تحت الوعيدداخل فهذا  ان يكون مستحقً أ
يه ، وهذا فلا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء انينانين واللعِّ الطعِّ 

، لمعينِّ ا عنة على إهلاق اللِّ عجل في ال عدمالمسلم  على لأن  تحذير  شديد،
من  م في الناسيطعن ويتكلِّ أي  ،اانً ن يكون هعِّ  ينبغ للمؤمن ألاوكذلك 

 .عدلومن غيْ  برهانٍ ولا  علمٍ غيْ 
 ما العليق على إد يراد بها نصوص الوعيلأن  ،اللعنة هِ من الوعيدو

 يدغ تفبصيَ أو  خرويبوعيد أأو  ،بحرمان الجنةأو  ،الفعل بدخول النار
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 عن،الحريم وهو الزجر. وهذه الصيغ أعلاها وأشدها ما جاء بصيغة اللِّ 
 . «نبيائهم مساجدالّين اتخذوا قبور أ ىى والنصار لعن الل اليهودَ » مثل:

لة للعن هِ جماف ،ء، ويتبعها الخرِهِ من باب الطلب والدعاواللعنة 
 إنسان نت عندما تدعو على أف لها، ايأتي الخرِ تبعً أو  هلبية متضمنة للخرِ،

في لأنه  ة،بالكلي هلبت مباعدة هذا الملعون عن الخيْ فأنت ،باللعنة وتلعنه
اللعن في لغة العرب وفي الشرع هو نهاية المقاهعة والدابر  الأمرحقيقة 

الطرد عن رحمة الل تبارك هو  : اللعنولهذا قالوا بالملعون، رادة الشروإ
 طلب من الل تباركيدعو وفهو ي عندما يلعن الشخص بمعنى  ،وتعالى 
 ع عنهيمن نأو ،يقربه من ك شُ نأو ،عن ك خيْ الملعون ن يباعدأ وتعالى 

 سباب الهداية والنجاة. سبب من أأي 
عدم هلب لأنه  هو اللعن، من ألفاظ الوعيدشد لفظ أ فإن ولهذا

لا  بحيثهذه الرحمة، والقطع بعدم استحقاقه  ،شمول الرحمة لهذا الملعون
 صلة بالخيْ. أي  له يبقّى 

ه وسلم الل علي النبي صلى ف ولهذا استعظمت الشريعة ألفاظ اللعن،
الاعن لْن  الاعنقدم  «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان» :يقول

عنهم ل جاءا لذف ،لعنهم إلى  هم من غير علم يفضيبالْشخاص والكلام في
  ذرح فلذلك ون.لعونم منهأب والإخبار عنهم هلب السوء لهمبالدعاء بعد 

ك - رادة السوءأصلها إها الدعاء ونشؤالشريعة من هذه اللفظة التي م
 في الأصلووسعت ك شيء،  لهذا الملعون، مع أن رحمة الل تعالى  -السوء
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، والمؤمن يرجو العافية للناس، والمؤمن يفرح بهداية الخيْ للغيْرادة المؤمن إ
ِا سلك إف ؛نابةب الناس في الرجوع والوبة والإوالمؤمن يرغِّ  الناس،

 بالكلية.  الأمورفهو لا يريد هذه  -اللعنة الشرعيةأي - مسلك اللعن
في الناس أهل العلم  منصدر اللعن والطعن ن يَ تصور ألهذا لا يُ 

 إرادةً للشر على و ان امتلأ قلبه شُ  ولا يصدر إلا مم أمر متكرر،كمسلك وك
 لمسلمين. ا

يوم القيامة شفعاء  اللعانين لا يكونونإنِّ » :اجاء الْديث واضحً 
 اس،غ في هعن النن بالَ مَ أي  ،ن الطعانين واللعانين: إفي رواية، و«ولا شهداء

ان ج من الْديث صنففيخرُ  ،الصيغة هنا مبالغةلأن  ،غ في لعنهمومن بالَ 
ن بين . والطعجهلًا أو  لعن تأويلًا أو  ن هعنمَ  ؛ الصنف الأول:من الناس

 لكن يقع من قبيل الأويل ،قران قد يقعهل العلم وبين الدعاة وبين الأأ
ن اللعن هو ن الناس قد لا يفهم هذه المفاهيم، ويظن أكثيْ م ،الجهلأو 

هو وبأنه هو غاية المقاهعة والدابر، الملعون، لا يفهم  دعاء بالشر على مجرد 
نف ما الصأللموصوف باللعنة. أو  غاية النهاية في حصول الشر للملعون

صيغة المبالغة مقصودة ولهذا هنا  .انادرً أو  احيانً ألعن  هعن أو نمَ  :الثاني
ويكون هذا  احيانً أ عن عجلةأو  قد يصدر عن غفلةلأنه  في الْديث،

ستعظام الفعل الّي ورد يكون لمصلحة من باب اقد و من النادر القليل،
ولا يكرره ولا  له عل ِلك مسلكًا فقد يرد هذا لكن لا يَُ  فيه اللعن؛
 له.  املازمً  ايُعله وصفً 
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في ولازموا منهج الطعن في العلماء أي  واللعانين، الطعانين هذا معنى 
ن هؤلاء يعاقبو ،للناس رادة الشرإولازموا مسلك اللعن و ،شخاصالأ

 . بجنس فعلهم
غ لا ينب» :خر يقولآفي حديث  لأنه  ،الجزاء إلى  ن ننتبههنا يُب أ

 يكونون شهداء ولا ففي هذا الْديث يقول لا ،«اانً ن يكون لعِّ أيق  لصدِّ 
  :ةثلاث اأمورً  ب سَلأبه نسانالإ يعُاقَب عليه بهذا الوصف شفعاء، اللعن

ن ومَ  ،مم يوم القيامةالأ على  ولا الناس على  الا يكون شهيدً  :أولا  
للعنة ا :ولهذا يقول العلماء ،في حكم الشريعة البت شهادته صار فاسقً سُ 

  سلب العدالة من اللاعن. إلى  والمبالغة فيها تؤدي
المؤمن قد فإن  ،ب مرتبة  عظيمة وهِ مرتبة الشفاعةسلأ  :ثاني ا

لا ة ولخصيصا ذ منه هذهتؤخَ ف لغيْه يوم القيامة، ايكون بإِن الل شفيعً 
 حد. لأ ايكون شفيعً 

ن لا يكوف ،النبوة إلى  أقرب المراتبهِ  ىى : تزول مرتبة أخرثالث ا
ينَ ﴿ :يقول الل تعالى لأن  ،ايقً صدِّ   كَ مَعَ الَّّ 

ى
ولَئ

ُ
َ وَالرَّسُولَ فَأ ع  الِلَّّ وَمَن يطُ 

يق ينَ  دن نَ النَّب ينيَن وَالصن م من ُ عَليَأه  نأعَمَ الِلَّّ
َ
الْ  ينَ وَالشد  أ  [69لنساء: ا] ﴾هَدَاء  وَالصَّ

ز بالغ ولم يُتإِا  ان يكون شهيدً أة ولا يصلح يقيِّ رفع عنه الصدِّ وهنا تُ 
لاق هإأي  والتساهل في اللعنة الشرعية ،اللعنأو  من الطعن في الناس

 . وانعالم إلى ن يلتفت أالفاعل من غيْ  اللعن على 
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 .ثار احتز العلماءف وبهذه الآاللعن بهذا الوصأمر  ا كانفلهذا لمِّ 
والوارد في  ،اللعن من الوعيد :قالوا بقاعدةٍ كبيرةهل السنة اعتنوا وأ

 ما لعن المعينَّ أ ،العموم الجملة على بم حكَ فيُ  ؛النصوص هو اللعن المطلق
من  انان والطعِّ م اللعِّ رَ لما حَ  :قالواو واستدلوا بهذا الْديث، ؛فهذا لا يُوز

 ،خرة ولا يقرب من مرتبة الصديقيةفي الآ اوشفيعً  عدلًا  ان يكون شاهدً أ
ه وعلي سبيل الاحتياط، على  الأمرخذوا ألهذا  عظيم، الأمرن أِلك  فلازمُ 
ٍ قالوا  مام الطحاوي رحمه ل الإوق من ِلك. ونارٍ ب بجنةٍ ولا لا نشهد لمعين 

 ل ونص. ليلا بدإ «حدٍ بجنةٍ ولا نارولا نشهد لْ» :في متن عقيدته الل تعالى 
شهادة في الخرِ كاللعن في وال لام رحمه الل:سهنا يقول شيخ الإ

بدخول أو   بدخول الجنةخبار بالشهادة عن معينَّ كان الإإِا أي  الطلب.
ا بمجرد لأنن  باللعنة،معينَّ  فكذلك الْكم عليه بالدعاء على  ،النار لا يُوز
 نةاللعفإن لهذا  !ا يدريناوم بعد  عن رحمة الل،نه مُ أخرِنا بأاللعن كأنما 

ولكن دعاؤك  ،االلهم العن فلانً  تقولن أأي  ،دعاء لكن متضمن الخرِ
لا  هنوأ الل قطع بمباعدة هذا عن الخيْ وعن رحمتهبأن  اخبارً إيتضمن 

ة أنه مطرود، كأنك تخرِ عن حكم الل وأمره في هذا الموصوف بأنه محال
 ؟اغاضبً أو  جاهلًا أو  أولًا له كان متوما يدريك لع مطرود  من رحمة الل له،

ب الّي يسب ذر الفعلن تَحأ وإنما أ ن تلعن المعينأالشارع لا يريد منك و
هذا  قائم  على  منهجهم هل السنة والجماعةأ نِّ أ الأصلوهذا هو  ،اللعنة

 . يعتني به المسلمن الفهم الصحيح الّي ينبغ أ
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ِا إ نسانالإو ،لوسطيةالكل يدعي الأن  ية منهجية،وهنا فائدة تربو
 عالى الل تلأن  واللعن والجريح يُرج عن الوسطية،سلك مسلك الطعن 

ل كَ ﴿: يقول مَّ  وَكَذَى
ُ
والوسطية مسلك [ 143]البقرة:  ﴾ةً وسََطًاجَعَلأناَكُمأ أ

 :اها تنصيصً كِرَ  ةعلِّ ل   ةصف بالوسطيِّ تِّ نَ  اللُ  ناجعلَ  فقدالاعتدال، 
﴿ َ ى ل ِّ مرنا أن الل أ ،ةهذه هِ العلِّ [ 143]البقرة:  ﴾اس  النَّ  كُونوُا شُهَدَاءَ عَلَ

 شاهدة الأمةلكي تكون هذه  اوسطيً  اوجعل هذا الدين منهجً  ،بالوسطية
 ةَ نِّ سُ  المتَّبعين فإنِّ ولهذا  ،فمنزلة الشهادة منزلة  عظيمة ،ىى خرمم الأالأ على 

م وهم الْكاِّ  ،رضهم شهداء الل في الأ -الل عليه وسلم صلى -الل  رسول  
عوا عن ذا التزموا منهج الاعن ولم يتور  إف ل؛لَ ق والم  رَ الف   العدول على 

ون ، فلا ينالموا في الناس من غير عدلوتكل   ،وجرحوا من غير بينة اللعن،
 الشهادة.  موانع من ، لأن ِلكهذا الوصف

من  المكثرين -بصيغة المبالغة-انين ن اللعِّ أ على  والْديث ينص
ح القيامة. والصحي يومَ  ولا شفعاءَ  شهداءَ  -قمطلَ  نفي  - يكونون لا ،لعنال

م لهالشفاعة في الآخرة. فلا يكون  ونفي : نفي الشهادة في الدنيا،هنا قال
 خرة. ، لا في الدنيا ولا في الآراتبقاما  والمَ نازل والمَ حظ من المَ 

ن أ :ر من هذين الوصفين الخطيْينالْذَ  ذر المسلم كِّ ولهذا يَُ 
فظ لم يتلوفي قلبه  كانن وإ ،ايكون لعانً  نأو ،مكثر الطعن ايكون هعانً 

، هتديأن ت الناسَ  فتاه لا يريد يْ،لغَ ل رادة الشر والسوءاللعن هو إ لأن ه،ب
َ أه لا يريد زلِّ  ظهر أ إِا  مالعال  و  الغَيْ، بظهور الشر على  فرحبل ي ها،ستن ي
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اهج وقواعد ومن أصولخلاق وأم ويَ مع ق   مور كامنة في النفس تتنافى أهذه ف
 هل السنة والجماعة. أ

التي  حاديثالأف ،نرحم الخلق نأو الْق ىى ن نتحرأ معنى هو هذا و
س لنفَ ا طلتُ أما وإن ،هذا المعنى  كِرها المصنف في سياق  واحد كلها تدل على 

  التحذير من هذه الصفات. إلى  فيها للحاجة

ذُ  أمَحأ َِا كَانَ ال ى -ورُ ثاَب تاً فإَ  رَاج  مَحلَ ِّ  عَلَ ير  إخأ د  ير   تَقأ د  الخأ لَاف  وَتَقأ
ذُور   -بَقَائ ه   نَّهُ ليَأسَ ب مَحأ

َ
. وَإ نأ  ،عُل مَ أ يث  دَ 

لَال  ب الْأ ت دأ سأ نأ الا  وَأنه لَا مَان عَ م 
ذُورُ ليَأسَ ثاَب تاً  أمَحأ ى -كَانَ ال يرَيأن   عَلَ د  نأ الَّقأ د  م  َ  فَلَا  -وَاح  لبأ

َ
تَّةَ. يلَأزَمُ مَحأذُور  أ

 
َ
َِل كَ أ َِا ثَبَتَ الَّلَازُمُ وَ ى  نَّهُ إ نَّ دُخُولهَُمأ عَلَ

َ
م   وعَُل مَ أ ز 

تَلأ أوجُُود  مُسأ ير  ال د  تَقأ
ى  مأ عَلَ خُول ه  ُ ير  الأعَدَم   لد  د   .تَقأ

ئمة الأ واللاعن من ن يدخل فاعل الصورة المحرمةأما إ بمعنى  
ع، أن يُرج الجمي قطعًا: ن يُرج الجميع. نقول الصحيحدين، وإما أالمجته

صفوا عنوا ووَ نما لَ إنهم لأ ،أولى من الوعيد  المجتهدين ئمةبل خروج الأ
 رادوا حقيقة اللعن على أوهم ما  ،منهم اواجتهادً  صاحب الصورة تأويلًا 

حذير جل الاللعن الموصوف من أأو  رادوا اللعن المطلقأما وإن ،المعين
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ه فهو ن فعلَ فنقول مَ  (يفعل كذالعن الل من )عندما يأتي حديث  ،لبيانوا
ن إقال له يُ  بأنأ  ن ابتلي بهذا الفعللحذير مَ  ،بلغ في الحذير، هذا أملعون

ذا ه الل يلعنك على  نأو  لك،ودواعي حصوله الوعيد سبابأ ىى قوأهذا من 
 ن تحذر.أفينبغ  ،الفعل

 ،وصوفالم لعنال اللعن المطلق وعلى  علماء على د الكِّ فهنا عندما أ 
في و أ حقيقة الزجر والنهي والحريم في الصور الملعونة بقاء على رادوا الإأ

 صحابها.النصوص بلعن أالصور التي جاء  

م   ز 
أمَلأزُوم  وَاللاَّ ا وجُُودُ ال : إمَّ رَيأن  مأ

َ حَدُ الأأ
َ
وهَُوَ دُخُولهُُمأ  ،فاَلثَّاب تُ أ

يعًا أمَلأزُوم   ،جَم  م  وَال ز 
وأ عَدَمُ اللاَّ

َ
يعًا ،أ مأ جَم   وهَُوَ عَدَمُ دُخُول ه 

َ
دَ ؛ لأ  َِا وجُ  نَّهُ إ

رُ كَاف  في   أمَلأزُومُ. وهََذَا الأقَدأ مَ ال مُ عُد  ز 
مَ اللاَّ َِا عُد  مُ؛ وَإ  ز 

دَ اللاَّ أمَلأزُومُ وجُ  ال
تَ  ي نَعأ نَّ الَّّ  ؛ لكَ  ؤَال  ى إبأطَال  السد مأ عَلَ أوَاق عَ عَدَمُ دُخُول ه  نَّ ال

َ
دُهُ: أ يرَيأ  ق  د  ن  الَّقأ

ى  عأل   عَلَ ر  في  الأف 
وط  ب عَدَم  الأعُذأ ُ يد  مَشرأ أوَع  خُولَ تَحأتَ ال نَّ الدد

َ
َِل كَ أ رَ. وَ  ،مَا تَقَرَّ

ي ا ع  رًا شَُأ ذُورُ عُذأ أمَعأ ا ال مَّ
َ
َ  ،وَأ يدُ بح  أوَع  .فَلَا يتَنََاوَلُهُ ال   ال 

لفاعل ا لعنالتي ورد  في باب  حاديثالأفوبالالي  هذا هو الشرط، 
 ،الفاعل ن حكم على مَ  على م ن حكَ مَ ثم  الفاعل، م على ن حكَ ومَ لها، 
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ذر وعيد مشروط  بعدم العالدخول تحت الف ،ورلنفتض هذا التسلسل والدَّ 
 والثاني ،د حسنا لوجوأو  لجهله اكان معذورً الأول فالفاعل  في الفعل،

لهذا جاء في  .غيْها من الأعذار إلى  ،لأويله اعن كان معذورً م الّي لَ العال  
قطع عنق هذا أيا رسول الل دعني ) :ا قال عمر رضي الل عنهالْديث لمِّ 

 قد ،هل بدر، وهو من أرضي الل عنه بن أبي بلتعة هو حاهبو (المنافق
هلق أِا إ فاقالنو ،م عليه بالنفاقيُك أن ميْ المؤمنينلأيقول قائل كيف 

لو كان قطع عنقه. فأدعني  قوله: بقرينةلأنه  ،كرِفي سياقه فالمراد به الأ
 ءَ كم عمر عليه جزاحُ  يعودهل فلا يستبيح القتل.  اعمليً  انفاقً  امنافقً 

وق من لْ قام مانع  يمنعُ لأنه  ،لا :نقول ؟لأنه تعجل في وصف حاهب حُكمه
عمر  ند بعمر رضي الل عنه، وهو أبلحوق الوعيأو   عنهالّم بعمر رضي الل

 جاء بسبب   ان حاهبً أ بمعنى  ،الظاهر الأمر وقالها بناء على  أولًا قالها مت
 :ولهذا يقول بعض العلماء ،الظاهر الأمرهذا  عمر على  فبنى  ،للردة موجب  

بل لا يدخل في  ر،ل في تكفيْه فلا يكفَّ ا وهو متأوِّ ر مسلمً من كفِّ 
 الوعيد. 

ل في ولا نقول تعجِّ -هلية الاجتهاد واجتهد أعنده  ان عالمً ألهذا لو 
كم هذا فحُ  ؛وانعلوجود الم خطأ وكان حكمه محلِّ  -حد الناسأتكفيْ 

 إلى  اف راجعً كان تكفيْه لهذا المكلَّ إِا  يدخل في الوعيد،م أنه لا العال  
ا باب فهذاد الخوارج اعتقاد  فاسد كاعتق على  ان كان مبنيً إالأويل. لكن 

 بأنِّ  ادهلاعتق بأسباب الكفيْ، لًا أوِّ ه متر غيَْ ما الكلام فيمن كفَّ وإن ،خرآ
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 .ةوثابت ةقائم ومقتضياته لكفيْا سبابأ
م لِّ عم الصحابة ويُ علِّ أن يُ الل عليه وسلم  النبي صلى لما أراد ولهذا  

الّي حملك  يا حاهب ما» :قال له ،احاهبً  سألَ  ،عمر ميْ المؤمنينكذلك أ
لل ا النبي صلى فكرِ. أي هذا الفعل الّي يكون من الكفر الأ «؟هذا على 

علم من هذا يَ  حتّى وقصده، ن يستظهر نية حاهب أراد عليه وسلم أ
 ر وبينِّ ا اعتذفلمِّ  ،الوعيد في حق حاهب موانعالكفيْ و موانعالاستظهار 

 ردِّ سلام ول بقاء الإلم يعللكن الل عليه وسلم  النبي صلى عذرهَ  ،العذرَ 
كَِ وإن ،كلمة عمر رضي الل عنه بمجرد العذر الخاص بحاهب ر النبي ما 

أو  في قوله انه لم يكن صادقً أما بإدفع هذا العذر قد يُ لأن  ،ظهرأ اعذرً 
 هريق قطعَ  اخاصً  اشُعيً  اذكر النبي عذرً ِلك، فغيْ  أو إلى  جاهلًا  كان

هل بدر فقال اعملوا ما شئتم أقلوب  الل اهلع على  إن» :فقال الاعتاض،
وأدرك أن حكمه لم  ،عمر رضي الل عنه ىى . هنا بك«فقد غفر  لكم

 .عذاروالأ وانعفيه الم يراع  
 اما كان تامً  وهفي باب اللعن والوعيد والكفيْ فالْكم الام 

اص ق هذا العذر بالمانع الخسواء تعلِّ  ،بالمقتضي للتكفيْ وببيان العذر
فيمنع  ،يه للحق وسيْتهمن مكانته ودينه وقصده وتحرِّ  موانعبأو  للمكلف

 الأمورن يكون النظر في مثل هذه . هكذا ينبغ أنزال الوعيد في حقهإ
 بها في زماننا. ىى ت البلوالدقيقة التي عمِّ 
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جُور  
أ
ذُور  بلَأ مَأ دُ مَعأ تهَ  أمُجأ خُول  في  حَق ِّ  ،وَال  فَلَا  ،ه  فَينَأتَفي  شَُأطُ الدد

لًا  ى  ،يكَُونُ دَاخ  يث  عَلَ دَ 
تَقَدَ بَقَاءَ الْأ ر ه   سَوَاء  اعأ لَافاً  ،ظَاه  َِل كَ خ  نَّ في  

َ
وأ أ

َ
أ

ذَرُ ف يه   م   ،يُعأ ح  أزَام  مُفأ .  لَا مَح يدَ عَنأهُ إلاَّ إلَى  وَهَذَا إل د  ه  وَاح   وجَأ
يلُ  ائ نأ يَقُولَ السَّ

َ
ِّ وَهُوَ أ سَل 

ُ
ناَ أ

َ
نأ ا: أ نَّ م 

َ
دُ مُ أ تَق  ينَ مَنأ يَعأ د  تَه  أمُجأ لأعُلمََاء  ال

يد   أوَع  ى  ،دُخُولَ مَوأر د  الخأ لَاف  في  نصُُوص  ال ى  وَيُوعَدُ عَلَ  مَوأر د  الخأ لَاف  ب ناَءً عَلَ
ت قَاد  فَيَلأعَنُ  عأ لَ  -مَثَلًا -هَذَا الا  عأ َِل كَ الأف  ئ  في  هَذَا  ،مَنأ فَعَلَ  نأ هُوَ مُخأط  لكَ 

عأ  ذَرُ ف يه  وَيُؤأجَرُ الا   يُعأ
ً
ِّ  ،ت قَاد  خَطَأ يد  مَنأ لعََنَ ب غَيْأ  حَق  خُلُ في  وَع  نَّ  ؛فَلَا يدَأ

َ
لأ 

ى  ي مَحأمُول  عَلَ نأد  يدَ هُوَ ع  أوَع  ت ِّ  َِل كَ ال م  ب الا  ن  مُحرََّ
نًا مُحَ  ،فَاق  لعَأ مًا فَمَنأ لعََنَ لعَأ رَّ

ت ِّ  يد  ب الا  ى  فَاق  تَعَرَّضَ ل لأوَع  كُور  عَلَ أمَذأ .  ال ن 
 اللَّعأ

يد   أوَع  يث  ال حَاد 
َ
خُلأ في  أ ت لَاف  لمَأ يدَأ خأ نأ مَوَار د  الا  نُ م  َِا كَانَ اللَّعأ  ،وَإ 

 ِّ ل  تَلفََ في  ح  أمُخأ لَ ال عأ نَّ الأف 
َ
ل ه  كَمَا أ ن  فَاع 

يد   ،ه  وَلعَأ أوَع  يث  ال حَاد 
َ
خُلُ في  أ . لَا يدَأ

تَ  رجَأ خأ
َ
جأ مَحَ  فكََمَا أ ر 

ل  أخأ وَّ
َ يد  الأأ أوَع  نأ ال ن  لَّ الخأ لَاف  م  مَحلََّ الخأ لَاف  م 

رَفَينأ   َ الطَّ يد  في  كِ  أوَع  يثَ ال حَاد 
َ
نَّ أ

َ
دُ أ تَق  عأ

َ
. وَأ يد  الثَّاني  أوَع  مَلأ مَحلََّ لمَأ تشَأ  ،ال

عأل   ل   ،الخأ لَاف  لَا في  جَوَاز  الأف  نَة  فاَع  تقََدَ جَوَازَ  ،ه  وَلَا في  جَوَاز  لعَأ سَوَاء  اعأ
 ِّ وأ عَدَمَ جَوَاز ه . فإَ ني 

َ
عأل  أ ى - الأف  يرَيأن   عَلَ د  جَو ِّ  -الَّقأ

ُ
ل ه  لَا أ نةََ فاَع  جَو ِّ وَلَا  ،زُ لعَأ

ُ
زُ  أ

لهَُ  نةََ مَنأ لعََنَ فاَع  نَ  ،لعَأ ع  لَ وَلَا اللاَّ دُ الأفَاع  تقَ  عأ
َ
يد  لَا دَخَ  وَلَا أ يث  وَع   ، في  حَد 

ِّ وَ  غَل 
ُ
ى لَا أ لَاظَ مَنأ يرََاهُ مُتَعَر ِّ  ظُ عَلَ ن  إغأ ع  يد  اللاَّ نهُُ ل مَنأ فَعَلَ  ،ضًا ل لأوَع   بلَأ لعَأ

ت هَاد   جأ نأ جُمألةَ  مَسَائ ل  الا  ي م  نأد  تَلفََ ف يه  ع  أمُخأ َِل كَ  ،ال هُ في  
َ
دُ خَطَأ تقَ  عأ

َ
ناَ أ

َ
 ،وَأ
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مُب يح  
أ  ال

َ
دُ خَطَأ تقَ  عأ

َ
أمَقَالَا   في  مَحلَ ِّ  ،كَمَا قدَأ أ : فإَ نَّ ال  الخأ لَاف  ثلََاثةَ 

 . وََاز  لُ ب الجأ حَدُهَا: الأقَوأ
َ
 أ

 . يد  أوَع  يم  وَلُْوُق  ال ر  لُ ب الَّحأ : الأقَوأ  وَالثَّاني 
 . يد  د  يد  الشَّ أوَع  نأ هَذَا ال اَلي  م  يم  الخأ ر  لُ ب الَّحأ  وَالثَّال ثُ: الأقَوأ

تَ  خأ
َ
ناَ قَدأ أ

َ
لَ الثَّال ثَ وَأ ى  ،ارُ هَذَا الأقَوأ ل  عَلَ لي  يَام  الدَّ عأل   ل ق  يم  الأف  ى  ،تَحأر   وعََلَ

تَلَف  ف يه   أمُخأ ل  ال نةَ  فاَع  يم  لعَأ أوَار دَ في  وعَيد   ،تَحأر  يثَ ال دَ 
نَّ الْأ

َ
ت قَاد ي أ مَعَ اعأ

و مَلأ هَاتيَنأ  الصد ن  لمَأ يشَأ ع  ل  وَوعَيد  اللاَّ .الأفَاع   رَتيَنأ 

َ  ،هذا السائل المجادل على  صابر  ف رحمه الل المصن ِّ  نِّ يبدو أ   شعروهو ي
 امورً أهذا السائل بدأ يقرر جواب، ف إلى  هذا السؤال الّي هرحه يُتاج بأنِّ 

 في لسلف وما يقرره المصنف رحمه اللهِ في الجملة لا تخالف ما يقرره ا
ولكن المقدمات التي ينالق  بالمجتهد،الوعيد لا بالفاعل ولا  عدم لْوق
كِرها  إلى  رجعهاولا يُ  الاحتجاج بالْلاف، إلى  منها ترجع القواعد التي 

تمنع  وانعمسباب الوعيد ثم تقوم أن الرجل قد يأتي بسبب من المصنف في أ
ِ الوعخيْة في من لْوق الوعيد به، وهذه القضية الأ يد أن المانع يمنع من إنفا

أو  هايمتفق علأو  مة مطلقة سواء في مسائل مختلف فيهاعافي حقه هِ 
ا موإن ،تج به في هذا البابولا يُح  افالْلاف لا يقرر حكم   مجمع عليها،

ما  هذه المقدسيقوم بنقض فالمصنف رحمه الل  ليل،ذا  الدبالاحتجاج 
 التي يستدل بها السائل. 
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يلي  ائ يلسَّ زأَ  فَيُقَالُ ل نأ تَ  : إنأ جَوَّ
َ
نأ مَسَائ ل  أ ل  م  نةَُ هَذَا الأفَاع  كُونَ لعَأ

ت هَاد   جأ مَانَ  ،الا 
َ
ينئَ ذ  لَا أ ؛ فإَ نَّهُ ح  أمَنأصُوص  ر  ال اه  تدََلَّ عَليَأهَا ب الظَّ نأ يسُأ

َ
جَازَ أ

نأ إرَادَة  مَحلَ ِّ  يد   م  أوَع  يث  ال نأ حَد  رَادَت ه  قاَئ م  فَيَج   ،الخأ لَاف  م  تَضي  لإ   أمُقأ  بُ وَال
 .  الأعَمَلُ ب ه 

ت هَاد  فإ نأ لمَأ تُجَو ِّ  جأ نأ مَسَائ ل  الا  نأ يكَُونَ م 
َ
يمًا  ،زأ أ مًا تَحأر  نهُُ مُحرََّ كَانَ لعَأ

ي ا ع  يمًا قَطأ مًا تَحأر  نًا مُحرََّ دًا لعَأ نَّ مَنأ لعََنَ مُجأتَه 
َ
ي ا. وَلَا رَيأبَ أ ع  لًا كَانَ دَاخ   ،قَطأ

أوَار   يد  ال أوَع  و ِّ في  ال
َ
ن  وَإ نأ كَانَ مُتَأ ع  . ،لًا د  ل لاَّ ال ح  لفَ  الصَّ   كَمَنأ لعََنَ بَعأضَ السَّ

م   رَ لَاز  وأ نَّ الدَّ
َ
تَلفَ  ف يه   ،فَثَبَتَ أ أمُخأ ل  ال نةَ  فاَع  يم  لعَأ ر   ،سَوَاء  قَطَعأت ب تَحأ

ت لَافَ ف يه   خأ وأ سَوَّغأت الا 
َ
َِكَرأ  ،أ ي  ت قَادُ الَّّ  عأ َِل كَ الا  لَا  ،تهوَ ت دأ سأ فَعُ الا  لَ لَا يدَأ

ى  يد  عَلَ أوَع  يرَيأن   ب نصُُوص  ال د   . وهََذَا بيَن ِّ   ،الَّقأ
ا يأض 

َ
يد  ل مَحَل ِّ وَيقَُالُ لَهُ أ أوَع  يقَ تَناَوُل  ال ه  تَحأق  أوجَأ صُودُناَ ب هَذَا ال  : ليَأسَ مَقأ

ت دأ  ،الخأ لَاف   سأ يقُ الا  صُودُ تَحأق  أمَقأ ى وَإ نَّمَا ال يد  عَلَ أوَع  يث  ال دَ  . ا مَحلَ ِّ  لَال  بح   لخأ لَاف 
يمَ  ر  : الَّحأ مَينأ  فاَدَ حُكأ

َ
يثُ أ دَ 

يدَ  ،وَالْأ أوَع  تَ  ،وَال َِكَرأ مَا يَتعََرَّضُ  هُ وَمَا  إنَّ
ى    دَلَالَ ه  عَلَ

َفيأ مَا هُوَ بَياَنُ دَلَالَ ه   لن  صُودُ هُناَ: إنَّ أمَقأ . وَال يد  فَقَطأ أوَع  ى ال  عَلَ
يم   ر  أمُتَوعَ ِّ  ،الَّحأ يثَ ال حَاد 

َ نَّ الأأ
َ
مأت أ أتَزَ َِا ال ناً مُخأتَلفًَ فإَ  ن  لَا تتَنَاَوَلُ لعَأ ا دَةَ ل لَاع 

ى  ،ف يه   ل  عَلَ تَلفَ  ف يه  دَلي  أمُخأ ن  ال
ه   لمَأ يَبأقَ في  اللَّعأ يم  نأ وَمَا نَحأنُ ف   ،تَحأر  يه  م 
تَلفَ  ف يه   أمُخأ ن  ال

مَ  اللَّعأ َِا لمَأ يكَُنأ حَرَامًا كَانَ جَائ زًا.  ،كَمَا تَقَدَّ  فَإ 
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وأ يُقَالُ 
َ
ى أ ل  عَلَ َِا لمَأ يَقُمأ دَلي  ه   : فإَ  يم  ه   ،تَحأر  يم  ت قَادُ تَحأر   ،لمَأ يَُُزأ اعأ

وََاز ه  قاَئ م   تضَي  لج  أمُقأ نةَُ ل مَنأ فَعَلَ هَذَا ،وَال ع  يثُ اللاَّ حَاد 
َ َ الأأ تَلفََ وَ  ،وَهِ   قدَأ اخأ

ن ه   ى  ،الأعُلمََاءُ في  جَوَاز  لعَأ لَ عَلَ ى  وَلَا دَلي  ن ه  عَلَ يم  لعَأ ير   تَحأر  د  بُ  ،هَذَا الَّقأ فَيَج 
أمُعَار   ال م  عَنأ ال ن ه  السَّ وََاز  لعَأ تضَي  لج  أمُقأ ل  ال لي   .ض  الأعَمَلُ ب الدَّ

ؤَالَ  لُ السد   ؛وهََذَا يُبأط 
َ ى فَقَدأ دَارَ الأأ رُ عَلَ رَ  مأ خأ

ُ
هَة  أ نأ ج  ائ ل  م  وَإ نَّمَا  ،ىى السَّ

خَرُ  جَاءَ  رُ الآأ وأ أمُحَر ِّ  ،هَذَا الدَّ ةَ الندصُوص  ال نَّ عَامَّ
َ
ن  مُتضََم ِّ لأ 

. مَة  ل لَّعأ يد  نةَ  ل لأوَع 
ى  يد  عَلَ أوَع  لَالُ ب نُصُوص  ال ت دأ سأ لَالُ يَُزُأ الا   لمَأ  ،الخأ لَاف   مَحلَ ِّ  فإَ نأ لمَأ يَُزُأ الا  ت دأ سأ

ى  مَ. ب هَا عَلَ ن  مُخأتَلفَ  ف يه  كَمَا تَقَدَّ
 لعَأ

 أحاديثجاء  إِا  لأنه ،لغاء الوعيد باللعنإ إلى  وهذا سيفضي
ثم  ،وزاللعن المعين لا يُلأن  ،بألفاظ اللعن جاء  وهِ تفيد اللعن المطلق

هِ محل خلاف  الأولى الصور  كانتِا إف ؛بتحريم اللعنأحاديث جاء  
و أ صوص الوعيدلنفراغ إلا تجوز. وهذا  أيضًا ىى الأخركذلك ف ،ولا تجوز

 . وص اللعن من مضمونها ومن حقيقتهانص

ى  وَلوَأ قَالَ: لد عَلَ تَد  سأ
َ
ناَ أ

َ
.  أ َاع  جمأ  

نةَ  ب الإأ ه  اللَّعأ يم  هَذ   تَحأر 
ى  قييلَ لَهُ: د  عَلَ َاعُ مُنأعَق  جمأ  

.  الإأ ل 
ل  الأفَضأ

هأ
َ
نأ أ نةَ  مُعَينَّ  م  يم  لعَأ  تَحأر 
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أمَوأصُوف  فَقَدأ عَرَفأتَ  نُ ال ا لعَأ مَّ
َ
نَ  أ نَّ لعَأ

َ
مَ أ . وَقَدأ تَقَدَّ يه  الخأ لَافَ ف 

أمَوأصُوف   مُ إصَابةََ كُ ِّ  ال ز 
تَلأ ه   لَا تسَأ فأرَاد 

َ
نأ أ د  م  وطُ  ،وَاح  ُ دَ أ الشرد َِا وجُ   ،إلاَّ إ

تَفَ  أمَوَان عُ وَارأ رُ كَذَل كَ. ،عَتأ ال مأ
َ  وَليَأسَ الأأ

ا: يأض 
َ
ى  وَيقَُالُ لَهُ أ الَّة  عَلَ لَّة  الدَّ د 

َ نأ الأأ مَ م  ه   كُد مَا تَقَدَّ مَنأع  حَمأل  هَذ 
ى  يث  عَلَ حَاد 

َ ؤَالَ هُناَ مَحلَ ِّ  الأأ لُ هَذَا السد َ تُبأط  فاَق  ترَ دُ هُناَ. وَهِ  و 
أ بأطَ  ،ال

َ
تأ لَ كَمَا أ

 . ؤَال  لَ السد صأ
َ
 أ

ل  مُقَد ِّ  لي  نأ باَب  جَعأل  الدَّ نأ مُقَد ِّ وَليَأسَ هَذَا م  ل  آخَرَ مَةً م   ،مَا   دَلي 
ى  َ  حَتَّّ نأ نُبَين ِّ

َ
نأهُ أ صُودُ م  أمَقأ أِ ال . إ د  ل  وَاح  مَا هُوَ دَلي  يل  إنَّ و   يُقَالَ: هَذَا مَعَ الَّطأ

ي ظَند  ذُورَ الَّّ  أمَحأ نَّ ال
َ
ى  هُوَ  ،وهُ أ م  عَلَ يرَيأن   لَاز  د   ،فَلَا يكَُونُ مَحأذُورًا ،الَّقأ

ى  د  قَدأ دَلَّ عَلَ ل  وَاح  ى  إرَادَة  مَحلَ ِّ  فَيَكُونُ دَلي  ؛ وعََلَ نأ الندصُوص    الخأ لَاف  م 
َ
نَّهُ أ

َِل كَ.   لَا مَحأذُورَ في  
ى  لُ عَلَ لي  نأ يكَُونَ الدَّ

َ
تنَأكَر  أ لُوب  مُقَد ِّ  وَليَأسَ ب مُسأ ل  مَطأ مَة  في  دَلي 

. لوُبَان  مُتَلَاز مَينأ  أمَطأ لوُب  آخَرَ وَإ نأ كَانَ ال  مَطأ

 يكون على  نقصد أن فنحن ن فعل كذا فهو ملعون؛مَ  :قلناإِا يعني  
المجادل و أ المستدلإن وبالالي ف الفاعل، على  يسالفعل ول الوصف وعلى 

 حتّى  :فالمصنف قال له ،م اللعن هِ مجمع عليهاتحري أحاديثبأن  عتضي
 ،طلقتحريم اللعن الم جماع وقع على الإإنما  ها،دلاللف في هذه القضية اختُ 
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 ،هذا لا يُوز ،فرادعين كفرد من الأالمما لعنة أهذه جائزة. ، لعنة الموصوف
تقول  فكأنك ،أنه مطرود من رحمة الل تعالى دعاء متضمن لخرِ ب اللعن لأن

بالالي و ،دخل النار بسببه لا محالةب به ويَ ن هذا الفعل لا محالة سيعاقَ بأ
هناك  قد تكون :لا تجوز. وعليه نقولف ،جازمة هِ جملة  هلبية  خرِية  

 . المعين على  نفاِ اللعنإتمنع من  موانع

: َاديي عَشََ
أ
ى  الْ قُونَ عَلَ نَّ الأعُلمََاءَ مُتَّف 

َ
يث  وجُُوب  الأعَمَ  أ حَاد 

َ
ل  ب أ

هَا  . وَإ نَّمَا خَالفََ بَعأضُهُمأ في  الأعَمَل  ب آحَاد  يم  ر  نأ الَّحأ تَضَتأهُ م  يد  ف يمَا اقأ أوَع  ال
 . تَدل مُحأتسََب  لَاف  مُعأ يم  فَليَأسَ ف يه  خ  ر  ا في  الَّحأ مَّ

َ
ةً. فَأ يد  خَاصَّ أوَع   في  ال

حَا نأ الصَّ دَهُمأ وَمَا زَالَ الأعُلمََاءُ م  يَن وَالأفُقَهَاء  بَعأ  رضي-بةَ  وَالَّاب ع 
ينَ  الل عنهم َع  جمأ

َ
مأ  -أ مأ وَكُتب ه  طَاباته  ونَ ب هَا في  مَوَار د   ،في  خ  أتَجد يَُ

ه .   الخأ لَاف  وغََيْأ 
يد   يث  وَع  دَ 

َِا كَانَ في  الْأ ى  ،بلَأ إ يم  عَلَ ر  بألغََ في  اقأت ضَاء  الَّحأ
َ
َِل كَ أ  كَانَ 

فهُُ الأقُلوُبُ.  ر   مَا تَعأ
ى  يأضًا الَّنأب يهُ عَلَ

َ
مَ أ م   وَقدَأ تَقَدَّ كُأ مَلُ ب هَا في  الْأ ل  مَنأ يَعأ حَان  قَوأ رجُأ

يد   أوَع  ت قَاد  ال .  ،وَاعأ هُور  مُأ لُ الجأ نَّهُ قَوأ
َ
 وَأ

ى  مََاعَةَ. وعََلَ بَلُ سُؤَال  يَُُال فُ الجأ  هَذَا فَلَا يُقأ
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ياق تساؤلا  السائل في س ب على ييُما زال  صنف رحمه الل تعالى الم
وجوب  باتفاقهم على  عتدِّ يُرِ باتفاق العلماء ممن يُ و ،المناظرة والمحاججة

ء ، فالعلماما اشتملت عليه من دلالة الحريموالوعيد  أحاديثالعمل ب
يد الوع أحاديثجاءتهم إِا  مكنتهمأزمانهم واختلاف مراتبهم وأ على 

فلما جاء  جوب العمل بما اقتضته من الحريم،وقالوا بو ،احتجوا بها
هذا أن ب قالوا «لعن الل شارب الخمر» :الل عليه وسلم حديث النبي صلى 
دل قالوا ي «لعن الل المحلل» :وعندما قال تحريم الخمر، الْديث يدل على 

 أحاديثمل بالع وهكذا العلماء متفقون على  تحريم الحليل، هذا على 
 لا-صيغة الوعيد بأن  وقالوا اقتضته من دلالة الحريم،ما  وعلى  ،الوعيد

في  -ما يتعلق بحرمان دخول الجنةأو  ما يتعلق بدخول النارأو  سيما اللعن
 واستدلوا بها في الحريم، دلالةً واضحة وصريُة على تدل  الأمرحقيقة 

ره شيخ ما قرِّ مع يُري  -اقطعً -وهذا  موارد الوفاق وفي موارد الخلاف،
 نِّ أ باعتقاد سواء حاديثالعمل بهذه الأأن ب ، وهو قول الجمهور،سلامالإ
في  اوالوعيد يكون نافذً  ،سباب الوعيدبسبب  من أ تى أن فعل ِلك فقد مَ 

ا باعتقاد وكذلك قالو ،مانع  معترِ يدفع هذا المقتضي يأتيأو  حقه ما لم يتب
 عملوا بما اشتملت عليه تلك أيضًاو عقوبة،، الوعيد والوعيد الاستحقاق

 من العقوبة. حاديثالأ
عند جمهور العلماء يُتمل  مثلًا  «لعن الل شارب الخمر» فحديث 
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 على العقوبة  :تحريم شُب الخمر. والثاني ، وهوهو الْكم :الأول ،معنيين
 باركرحمة الل ت من در، واللعنة الشرعية هِ الطيستحق اللعنف ،شُب الخمر

 ع.مان ا من رحمة الل ما لم يقممطرودً  اشارب الخمر يكون ملعونً  نأو ،وتعالى 
، لةكم المسأفي بيان حُ  الوعيد عند جمهور العلماء هِ نصل  أحاديثف

أي  ا،تامً  انصً ن نسميه أهذا النص نستطيع لأن  وفي بيان ترتيب العقوبة،
ُِ  ،الحريمكر في النص الْكم وهو ُِ  فهذا الْديث  ؛بةالعقوفيه كر و

ون حجةً في إثبا  الْكم كي ،ولدن يثبت برواية الثقا  العأبمجرد 
في كان  إِا :بل يقول ،سلام لفتةً تربويةيذكر شيخ الإولهذا  وفي الوعيد،

  .بلغ في دلالة الحريم عندناأديث وعيد كان ِلك الْ
ما لا عندرام ولا تتك الْرام في الغالب إالقلوب لا تنزجر عن الْ

 ،ة الْرامفي دائر لا  الوقوعمآ ىى هذا الفعل، وتر العقوبة المتتبة على  ىى رت
قصود المو مشددة مغلظة،تأتي فيها العقوبة  حاديثبعض الأ احيانً أولهذا 

لم تسمع مثل هذه إِا  النفسلأن  أنه خطاب  للقلوب،في هذا الخطاب 
فيد لا تد نصوص الوعي نأهؤلاء يقولون ب نإِ فكيف ،ترتدع العقوبة لا

خل وقد تد خروية،الأقوبة ثبا  العإ الاحتجاج بها على  يصحلا  ودلالة أ
 . آثار العقوبة الدنيويةبعض  في الوعيد الشديد حتّى 

ن قال خلاف ومَ  ،الاحتجاج بها اتفق العلماء على  حاديثهذه الأ
كِ ج  وِلك فهو محج ة الالنافعة الد جوبةسلام رحمه الل من الأره شيخ الإبما 

 .هذا المطلوب على 
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: نَّة   الثَّانِي عَشََ تاَب  وَالسد نأ الأك  يد  م  أوَع  نَّ نصُُوصَ ال
َ
ا أ د   ،كَث يَْة  ج 

ى  ب  عَلَ ب هَا وَاج  لَ ب مُوج  ص   وَالأقَوأ َ شَخأ نأ يُعَينَّ
َ
نأ غَيْأ  أ لَاق  م   هأ

ه  الأعُمُوم  وَالإأ وجَأ
. فَيُقَالَ:  خَاص  شأ

َ نأ الأأ   (ذَا مَلأعُون  هَ )م 
َ
وأ  (مَغأضُوب  عَليَأه  ) وأ أ

َ
قل )أ تحَ  مُسأ

وَ (ل لنَّار   . فإَ نَّ مَنأ س  ص  فَضَائ لُ وحََسَناَ   خأ ل كَ الشَّ َ يَّمَا إنأ كَانَ لّ   ىى . لَاس 
نأب ياَء  

َ غَائ رُ وَالأكَبَائ رُ  -لامُ والسَّ  لاةُ يهم الصَّ علَ -الأأ مأ الصَّ مَعَ  ،يَُُوزُ عَليَأه 
د ِّ إمأ  صُ ص  خأ َِل كَ الشَّ نأ يكَُونَ 

َ
نَّ كَان  أ

َ
مَ أ اً؛ ل مَا تَقَدَّ وأ صَالْ 

َ
يدًا أ وأ شَه 

َ
يقًا أ

وأ مَصَائ بَ 
َ
يةَ  أ وأ حَسَناَ   مَاح 

َ
فَار  أ ت غأ وأ اسأ

َ
بَة  أ نأب  يَتخََلَّفُ عَنأهُ ب تَوأ مُوجَبَ الَّّ

يئةَ اللمُكَف ِّ  ض  مَش  وأ ل مَحأ
َ
وأ شَفَاعَة  أ

َ
.رَة  أ َت ه    وَرحَمأ

ة العقوبن القول بموجب أ دة التي يذكرها المصنف رحمه اللالفائ 
، و الأخروية نقول ملعون ف الإهلاق، العموم وعلى  على ِلك يكون واجب 
أو  نه ملعون  ومغضوب  عليههذا الفعل أ فعلَ  ا شخصً ن نعينِّ أمن غيْ 
ما تكفيْ أ .هلاق جائزإد في الوعي حكامهلاق الأإ لأنِّ  ،نارلل مستحق  

في ك  زهذا لا يُو ،في النار زم بدخولهالجأو  لنارا هالجزم باستحقاقو المعينِّ 
كما قال -، لا سيما الأولى ولكن هناك قياس  ،موانعلوجود  مكلَّف،

فعال الموجبة منه هذه الأ  لّلك الشخص الّي صدرإن كان  -المصنف
كِرناه ا ،ه فضائل وحسنلوعيد عندلهلاق الإ على   :كما في الْديث الّي 
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قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم  يا عمر لعل الل اهلع على  وما يدريك»
 ز عليهم الصغائر والكبائر. نبياء تجوالأ ىى ما سو فإنِّ ، «فقد غفر  لكم

ا مع صدور هذه صالًْ أو  اشهيدً أو  ايقً صدِّ  حدهم قد يكونولكن أ
ا ارتكبت لمِّ  ،رضاهاأدية رضي الل عنها ون الغام، والدليل أفعال منهالأ

ها النبي علي ا صلى وقال بعض الصحابة لمِّ  ،من حدود الل تبارك وتعالى  احد  
سباب أب من أتت بسب أي ؟ت عليها وقد زنَ اتصليِّ  :الل عليه وسلم صلى 

لل عليه ا النبي صلى  لمو ، لكنا جمت حتّى ورُ إقرار تته بإصرار وأو ،الوعيد
كِ  :اك القلوب والعقول معً تحرِّ  يةً إيمانر جملةً حكميةً علميةً تربويةً وسلم 

، يا همهل المدينة لوسعتمت بين سبعين من أتوبةً لو قس ِّ  تابتقد يا عمر ل»
والجود بالنفس لل من  ،«؟ن جاد  بنفسها للأفضل من عمر هل وجد  أ

قد و ،انيمهِ توبة الدخول في الإ (تابت توبةً )حسان، وجملة مراتب الإ
 عوانجاء  الم ، لكنفقام المقتضي للوعيد ،من حدود الل اارتكبت حدً 

منزلة علها تدخل حسانية التي جعلت هذه المرأة بعد ف  ية والإيمانالإ
 ،ستسلاملاا س بالإحسان ولازمَ وتلبَّ  يمانق الإن حقَّ مَ لأن الصديقية، 

ليكم مت عو قس ِّ لقد تابت توبةً ل» :ذا يقوللهو ،في مرتبة الصديقية لَ دخ
ن فضل مأ هل وجدَ  » :لثم علَّ  ،همخاهبَ بل  ،نا النبيد ما خاهبَ  «لوسعتكم

 .علة الوبة «بنفسها ن جاد أ
 العلماء قد يصدر حتّى ويق الصدِّ لأن  ،وهذا في الْقيقة منهج  عظيم

 ن يصدر منهم مثلًا ألكن لا يتصور  ،نوبالّحدهم ما هو من باب من أ
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قد  احدهم توبةً نصوحً أ حصل وتاب إنأ  ومع ِلك ب،الّنوكبيْة من كبائر 
 . الجازم والعمل الصالح يمانبالإ ربه إلى  يرجع

كون فت نه قد تأتي الفضائل والْسنا أكِم المصنف  فهذا معنى 
 ماحية للك السيئا . 

له    نَا ب مُوجَب  قَوأ
َِا قُلأ مأ ﴿: تَعَالَى  فَإ 

َ
كُلُونَ أ

أ
ينَ يأَ َتَامَى إنَّ الَّّ  ظُلأمًا  وَالَ اليأ

يًْا نَ سَع  لَوأ مأ ناَرًا وسََيَصأ كُلُونَ في  بُطُون ه 
أ
مَا يأَ له   [10]النساء:  ﴾إنَّ : تَعَالَى  . وقَوأ

يهَا وَلَهُ عَذَاب  ﴿ ا ف  ً لأهُ ناَرًا خَالد  خ  َ وَرسَُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدُأ وَمَنأ يَعأص  الِلَّّ
ين   له   [14]النساء:  ﴾مُه  وَالكَُم ﴿: تَعَالَى  . وقَوأ مأ

َ
كُلُوا أ

أ
ينَ آمَنُوا لَا تأَ هَا الَّّ  يد

َ
ياَ أ

نكُمأ  َارَةً عَن ترََاض  من ن تكَُونَ تج 
َ
ل  إ لاَّ أ َاه  تُلوُا وَلَا بيَأنَكُم ب البأ  تَقأ

نفُسَكُمأ 
َ
َ  إ نَّ  أ يمًا ب كُمأ  كَانَ  الِلَّّ عَلأ  وَمَن * رحَ  ل كَ  يَفأ

ى وَانً  َِ  وَظُلأمًا اعُدأ
ل يه  ناَرًا فَسَوأ  ل كَ  وَكَانَ فَ نصُأ

ى ى  َِ يًْا الِلَّّ   عَلَ َِل كَ  إلَى [ 30-29]النساء:  ﴾يسَ  غَيْأ  
. يد  أوَع  نأ آياَ   ال   م 

ى  له   صَلَّ ناَ ب مُوجَب  قَوأ
وأ قُلأ

َ
ُ عَليَأه  وسََلَّمَ:  أ رَ »الِلَّّ مَأ ُ مَنأ شَُ بَ الخأ  ،«لعََنَ الِلَّّ

وأ 
َ
رأض  عَ »أ

َ َ مَناَرَ الأأ وأ مَنأ غَيَّْ
َ
يأه  أ َ وأ  ،«قَّ وَالد 

َ
قَ »أ ار  ُ السَّ وأ  ،«لعََنَ الِلَّّ

َ
ُ »أ لعََنَ الِلَّّ

لَ الر ِّ  دَيأه  وَكَات بهَُ آك  هَُ وشََاه   ُ وأ  ،«بَا وَمُو
َ
يَ »أ تَد  أمُعأ دَقَة  وَال ُ لَاو يَ الصَّ لعََنَ الِلَّّ

وأ  ،«ف يهَا
َ
أ »أ دَثَ في  ال حأ

َ
وأ آوَ مَنأ أ

َ
ينةَ  حَدَثاً أ نةَُ الِلَّّ   ىى مَد  ثاً فَعَليَأه  لعَأ مُحأد 

َع ينَ  جمأ
َ
أمَلَائ كَة  وَالنَّاس  أ وأ  ،«وَال

َ
مَ »أ ُ إلَيأه  يوَأ مَنأ جَرَّ إزَارهَُ بَطَرًا لمَأ يَنأظُرأ الِلَّّ
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ياَمَة   وأ  ،«الأق 
َ
خُلُ »أ ثأقَ  لَا يدَأ ب ه  م 

نََّةَ مَنأ كَانَ في  قَلأ نأ ك رِأ  الجأ ة  م  َِرَّ  مَنأ »أو  ،«الُ 
نَّا ناَ فَليَأسَ م  وأ  ،«غَشَّ

َ
ى  إلَى  عَى مَنأ ادَّ »أ وأ توََلَّ

َ
ب يه  أ

َ
نََّ  غَيْأ  أ ه  فاَلجأ َ مَوَالي  ةُ غَيْأ

وأ  ،«عَليَأه  حَرَام  
َ
ى »أ ل م   مَنأ حَلفََ عَلَ ر ئ  مُسأ عَ ب هَا مَالَ امأ تَط  َقأ بةَ  لي   ِ ين  كَا يمَ 

 َ بَانُ لقَي  َ وهَُوَ عَليَأه  غَضأ وأ  ،« الِلَّّ
َ
بةَ  »أ  ِ ين  كَا ل م  ب يمَ  ر ئ  مُسأ تَحَلَّ مَالَ امأ مَنأ اسأ

نََّةَ  مَ عَليَأه  الجأ ُ لَهُ النَّارَ وحََرَّ وأجَبَ الِلَّّ
َ
وأ  ،«فَقَدأ أ

َ
عُ »أ نََّةَ قاَه  خُلُ الجأ  ،«م  ح  رَ  لَا يدَأ

يث   إلَى  حَاد 
َ
نأ أ َِل كَ م  .  غَيْأ   يد  أوَع   ال

 َ نأ نُعَين ِّ
َ
عَال  وَنَقُولَ: هَذَا لمَأ يَُزُأ أ فأ

َ ه  الأأ نأ فَعَلَ بَعأضَ هَذ  مَّ صًا م   شَخأ
. طَا   الأعُقُوبَة  ق  نأ مُسأ بَة  وغََيْأ هَا م  كَان  الَّوأ يدُ؛ لإ  مأ أوَع  صَابهَُ هَذَا ال

َ
ُ قدَأ أ أمُعَينَّ  ال

نأ نَقُولَ: هَذَا 
َ
ينَ  وَلمَأ يَُُزأ أ ل م  أمُسأ نَ ال مُ لعَأ ز 

تَلأ ى  ،يسَأ د  صَلَّ ة  مُحمََّ مَّ
ُ
نَ أ  وَلعَأ

ُ عَليَأه  وسََلَّمَ  نَ الص ِّ  ،الِلَّّ وأ لعَأ
َ
نَّهُ يُقَالُ: الص ِّ د ِّ أ

َ
الْ  يَن؛ لأ  وأ الصَّ

َ
يَن أ قُ يد ِّ يق 

ال حُ متّى  عَال   وَالصَّ فأ
َ ه  الأأ نأهُ بَعأضُ هَذ  نأ  ،صَدَرَ أ م  نَعُ لُْوُقَ  فَلَا بدَُّ م   مَان ع  يَمأ

يد  ب ه   أوَع  .  ،ال يَام  سَببَ ه   مَعَ ق 
نَّهَا مُباَحَة  

َ
بُ أ نأ يَُأس  مَّ مُور  م 

ُ ه  الأأ لُ هَذ  عأ ت هَاد  -ففَ  ل يد   ب اجأ وأ تَقأ
َ
وأ نَحأ  ،أ

َ
و  أ

نأوَاع  الص ِّ  -َِل كَ 
َ
نأ أ نأ يكَُونَ نوَأعًا م 

َ
تَ د ِّ غَايَتُهُ أ ينَ امأ يَن الَّّ  أوَع  يق  يد  نَعَ لُْوُقُ ال

مأ ل مَان ع   يةَ   ،ب ه  وأ حَسَنَا   مَاح 
َ
بَة  أ َوأ يد  ب ه  ل  أوَع  تَنَعَ لُْوُقُ ال وأ غَيْأ   ،كَمَا امأ

َ
َِل كَ.أ   

 ،في هذا الباب المصنف رحمه الل تعالى هذه الآيا  التي ساقها  
كِرها حاديثوالأ  نص اشتمل على  نصوص الوعيد، وهِ كِّ  تسمى  ،التي 
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أو  ةبدخوله في اللعنأو  لْصول سخط اللأو  العقوبة الموجبة لدخول النار
 فعري نأ أو م هذه النصوصن يستعظ  أم من الجنة. والمسلم ينبغ رَ نه يُُأ أ

 ت عليه من موجبا  استحقاق الوعيد.ت ما دلِّ ثب  يُ  نأو معانيها
 ونقد تكف زم،غيْ لا فعالهذه الأولكن شمول الوعيد لمن يقع في  
 والخيْ يمانهل الإمن أن كان إلا سيما  ،تمنع من لْوق الوعيد موانع هناك

 . ىى والقو
مانع  من لا بدِّ فعال صدر  منه بعض هذه الأ والصالح متّى يق الصدِّ ف

  مع قيام سببه.به يمنع لْقوق الوعيد 
 فعال ومع ِلك لا تخلِّ ن الرجل قد تصدر منه هذه الأأ :هذه الفائدة

 ،ائغًاس اما تقليدً إو ا،اجتهادً ِلك فعل أنه ما إلأنه  نته في الصديقية،بمكا
هُمأ هَائ ف  ﴿غفلةً كغفلة الصالْين صدر  منه،  ماإو َِا مَسَّ ينَ اتَّقَوأا إ  إ نَّ الَّّ 

ونَ  ُ بأصر  َِا هُم مد رُوا فإَ  يأطَان  تذََكَّ نَ الشَّ قد  الأمور. فهذه [201]الأعراف:  ﴾من
هذا الفعل لا فإن  ولو صدر  منهم ،يمانهل الفضل والإأن م تصدر حتّى 

ذه البعض من الناس يزيل هلأن  ،يقدح في وصفه ومرتبته في الصديقية
 .ديقيةمرتبته في الص تبقّى  والصحيح أن ،زلل خطأ ولأدنى  المراتب لأدنى 
ية ومنزلهم باق رضي الل عنهم مكانة الصحابةلأن  شارة بليغةإوهذه 

ها ا علينفمع حكم ،الكبائر من ربما بعضهافعال أصدور غم من الر على 
م ولا في هإيمانسباب الوعيد لكن لا تقدح لا في أفي  ابالكبائر ومع دخوله
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وبة دهم تارة  بالااعة وتارة  بالتتعبَّ  الله تعالى لْن  ،مرتبتهم ولا في منزلهم
الل  نِّ أيق من مقاصد صدور هذا الفعل من الصدِّ  أيضًاوهذا  نابة،والإ

كرمه بالطاعة والعبادة لو صدر  منه هذه كما أيريد من هذا العبد  تعالى 
 يضًاأنابة السابقة فهذا والإ صوحالوبة الن إلى  الّنوب والكبائر وبادر

فظ في ح عى ن ترايُب أهذه قواعد  نِ؛ فإبما يُبِّ  الل تعالى  إلى  ب  قرِّ ت
 مكانة الناس ومنزلهم.

لمَأ  بُ سُلوُكُهَا.  وَاعأ َ الَّتي  يَُ  ب يلَ هِ  ه  السَّ نَّ هَذ 
َ
وَاهَا طَرييقَاني أ إينَّ مَا سي

فَ
 :  خَبييثَاني

يد ل كُل ِّ  أوَع  لُ ب لحُُوق  ال حَدُهُمَا: الأقَوأ
َ
وَ  أ . ودََعأ فأرَاد  ب عَيأن ه 

َ نأ الأأ  ىى فرَأد  م 
بَ  قأ

َ
. وهََذَا أ  ب مُوجَب  الندصُوص 

نَّ هَذَا عَمَل 
َ
أمُكَف ِّ أ وََار ج  ال ل  الخأ نأ قَوأ ينَ حُ م  ر 

نوُب   رَار  من دين الإسلام ،ب الّد ط  ضأ لوُم  ب الا  . وَفَسَادُهُ مَعأ مأ لةَ  وغََيْأ ه  تَز  أمُعأ  ،وَال
 . ع  أمَوأض  لوُمَة  في  غَيْأ  هَذَا ال ُهُ مَعأ لَّ د 

َ
 وَأ

حَ 
َ
ل  وَالأعَمَل  ب مُوجَب  أ : ترَأكُ الأقَوأ ى الثَّاني  يث  رسَُول  الِلَّّ  صَلَّ ُ  اد   عَليَأه  الِلَّّ

ن  ف يمَن خَالفََهَا. ،وسََلَّمَ 
عأ م  ل لطَّ ز 

تَلأ لَ ب مُوجَب هَا مُسأ نَّ الأقَوأ
َ
  ظَن ا أ

أكُ يَُُرد إلَى  تاَبيَنأ   وهََذَا التَّ ل  الأك 
هأ
َ
. وَاللدحُوق  ب أ لَال  َ ﴿الضَّ ينَ اتخَّ ذُوا الَّّ 

باَرهَُمأ  حأ
َ
يَمَ أ يحَ ابأنَ مَرأ أمَس  نأ دُون  الِلَّّ  وَال بَاباً م  رأ

َ
باَنَهُمأ أ فإَ نَّ [ 31]الوبة:  ﴾وَرهُأ

ى  َّ صَلَّ ُ عَليَأه  وسََلَّمَ قاَلَ:  النَّبي  بُدُوهُمأ »الِلَّّ رََامَ  ،لمَأ يَعأ حَلدوا لهَُمأ الْأ
َ
نأ أ  ،وَلكَ 
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لََا  ،فاَتَّبعَُوهُمأ  مأ الْأ مُوا عَليَأه  أمَخأ  . وَيُفأضي  إلَى «فاَتَّبعَُوهُمأ  ،لَ وحََرَّ لوُق  هَاعَة  ال
. وَيُفأضي  إلَى  اَل ق 

يةَ  الخأ نأ فَحأ  في  مَعأص  هُوم  م  أمَفأ يل  ال و 
أ
 ىى وَ قُبأح  الأعَاق بةَ  وسَُوء  الَّأ

نأكُمأ ﴿: قَوأله تَعَالَى  ر  م  مأ
َ ولي  الأأ

ُ
يعُوا الرَّسُولَ وَأ ه 

َ
َ وَأ يعُوا الِلَّّ ه 

َ
تُمأ فَإ نأ تَناَزَ  أ عأ

ء  فرَُددوهُ إلَى  َِل كَ  في  شَيأ ر   خ 
م  الآأ َوأ نُونَ ب الِلَّّ  وَاليأ م  الِلَّّ  وَالرَّسُول  إنأ كُنأتُمأ تؤُأ

يلًا  و 
أ
سَنُ تأَ حأ

َ
 .[59]النساء:  ﴾خَيْأ  وَأ

،ن بينِّ بعد أ المصنف رحمه الل تعالى  ل الصحيح  القووبينِّ   المنهج الْقِّ
 ،أحكاموما اشتملت عليه من  ،الوعيد أحاديثسألة العامل مع م في

هذا بأن  كَِر :مكانل بحسب الإكما فصِّ  ،هموانعالوعيد وحكم وموجبا  
ت بطائفتان وتنك  فيه  وقد خالفتأ  ،هأن نلتزمهو المنهج الّي ينبغ 

 :الاريق الصحيح
 ،هنفراد بعيكل فرد من الأبوعيد البلحوق  : التي تقولالْولى 

 :مالل عليه وسل النبي صلى  كقول بموجب النصوص، أن هذا عمل  عون ويدِّ 
 من لْوق الوعيد بشارب الخمر ولا بد من لا بدف «لعن الل شارب الخمر»

د بالفعل المتوعد عليه لا ب تى أن ك مَ  بأنِّ  قالواأي  ،دخوله النار ثم يُرج
لأن  ،لغيْ متأوِّ أو  لًا أوِّ سواء كان مت بن يعاقَ أن يدخل في العقوبة ولا بد أ

 . بزعمهم حاديثهذا هو ظاهر الأ
 ،جارقبح من قول الْوأهذا القول ن أقضية  المصنف هنا ينبه على و
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 -وشُب الخمر من الكبائر-كافر  صاحب الكبيْةبأن  الخوارج قالوا لأن
بمجرد  ،لو لم يقولوا بتكفيْه يعني حتّى ، موا بدخوله النارجز بينما هؤلاء

بشربه  بن يعذَّ ألا بد وأنه فراد بعينه بلحوق الوعيد لكل فرد من الأ القول
هذا القول لأن  ، هذا أشد من قول الخوارج،وانعالخمر ولا فائدة من الم

ما رب والخوارج ،والخوارج قالوا هو كافر ،صريح في القطع بدخوله النار
ا ا وقطعوهؤلاء ابتداءً جزمو بينما بدخوله النار،بلازم القول سيقولون 

 بإنفاِ الوعيد في ك فاعل. 
النص  ىى فرغت محتوأ ، فقدالأولى  طائفةال من الضد على  هِ: وةالثاني
تك القول والعمل ب وافقال ،الوعيد هذه أحاديث فيالْكم  ودلاله على 

 ،الحريم والوعيد أحكاموما اشتملت عليه من  حاديثبموجب هذه الأ
 ج بهانها لا يُتأوب ،خالفها بمنلزم الطعن القول بموجبها مستبأن  وقالوا

 . موارد الخلاف في
 إلى و ارتكاب الْرام إلى  يُرتمييع الدين و قول يفضي إلى هذا الو

هل أمن جنس ما كان عليه  ووه لأجل تعظيم المخلوق،معصية الخالق 
في  هو، فمن دون الله تبارك وتعالى  ارباب  أحبار والرهبان اذ الْن اتي  الكتاب مي 

لواقعين رضاء لبعض اإ هاعة المخلوق في معصية الخالق، إلى  الْقيقة يفضي
زون ارتكاب كأنهم يُوِّ ف يقع فيه ممن له حق،ن مَ أو لأن  ،في هذا الْرام

  وء في العامل مع النصوص.سالفي غاية الأويل وهذا  ،هذه المحرما 
 .هفي تهلَ الثانية تساو إصدار الْكم،  في دَ تشدِّ  فالطائفة الأولى 
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ل يظ  خَالفََهُ  يه  تَغأ ثُمَّ إنَّ الأعُلمََاءَ يَُأتَل فُونَ كَث يًْا. فإَ نأ كَانَ كُد خَرَِ  ف 
لقًَا وأ ترُ كَ الأعَمَلُ ب ه  مُطأ

َ
ل يظ  أ نأ الَّغأ يه  م  لُ ب مَا ف  مَ م   مُخاَل ف  ترُ كَ الأقَوأ نأ هَذَا لزَ 

ذُور  مَا هُوَ  أمَحأ نأ ال .م  ين  نأ الد ِّ أمُرُوق  م  ، وَال ر 
نأ الأكُفأ نأ يوُصَفَ: م 

َ
نأ أ ظَمُ م  عأ

َ
 أ

ي قَبألهَُ، لمَأ يَ  نأ الَّّ  ظَمَ م  عأ
َ
نأ هَذَا أ ذُورُ م  أمَحأ  كُنأ دُونهَُ. وَإ نأ لمَأ يكَُنأ ال

 جاءك حديث  صحيح   نك مثلًا أ بمعنى  ،ه في ِاته  تُ جيَّ حُ  النصد  
نت تركت العمل بالْديث مع عدم العلماء، فأ بعضُ فيه  ولكن قد خالفَ 
بعض لأن فتكته  ،هذا الْديث يوجب العملومع أن وجود معارض له، 

 ننت تركت السنة لأجل مَ أفكأنك  ،العلماء اختلفوا فيه ولم يعملوا به
 ،عتحطيم الشر إلى  خطيْ سيؤديأمر ن العلماء. وهذا في الْقيقة ف م  خالَ 

كِرناه سابقً   ،من يغلو في الاحتجاج بالخلاف في جميع المواضعع اوهذا 
أو  ،تهاعدم صحِّ  على  احاكمً  يُعل وجود الخلاف في المسألة دليلًا  هكأنو

  .ة بهلا عرِ اضعيفً  ان هذا الخلاف قد يكون خلافً أمع  ،عدم القطع بها

 ِّ تاَب  كل  نَ ب الأك  م  نأ نؤُأ
َ
ز   ،هفَلَا بدَُّ أ

نأ
ُ
نأ رَب ِّ وَنتََّب عَ مَا أ يلَ إلَيأناَ م  . عَ نَا جَم  ه 

نَ ب بعَأض   م  فُرَ ب بَعأض   وَلَا نؤُأ تاَب  وَنكَأ ت ِّ الأك  اع  بَعأض  بَ . ولا وَتلَ يَن قُلوُبُناَ لا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

360 

 

نَّة   وَاء   ،السد هأ
َ َسَب  الأعَادَا   وَالأأ هَا بح  رَ عَنأ قَبُول  بَعأض   فَإ نَّ هَذَا خُرُوج   ،وَتَنأف 

 َ يم  اعَنأ الصر ِّ تقَ  أمُسأ ِّ  إلَى  ،ط  ال ال  مأ وَالضَّ أمَغأضُوب  عَليَأه  اط  ال َ  يَن.صر 

قتضي قيام الم س في قضيةهال النفَ أ مام المصنف رحمه الل تعالى الإ
 ،عينِّ لمابلعن  أيضًاوما يتعلق  د وعدم لْوق الوعيد لوجود المانع،بالوعي

، إلا بدليلٍ خاصلنار حد في اأدخول عدم الجزم ب أيضًاويلزم من هذا 
ون ن يكيستحق أ وفلان بهذا الفعل فنقول فلان يستحق دخول النار،

والجزم القاهع بدخوله النار شيء   تحقاق شيء،لكن الاس عليه. امغضوبً 
لسبب ا أو لسبب الموجب لدخول الناربا أتى نه أأي  نه يستحقأ ومعنى  آخر،

 . الموجب المعنى 
ظاهر  أنمع  ؟نلعن المعين ونجزم بدخوله النارولماِا لا  :قد يقول قائل

  :الجواب يكون من وجهين فعله هو الكفر المحض؟

الكفر بنص  و  على الم ن الجزم بدخول النار متوقف على أ :الْول
نةَُ الَِلِّّ   ﴿القرآن  مأ لعَأ  كَ عَليَأه 

ى
ولَئ

ُ
ار  أ ينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وهَُمأ كُفَِّ إ نَِّ الَِّّ 

أمَلَا  يَن وَال َع  جمأ
َ
ينَ ف يهَا* ئ كَة  وَالَنِّاس  أ ص النوهذا  ،[162-161]البقرة:  ﴾خَالد  

 توكثيْ من الناس لا يلتف ،نآالقرآني لفظه تكرر في غيْ موضع من القر
 ،(رواالّين كف) فيقول:يُرِ  الل تعالى ف ،)وماتوا وهم كفار( :القيد إلى 

ا كان الكفر فيه لكن لمِّ  ،رنهم كفاأ على دليل تيان باسم الموصول والإ
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تعليق هذا الكافر بدخول فإن  ،خرويةأ ىى أخر أحكامظاهرة دنيوية و أحكام
من شُط وقيد  لا بدبل  ،نه كافرأالوعيدية لا يكفي بوصفه  حكامالأ

 :اللعنة المعينة عليهم ثم يذكر آية،غيْ عليه القرآن في  ووصف نصَّ 
ِا إ إِن ،في النار  دخولهمم بينِّ ، ث(لعنة الل والملائكة والناس)عليهم 
 في خول في النار والجزم بدخول الناربوعيد الد من تحكم عليهأرد  أ

بنص  ،الكفر نه ما  على ألا بد من هذا القيد القرآني وهو ف ،خرةالآ
يها تي فدة للك الجملة الِّ ة كأنها مقيِّ جملة حاليِّ  (كفار وهم وماتوا) :القرآن
وليس كل مَن يوصف بالكفر كل الكفار  يسل :ية تقولكأن الآ عموم،

 ن ما  منهم على مَ  وإنما ،في النار دلوالْيُحكم عليه بناله اللعنة وست
 ليها.إهذه قاعدة نورانية ينبغ الالفا   ،الكفر
الكفر مشروط  ن المو  على فهو أفي الجواب  الوجه الثانِ أما 

 لا يقال فلان مات على ف هذا القيد القرآني مشروط  بأمرين،أي أن  بأمرين،
  :تحقق الشطانإذا  لاإالكفر 

 القطع بعدم توبته.  :الأول
 قامة الْجة عليه. : الجزم بإالثاني

هذين  إلى  عيان يُتاجالواقع والأ فالْكم بالكفر حين يتنزل على 
 ته،أن تقطع بعدم توبما استطعت  متّى ف ،ضروريينالهمين المشرهين ال

 ، فحينها تحكم عليه؛قد قامت عليه جة الرساليةالْبأن  اوجزمت قاهعً 
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ة قامة الْأقاع بعدم توبته، ولا علم لي بإبأن  لا سبيل لي :ِا قلتَ إف ج 
لا ف ،للصفة ا وعلى  حق الل، فقد اعتديت على ار الننزله أ اإِ :. نقولعليه
 المو  على  خروي المعلق على الْرمة في الوعيد الألأن ِلك لأحد، يُوز 

ة عن الصلا به ما الكفر الظاهر الّي تمتنعأ معلق بعلم الل، أمر  كفر ال
  .الدنيوية سباب الظاهرةا معلق  بالأعليه وتمتنع عن توريثه فهذ

كِرنا  الأنه ،في اللعنة لهذا احتاط السلف مول شهِ الجزم بعدم كما 
ة هِ اللعنلأن  ،يقتضي دخول النار، فبدخول الجنة الموصوفأو  الملعون

 .لْرمان من رحمة الل تبارك وتعالى ا
  .هذه الدلالا  دلالا   مهمة وعظيمة إِن 

لعلمية الرسالة ا ،ويُتم رساله هذه ،ثم المصنف يُتم كتابه العظيم
  :قاعدتين مهمتينب هايُتم ،المنهجية التبوية

ن لا مَ إنه لا ينجو من الخطأ ولا يلتزم بالجادة في هذا المنهاج أ :الْولى 
هو الصديق  يمانوهذا الإا،  عامً ا شاملًا ا جازمً إيمانً  والسنة بالكتاب منآ

رِ خبه وأأمر  وبكل ما ،الل عليه وسلم الجازم بكل ما جاء به النبي صلى 
 . اهرالظ يمانالإ وهو ،به

القلوب فيها لين ورحمة  أنِّ  أي ،لاتباعلب تلين القو نأ : أالثانية
  .تباع السنة النبويةلا ،وسكون
 ع.جام ءدعاوهو  ،الل تبارك وتعالى  من المصنف بالدعاء يُتم مث
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ُ يوَُف ِّ  يةَ  لَنَا وَالَِلَّّ ل  وَالأعَمَل  في  خَيْأ  وعََاف  نأ الأقَوأ بدهُ وَيَرأضَاهُ م  قُناَ ل مَا يُُ 
يَن.  ل م  أمُسأ يع  ال مَ   وَلج 

َّ  ربَ ِّ  دُ لِلّ  مَأ ى  وَالْأ يَن. وصََلَّ ى  الأعَالمَ  ُ عَلَ ي ِّ سَي ِّ  الِلَّّ د  خَاتمَ  النَّب  ناَ مُحمََّ  ،ينَ د 
ى  ي ِّ  وعََلَ ينَ آله   الطَّ ر  اه  أمُنأتخََب ينَ  ،ب يَن الطَّ حَاب ه  ال صأ

َ
هَا    ،وَأ مَّ

ُ
ه  أ زأوَاج 

َ
وَأ

ن ينَ  م  أمُؤأ سَان  إلَى  ،ال يَن لهَُمأ ب إ حأ م  الد ِّ  وَالَّاب ع  ل ي ،ين  يوَأ  .ث يًْامًا كَ وسََلَّمَ تسَأ

عة دعية النافهذه الكلما  الجامعة والأ بعدَ  المصنف رحمه الل تعالى  
وبة جوالأ القريرا  المليحةوالفصيلا  البديعة و الماتعةوالآداب 

 الشرعية الموافقة للقرآن والسنة، مع تحري الْق العلمية المنهجية والنصائح
هو  :همأحكاالخلق في جميع معاملاته و تهرحمو ،قواله واجتهاداتهفي جميع أ

 ني.اسلاي العلم الربِّ ج الإة للمنهَ حيَّ  وترجمة   ،ل  كبيْ  في الْقيقة مثَ 
 ممام يتكلِّ هِ التي ربما جعلت مثل هذا الإ ،ر بأمور ثلاثةكِِّ أا نوأ

  ل بهذه الأصيلا :ويؤصِّ  ،بهذه اللغة
، لومفي الع امامً إكان قد ف ،موسوعيته في العلم والاجتهاد :الْول الْمر

خرج ل ،وكانت هذه العلوم تتلازم في قلبه وعقله ،الفكر والمعرفةفي  اربانيً 
 هذه الدرر والفوائد والكنوز.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

364 

 

 ،الاعتقاد والاتباع في ك قضية  وجزئية البناء على  الْمر الثانِ:
 امامً إن فكا ،مع بين قوة الاجتهاد وسلامة الاعتقاد وصحة الاتباعجعلته يُ

 في الشريعة والمنهاج امامً وإ ،في العقائد والملل امامً وإ ،في علوم الشريعة
 والاجتماع. 
الرحمة والعدل في العامل مع موارد  منهجه القائم على  :الثالث الْمر

 زاع.ـالن
 ،ادقً وص ايقينً  ،وعملًا  قولًا  إنسانفي  تجتمعالثلاثة ما ا الأمورهذه  

 ،الموسوعية في العلم والاجتهاد مامة في الدين، وهِ:لا نال الإإ ،ادعوةً وجهادً 
 ثم الرحمة والعدل في موارد النزاع.  ،الاعتقاد والاتباع والبناء على 

 الّي هو ،مدارسة هذا الكتاب إلى  وهدانا فقنا الل تعالى بعد أن وو
د العيش مع هذه الفوائ إلى زمان الل من توفيق الل ومن هدايته في هذه الأو
 نصيحتي لنفسي ولكل طالب علمف ،سلامئمة الإألأصيلا  لإمام من وا

ل ويُتهد في مسالك الفقهاء والفضلاء: أن يعتني بتأصي ثر العلماءأيتتبع 
البناء فإن  ،هذه العلوممن يأخذ حقه ما استطاع من ك علم   نوأ العلوم،

نهج لماقه في سبب هرَ أي  ولو في ،درجاته دنى أولو في  العلمي الموسوعي
بيل والسالأول هو السبب  ،حررةالمشرعية الراسة الددروس وفي المالعلم 

 لارتقاء في مجال العلم والدعوة. لوحد الأ
لا بد و ،في فنون الشريعةو ،ثهوفي علومه وبحيعُمل نظره ن أ لا بدثم 
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طبيقه ليها في فهم العلم وفي تإمتينة يرجع  ثابتة وقواعدَ  أصولًا ن يُعل له أ
 .ضبط الاعتقاد والاتباع إلى  نه يُتاجأ وهذا معنى ، الواقع يله على وتنز

في  حتّى أو  الل إلى  ل مع الغيْ سواء كان في مقام الدعوةتعامَ إِا  ثم
موضع  فيالفقهية وفي القضايا  اعً كان موقِّ أو  مقام البليغ عن شُع الل

، فَ ن خالَ ومَ  ممنه قَ ن وافَ ن يتعامل مع الناس مَ ألا بد  ،ىى الاجتهاد والفتو
 :ويُعل من تلك الكلمة الجامعة وهِ بالأخلاق، بالرحمة والعلم والعدل،

 في العامل مع الناس.  اسلوكيً  اعمليً  امنهجً  (ي الْق ورحمة الخلقتحرِّ )
دعوة  كبيْة هِ  -والسنة الكتاب إلى عوة الدعني أ-هذه الدعوة 

 ،وهِ جامعة لكل خيْ ،علامها فضلاءها عظيمة وتاريُها كبيْ وأومقاصد
منهم  ءخطاأبأو  ،بتقصيْ بعض دعاتهاو ،لكن قد يقع القصور في نشرها

 .هذه الدعوةنفور الناس عن  إلى  فضتأ
فقه و ،حفظ جناب الشريعة على  سلام دارَ وهذا الكلام لشيخ الإ

كِرتُ  العامل مع أهلها؛  سلاملمراد شيخ الإ اا للحق وموافقً ه موافقً فما 
فيه فمن نفسي  خطأُ  أوما  ،هذا من توفيق الل تعالى ف هومقاصد

 المستعان. والل تعالى  ،ستغفر الل، وأوالشيطان
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 5 .......................................................................... الفهرس الإجمالي
 7 ............................................................................. مقدمة المحرر

 8 .......................................................................... شارحترجمة ال
 13 .......................................................................... هذا الكتاب

 23 ............................................................. ابن حزمبين ابن تيمية و
ص النقاط العشر مقارنةً بنقاط ابن حزم  26 ............. في إعذار العلماء ملخَّ

 30 ............................................................................ هذا الشرح
 32 ...................................................................... عمَلي في الكتاب

 36 .......................................................................... مقدمة الشارح
 38 .......................................................................... مقدمة المتن

 38 ......................................................................... شح المقدمة
مات  ة مقدي   38 .................................. :عليها مباحث الكتاب بنُيَتمهمَّ

 39 ..................................................................... المقدمة الأولى 
مة الثانية  40 ...................................................................... المقد ِّ
 41 ...................................................................... المقدمة الثالثة
 41 ..................................................................... المقدمة الرابعة

 43 ................................................................... المقدمة الخامسة
 43 ............................................. ماتن في توابع المقدي  اتن مهمَّ انتيجت
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ا ترجع إلى   45 ......................................... :أصناف ثلاثة الْعذار جميع 
نَافُ الثَّلَاثةَُ تَتَفَرَّ  صأ

َ بَابٍ  عُ إلَى الْأ سأ
َ
 46 .................................... : عشَةأ

لُ: وَّ
َ بَبُ الْأ نأ لا يكَُونَ ا السَّ

َ
يثُ قدَأ بلَغََهُ أ دَ 

 46 .................................. لْأ
 48 ....................................... م يشُتََط له معرفة جمهور الأحاديثالعال  

ل الدليل والمثيل على  هم بعض فاتتفقد بالخلفاء الراشدين،  ،السبب الأوِّ
 50 ...................................... هم من باب أولى ث، فأن يفوَ  غيَْ الأحادي

 50 ................................. منهج المصنف رحمه الل وهريقته في الاستدلال
 51 ................................................................ قياس الأولى  قاعدة 

ة فوائد  53 ............................... :من أثر أبي بكر في قضائه بميْاث الجدِّ
 56 ....................................... بالرأي لا يقُصد به محضُ الرأيالاجتهاد 

 57 ............................... :عمر في ميْاث الزوجة من الدية من أثر فائدتان
 58 .................................... :مستفادة من حديث الطاعون قضايا مهمة

الآداب تتعلق بك أمورًا الصحابيَّ قد تفوته أمور  جزئية عمَلية فقهية، وقد لا يدر
كار الشرعية  59 .................................................................. والأ

 62 ........................... .شتهر في وقت الصحابة في زمن معينالسنِّة قد لا ت
 63 .............. أصول صحيحة إلا على هد لا يُتفإنه  برأيه الصحابي إِا اجتهد

 65 ...... الثبدت الظاهربفي تث فيكالعمل، وإِا حُد ِّ  الصحابي إِا سمع بادرَ إلى 
 71 ................................................ جهالب العلم أن يتدرَّ  ينبغ على 

 71 ................................................. أمرين حقيقةَ الفقه  تتَوقَّف على 
 : بَبُ الثَّانِي يثُ قَدأ بلَغََهُ، لَ السَّ دَ 

نأ يكَُونَ الْأ
َ
نَّهُ لمَأ يَثأبُتأ أ نأدَهُ ك   73 ........ ع 
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 74 ......................................................... له أسباب  كثيْة الضعف
 75 .................................... أهل الْديث غايتهم من نقد الْديث أمران

 76 ........... العالم النحرير في علم الْديث هو الّي ينتفع من تعدد الروايا 
 76 ..................................... :صحة المنقول له ثلاث جها  الْكم على 

 78 ..............  العمل بالراجح من الأقوال، وبينللعلماء الاعتذار بين الفريق
ردتحسين الْديث بتعدد الطرق   78 ........................................ غيْ مطِّ

بَبُ الثَّاليثُ: ت قَادُ ضَعأف   السَّ ت هَاد   اعأ يث  ب اجأ دَ 
هُُ  الْأ  79 ......... قَدأ خَالفََهُ ف يه  غَيْأ

 80 ................................ الاجتهاد؟ هل اعتقاد ضعف الْديث راجع  إلى 
 80 ....................................  «...د الْاكمإِا اجته»حديث في  تأملا 

 82 ............................................ لعلماء في أسباب الجريحختلاف اا
 83 ................................... :يُب أن يعُلم في باب الجرح والعديل أمور

 84 ......................................... الإخبارالجرح والتعديل ليس من باب 
 87 ................. في هذا الباب؟ ما المَواضع التي يعُذَر فيها العالم في الاجتهاد

 88 ............................................. ن خالف في هذه الأصول لا يعُذرمَ 
مين منهج  88 .............................في علم الْديث رينالمتأخ ِّ  ومنهج المتقد ِّ

يعُ: بَبُ الرَّاب َاهُهُ  السَّ ت  وهًااشأ د  شُُُ أوَاح  ُهُ  في  خَرَِ  ال  93 .............. يَُُال فُهُ ف يهَا غَيْأ
ته الأمة بالقبول فهالْد ة بذاته ويث إِا تلقَّ  96 ............................... حجِّ

 َ
أ
بَبُ الْ يهَُ.اميسُ: السَّ نأ نسَ  نأدَهُ لكَ  يثُ قدَأ بلَغََهُ وَثَبتََ ع  دَ 

نأ يكَُونَ الْأ
َ
 98 ..... أ

 99 ................................. صلى الله عليه وسلمأدب المحاورة والمناظرة بين أصحاب النبي 
اديسُ:ا بَبُ السَّ يث  عَدَمُ مَعأ  لسَّ دَ 

فتَ ه  ب دَلَالةَ  الْأ  102 ................................. ر 
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 104 ..................هم الأسماءالخلاف فيما يتعلق بالدلالة هو فَ فيه أول ما يقع 
جًا الربا-ال ف هلاق استحلال الْرام عند المخغلط القول بإ  106 ........ -نموِ

 106 .................. ما يدخل في الإغلاقف العلماء فياختلاوهلاق الإغلاق، 
 107 ........ الأصل بقاء الزوجيةفاط في فقه الطلاق هو في عدم الإيقاع، الاحتي

 109 ................  الخلاف في مفهوم النصاللغة والاستعمال العربي وأثرهما في
 111 ............................... أمرين: هالب العلم الخلاف يُتاج إلى تجاوز لي

يعُ: اب بَبُ السَّ . السَّ يث  دَ 
نأ لَا دَلَالةََ في  الْأ

َ
ت قَادُهُ أ  111 ............................... اعأ

 113 ............................................ دلالة في الْديث  نشأ الخلاف فيم
 115 .................................................... أخطاء  الدلالا من أسباب 

 118 ................ العموم في المضمرا  والمعاني عى المقتضي لا عموم له، فلا يدُِّ 
بَبُ الثَّامينُ:  لَالةََ السَّ نَّ ت لأكَ الدَّ

َ
ت قَادُهُ أ  120 ...............................ةعَارضََ مُ اعأ

عُ: بَبُ التَّاسي يثَ مُعَارَ  السَّ دَ 
نَّ الْأ

َ
ت قَادُهُ أ  123 ..................................  ضاعأ

 126 .........................................................  سخالنَّ  معرفةقواعد في 
 126 ...................................................... لا يثبت إلا بشروطسخ النَّ 
 127 ............................................. هذا التشديد في شُوط الناسخ؟ل مَ 

 130 ................... لردِّ النصوص ىى من ثلاث دعاو ىى الإجماع هِ دعو ىى دعو
 131 .............................. بالمخالفعلم الالإجماع لا يكون بمجرد عدم 

 135 ........ العمل به؟ حديث  صحيح أجمعوا على وما الفرق بين حديث  صحيح 
 136 .................. قضيتين مهمتين: لكن ننتبه إلى  ظاهرها، نبني الأمور على 

 137 ................... بين هبقة الاجتهاد وهبقة القليدفرق في باب العذر ال
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: ُ بَبُ الأعَاشي ى  السَّ ه   مُعَارضََتهُُ ب مَا يدَُلد عَلَ خ  ه  أو نسَأ ف  تَ  ضَعأ ا لَا يَعأ مَّ ، م  يل ه  و 
أ
دُهُ أو تأَ ق 

نأسُهُ مُعَار ضًا؛ أو لَا يكَُونُ في  ا ُهُ أو ج  حًاغَيْأ يقَة  مُعَار ضًا رَاج  قَ 
 138 ............ لْأ

ل وتفسِّ بأنِّ  ل وتفصِّ ِ كره في الق جاء  السنة تبينِّ وتكمِّ م يكن رآن لما جاء 
 144 ........................................ سبيل البيان بيل الْصر وإنما على س على 

ل لافهم النصوص مَن لمأ يُعل السنة في مرتبة القرآن في الاستد لا يهتدي إلى 
 147 ................................................................... وتقرير الأحكام

يث مُعَارَضَة َدي ي الْأ حي ينَةي الصَّ أمَدي لي ال
هأ
َ
يعَمَلي أ  148 ................................. ح ب

ي   مُعَارَضَة بَعأض َليي يالأقييَاسي الجأ حَادييثي ب
َ  150....................................... الْأ

 155 ...... الْجة جاء  موصوفة بوصفين:وك متكلم يدعي أنه صاحب حجة، 
 156 ................. ن اعتذر للعلماء، والتزم بالراجح، وعمل بالصحيحالموفَّق م

د تخطئة العلماء  ئ طمن هريقة المعتزلة الّين زعموا أن المخ فيه شوبفمَن تعمِّ
 158 ............................................... خطئه من المجتهدين يعاقبَ على 

 160 ...................................... لْوق الوعيد والعقوبة مشروهة بشرهين:
 161 ............................................................... إقامة الْجة  معنى 

 163 ...................................... :يقتضيان إعذا العلماء أصلان عظيمان
 165 ..... درجة الفهم وإنما إلى  لعلمأصل ا كمَين قد لا يعود إلى الفاو  بين الُْ 

 166 ....... أن يعتني بها وأن يلتفت إليهاك هالب  جملة من القواعد ينبغ على 
 167 ................................. شُوط  ثلاثة:كي ينال المجتهد الأجرين هناك 

 168 ................................ :وسع في أمور  ثلاثةال د الْاكم أي بذلهااجته
 171 ..................................................................  أقسام الاجتهاد
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 175 ....................  الإلزاموالامتحان والإنكار فيها  مرُ يَُ  مسائل الاجتهاد
 179 ............... بعض الصحابة بقوله )قتلوه قتلهم الل( سبب دعاء النبي على 

 181 ............................. المقتضي لإسقاط الدية والكفارة والضمان أمران:
 183 ............................ مانع لا بد في إنفاِ الوعيد من تحقق شُط  وانتفاء  

ب للعقوبة،يأتي بالسَّ وال مُ قد يؤاخَذ الع مه والجزم أثيلكن الوعيد بت بب الموج 
 186 ............................................. يندفع بطريقين: بعقوبته في الآخرة

 188 ................................... بن أبي بلتعة وما يستفاد منهاحاهب قصة 
ل البعض بتأثيم العلماء وظالأخطر من   189 ................ والدعاة اهر أن يتعجِّ

 191 ..........................  يوديث النبالْأقسام أهل العلم في تركهم العمل ب
ة صور: يْ من هلبة العلم اليومكث  192 ....... يكون القصور في اجتهاده له عدِّ

 193 .........  أهل البدع نسَب إلى مَن ترك العمل بالْديث جُملةً فهذا مردود ويُ 
 196 .............باستحقاقه النار في أعراض العلماء وفي الناس أولى الّي يتكلم 

 197 ........... حاديث الوعيد أن يفتح باب الرجاءفي أشد أ منهج المصنف حتّى 
 198 .................. حقِّ الل ه وقعَ في الاعتداء على قاعدة عظيمة مَن غابت عن

ِلك السكو   قدح في إمامته لزلة  أو خطأ، لكن لا يلزم منولا يُ  العالم يعُذر
 201 ...................................... ، فضلًا عن متابعتهخطئه وعدم بيانه على 

 204 ..................................................  قضية الخلاف في خرِ الآحاد
 205 .........................................:أحاديث الآحاد مذاهب ثلاثة في باب

 206 ................................... د العلم اليقينيافأ كثر  مَخارجه كلِّماالخرِ 
 208 ................................................ لعلمَ اهرق ثلاثة لإفادة الْديث 
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 209 ............. وصفا  خارجة للتصحيحأي خرِ لا بد له من صفا  داخلية 
عقبول   210 .............................................. خرِ الكافر في بعض المَواض 

ته الأمة بالقبول وعم رد هو قول  مبتدَع   ،لت به واشتهرخرِ الآحاد الّي تلقِّ
 213 ................................................................. محدَث  في الشرع

 218 ................. :ة عن جهاد زيد بن أرقمعائش حديثفي فائدتان تربويتان 
 221 ................. علوم توجب العملو، ملأخبار  تفيد الع أحاديث الوعيد هِ

 225 ................... الثبدت فيه كما يُتاج إليه العمل. الوعيد قد لا يُتاج إلى 
 228 ......................... لماء في أحاديث التغيب والتهيبتساهل الع سبب
 231 .............................................. لا يضر الخطأ في العقوبة أنه معنى 

 232 ...................... وإنما نقدمه في أحوال: دائمًا،المبيح  لا نقدم الْاظر على 
 235 ... يلزم أن لا يكون في القلب إيمان عدم وجود عمل ظاهر في الإيمان لا

الجهل في باب  أول بدعة في الإسلام بدأ  من الجهل بأحكام الوعيد، ومن
 239 ................................................................. الأسماء والأحكام

 240 ...................................................................  الأويل السائغ
 241 .................................................................... قليد السائغال

 241 ................................ يكون عذرًا للاحق العذر للسابق لا يلزم أن
 243 .............................. فلا يلزم أن يُيط بكل مسألةالعال م مهما بلغ 

 247 ..................................  في بابين:خَطأ الناس في تعاملهم مع العلماء 
 252 ........................  ؟هالب العلم إلى مرتبة الرسوخ في العلميصل كيف 

 254 ............. أشد هفي الأقرب حكموأسهل،  هفي الأبعد حكم مباشُة الْرام
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 255 .......................................... بالعذر، لأسباب  ثلاثة: أولى  الصحابة
 257 ... : اعتقاد  بالحريم، واعتقاد  بالعذر.في أحاديث الوعيد اعتقادان مهمان

 261 ......................... أمرين: تدور على  باعتذارا  لعماءف لاعتذرَ المصن ِّ 
 الالي يكونهو الاحتجاج بالخلاف وتعليل الأحكام به؛ وب المجادلمُستندَ 

 271 ........................ ! أو بعلم، سواء كان فعله بجهل  الفاعل معذورًا عنده
ا على  الرد    274 .................................... :شبهات المجادل من اثني عش وجه 
 274 ..................................................................... للْوَّ لجواب اا

 275 ........  كِم  فيه نظر هو لدين وقع فيها الخلافالاعتقاد بأن أكثر مسائل ا
: الحريم، وما يتبع الحريم من الّم، والعقاب  أحاديث الوعيدفيأمور ثلاثة 

 277 ............................................................... ارعليه بدخول الن
 280 ..................................................................... لثَّانِي لجواب اا

 281 .............................................. هل الإجماع لا يعطّ قوةً للدليل؟
 284 .................................. تفسيْ اللفظ العام هو اللفظ الّي يفتقر إلى 

 285 .................................................................... لثَّالثلجواب اا
 286 ...........................  في حقيقة الأمر إلا رفع الخلاف الإجماع لا يفيد

 287 ...................................................................  رَّابعللجواب اا
لك ت الأمة قد أجمعت على  بالأحاديث إلا بعد العلم بأن القول بعدم الاحتجاج

 288 ....................................................  فيه ثلاث مفاسد:، الصورة
 291 .................................................................  امسلَْ لجواب اا

 293 ............. من العامة العذر يستحقه ك مكلف، سواء كان من العلماء أو 
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 ا إلى ابً قد يفتح بهب المرجئة، مثلما امذ قد يؤدي إلى الوعيد  باب فيالجدل 
 294 ................................................................. مذاهب الخوارج

 297 ..................................... هناك أصول ثلاثة تحكم زلة العالم، هِ:
 ،الاعتدال على قد تكون زلة العال م منغمرة في بحر حسناته، وهذا منهج  قائم  

 299 ......................................  ن يقول بأنِّ هذه موازنة بدعيةبخلاف مَ 
اديسلجواب اا  299 .................................................................  لسَّ

 303 ................. لنادرةالصورة ا ز حمل العموم على فائدة أصولية في عدم جوا
 العموم، ولكن العموم لا يلزم نِّ الألفاظ والنصوص والخطابا  هِ على أالأصل 

 306 ...........................راد مرةً واحدة وبمرتبة  واحدةدخول جميع الأف نهم
 309 .................................. د تحريميفيإنه النص إِا جاء بصيغة اللعن ف

بعض  وإنما ِهب ،الحريم على ظاهر في الدلالة  لعن زوِّارا  القبور ديثح
 310 ............................................ القول بالكراهة لسببين: إلى  العلماء

 قال من العلماء حديث النهي عن الإسبال للخيلاء ظاهر في الحريم، لكن مَن
 313 .............................................................. بالكراهة فلسببين:

ابلجواب اا  315 ................................................................... ع لسَّ
 316 .................. المنهج الّي سار عليه المصنف رحمه الل يُقق مصلحتين:

 317 ...................  فهم النصوص هِ مة تواجه الأمة الإسلامية دائمًاأكرِ أز
 317 ...................................................................  لثَّامينلجواب اا
 318 ................................................................... ع لتَّاسي لجواب اا

َياناَ :  319 ..................................................  أحاديث الوعيد تأتي لب 
 320 ........................ وبة بالفاعلليس مقصود أحاديث الوعيد إلْاق العق
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لوحي مما ادلالا  السياق والخطاب ومقاصد نصوص الوحي في تبليغ  الإبقاء على 
 322 ............................................................. الامتثال له يعُين على 

أن الفور ب ثم قلت له على « مَن تركها فقد كفر»حديث  ارك الصلاةل كِرَ  إِا 
 324 ...... الوعيد من محتواه أفرغتَ  قد؛ فعدم كفرهالمسألة خلافية، والراجح 

 324 ............................... عذرًا إلا مع العجز عن إزاله العذر لا يكون
 325 ................ ومانع  ووصف  وعلة  وسبب  وموجب  باب العذر له عارض  

نمَن لمأ يَضبط باب العذر في الأصيل وال ن م  كام فَهم الأح نزيل لا يتمكِّ
 325 .............................................................. الفقهية الفصيلية

من  لو كان حتّى ك من أخطأ في الشريعة وكان قصده تحري الْق يكون معذورًا 
 328 .............................................................. أهل الفرق الضالة

 329 ................................................................... عَاشي للجواب اا
لألفاظ الشدة والعقوبة واللعن أحياناً يُب الفريق بين استعمال العلماء  

 331 ......... ِلك منهجًا له في الطعن والتشهيْبقصد الحذير، وبين مَن يُعل 
 334 ................  ا لهاجملة هلبية متضمنة للخرِ، أو يأتي الخرِ تبعً  واللعن ه

لا يتُصور أن يصَدر اللعن والطعن من أهل العلم في الناس كمسلك وكأمر 
ا وإرادةً للشر على ممن امتلأ قلبه متكرر، ولا يصدر إلا   335 ......... اسالن شُ 

 336 .............................  ثلاثة: اأمورً سَلأبه الإنسان ب   يعُاقبَ عليه اللعن
  ينالفلا عن واللعن والجريح يُرج عن الوسطية،مسلك الطالإنسان إِا سلك 

 338 ....................................  الوصف، لأن ِلك من موانع الشهادةهذا 
 348 ........................................................... لَْاديي عَشَ لجواب اا
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 351 ..............................................................  عَشَ لثَّانِ لجواب اا
 352 ......... إن تابوا وأصلحوا ولا تتغيْ منزلهم در منهم ِنوبلعلماء قد يصا

 355 .......  الكبائر ربما بعضها منمنهم دور أفعال صمع باقية مكانة الصحابة 
وَ   356 .........................هَريقان خَبيثان: سَبيل الإعذار والإنصاف ىى مَا س 

 357 .................................  أقبح من قول الخوارج الجزم بالوعيد للمعينَّ 
 358 ........... معصية الخالق تمييع الدين وإلى  يفضي إلى بإهلاق  إنكار الوعيد

 360 ...........النص؟ظاهر  هذا لماِا لا نلعن المعين ونجزم بدخوله النار؟ مع أن
 360 ..................... أخروية ىى ظاهرة دنيوية وأحكام أخرالكفر فيه أحكام 

ة. ولا سبيل إلى  :الكفر مشروط بأمرين المو  على   عدم الوبة، وإقامة الْجِّ
 361 ....................................... الأمرَين إلا بنصِّ من الل  معرفة هذَين

 362.............................. بقاعدتين مهمتين: العظيمكتابه  ابن تيميةيُتم 
 363 ......................................................................... خاتمة المتن

 363 ....................................................................... خاتمة الشح
ل بهذه الأصيلا : يتكلِّم بهذه اللغة تيمة ابنجعلت أمور ثلاثة   363 .. ويؤصِّ

 سطًاقفسي ولكل هالب علم: أن يعتني بتأصيل العلوم، وأن يأخذ نصيحتي لن
 364 ... العلم والدعوةلارتقاء في الأوحد لهو السبيل فهذا  ،من ك علم   صالْاً

بعض من هذه الدعوة دعوة  كبيْة وهِ جامعة لكل خيْ، لكن قد يقع القصور 
 365 ............ نفور الناس عن هذه الدعوة إلى ، فيفضي منهم الخطأدعاتها، أو 

 367 ..................................................................... الفهرس التفصيلي
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